د. على برعم عير لغايري) 


١‏ اتلد الثاليثك 
وعم و 
(١مُكبواشوصِيّة‏ ) 


1 صأوطيبة للنشروالتوزيع 


مده اب >< هج 4 
حموق الطيع تحفوظة 
الطبكحة الأول 1218م 


٠. ١ ءءء‎ 00 

اي صاوطيبة للفشروالتوزيع 
المملكة العبربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب : 7517 - رمز بريدي: 141/7 ١1-ت:‏ 455710110 - فاكس: 155/8717 


الستاتة الستتاننى : 


الباب الثالث: 

الباب الرابع: الذ 

الباب المخامس : الذ 

الباب السادس : 

الباب السبابع : الرضاع 

البياب الثامن : النفقات 

الباب التلاسع : المواريث 

الباب العاشر: اللقطة واللقيط (أحكام الالتقاط) 


الباب الحادى عشر : العتقء التدييرء الكتابة 


الباب الأول : النكاح 5 


الباب الأول 
النكان 
وفيه اثنا عشر فصلا : 
الفصل الأول 
تعريف النكاح ودليل مشروعيته 
أ تعريفه : 
١‏ التعريف اللغوي : 


قال في القاموس: النكاح : الوطء. والعقد له نكح كمنع وضرب . 
ونكحت وهي ناكح وناكحة: ذات زوج. واستنكحها: نكحها. وأنكحها: 
العسناء1, 

: التعريف الاصطلاحي‎ "١ 

. -عرفه ابن قدامة فقال: هو عقد الزواج”"‎ ١ 

ادوع فه انحن الذر لكان بأند#عقة يقد ملف الم قي , 


. راجع القاموس المحيط للفيروز آبادي جا ص77 باب الحاء فصل النون‎ )١( 

(؟) راجع: المغني جلااص”ط . مطابع سجل العرب طبعة أولى لعام ١785‏ ه1959 م. 

(5) راجع : حاشية ابن عابدين ج ص٠‏ 0 ط . مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر طبعة ثانية 
لعام ١585‏ ه955ام. 


١‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وقد اختلف الفقهاء تبعا لاختلاف أهل اللغة والأصول: هل النكاح 
حقيقة في الوطء والعقد» أم هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد؟ 

وتمن قال إنه حقيقة في الوطء والعقد القاضي أبو يعلى من مجتهدي فقهاء 
الحنابلة . وقد جزم به ابن قدامة في المغني لأن الأشهر استعمال لفظ التكاح 
بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف. كما أن صاحب الدر 
المختار جزم بأن النكاح حقيقة في الوطء» مجاز في العقد. 

وعلى كل هو خلاف لفظي ليس من ورائه ثمرة فلا أطيل البحث فيه . 

ب دليل مشروعية النكاح : 

الكتاب» السنة» الإجماع . 

الكتاب : 

, 22 قال الله تعالى : ط( فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء مثنئ وثلاث وزباع‎ ١ 

؟ - وقال الله تعالى : ا وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحينَ من عبادكم 24 . 

وقال الله تعالى: طمن لم يست مدكُم طَولاً أن يمكح الْمُخْصنَات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الْمؤمَات . 

وقال تعالى : إ فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالسعروف 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 29# . 
)١١(‏ سورة النساء آية 7. 


(6) سورة النورآية 757. 
(*) سورة النساء آية 76 . 
(5) سورة النساء آية 76 . 


الباب الأول : النكاح ١‏ 
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وقال تعالى : « ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن ولأمة مُؤمنةٌ خَيرَ مّن 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركين حتَى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم 24 . 
7 -وقال جل من قائل : « ولا جناح عَلَيكُم أن تسكحوهن إذا اتيتموهن 
ورهن 04" . 
السنة : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله نه : ديا 
معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”" 
والباءة: القدرة على الزواج. 
والوجاء: نوع من الخنصاء رض عروق الأنثيين . والمراد أنه يخفف حدة 
الهو 
قلت: والصوم علاج مجرب مفيد لذلك» وهو لا يقطع الشهوة وإنما 


. 717١ سورة البقرة بعض الآية‎ )١( 

(1) سورة الممتحنة بعض الآية .٠١‏ : 

زرف رواه البخاري في التكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم رقم 2.5055 انظر: فتح الباري 
جة ص117» ورواه مسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم 
80 1. 

(5) فتح الباري كما سبق . وانظر القاموس المحيط باب الباء فصل الواو ص175١‏ . 


١١‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


١‏ وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: «هل 
تزوجت؟ قلت: لاء قال: تزوج» فإن خير هذه الأمة كان أكشرهم نساء». 
ويعنى بخير هذه الأمة رسول الله عه(" . 


٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:رضيى الله عنهما: أن رسول الله يِه 
قال: «الدنيا متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة)'" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَلْه قال: «تنكح المرأة 


يداك ا 


٠‏ وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَنْه : «تزوجوا الودود 
الولود, فإني مكاثر بكم الأمم)”" . 

والودود: من الود والمراد الكثيرة الموادة . 

والولود : الكثيرة الولادة. 


. 6079 أخرجه البخاري في النكاح باب كثرة النساء الفتح ج4 ص7١١ رقم الحديث‎ )١( 

فق رواه مسلم في الرضاع رقم ١54717‏ باب من خمير متاع الدنيا المرأة الصالحة» والنسائي في 
التكاح باب المرأة الصالحة جد" ص89 . 

() رواه البخاري في النكاح باب الأكفاء في الدين رقم 0084 كما في فتح الباري ج 4 
ص١1‏ . ومسلم رقم ١477‏ في الرضاعء باب نكاح ذات الدين» وأبو داود رقم ٠١517‏ 
في النكاح باب ما يؤمر به ذات الدين» والنسائي في النكاح جا ص88 باب كراهية تزويج 
الزناة . 

(4) رواه أبو داود رقم ٠١0٠‏ في النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد» والنسائي في النكاح 
باب كراهية تزويج العقيم ج” ص 2706 277 وله شواهد عند أحمد وصححه ابن حبان . 


الباب الأول : النكاح 3-5 


1 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ينه رأى على 
عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» فقال: «مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجتء 
قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة)"" . 

الإجماع : 

قال ابن هبيرة : واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل 
الفترع ا 


قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع”" . 


)١(‏ رواه البخاري في النكاح باب الوليمة ولو بشاة رقم 0171» الفتح جا ص١277‏ ومسلم 
رقم 14777 في النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» ومالك في الموطأ ص١‏ /الاء 
الال في النكاح رقم 2١1١547‏ وأبو داود رقم 7١١4‏ في التكاح باب فله المهر . 

(؟) الإفصاح ج ؟ ص .١١١‏ 

(9) المغني ج لاص 4 . 


الباب الأول : الذكاح ١‏ 


الفصل الثاني 
حكم النكاح 


اختلف الفقهاء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال: 
القرل الأول : إنه سنة ومندوب إليه. 


وهذا مذهب الجمهور. وهو مروي عن الأئمة الأربعة: مالك”'"' » وأبى 
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حنيفة”" » والشافعي”" » وأحمدا'' . 

للأدلة التي سبقت . وقد علق الأمر به على الاستطابة فإ فانكحوا ما طَاب 
كم 4 ولو كان واج لما علقه على شيء. 

القول الثاني : إنه واجب في العمر مرة واحدة. 


وهذا مذهب داود الظاهري”» 3 وهو مروي عن أحمد. وأبي عوانة 


)١(‏ راجع: بداية المجتهد ج٠١‏ ص ط . المكتبة التجارية الكبرى بمصرء حاشية الدسوقي على 
مئن خليل ج؟ ص 7١‏ ط . الحلبي . 

(؟) راجع: حاشية ابن عابدين جا صلاء فتح القدير جا ص98 ط . دار إحياء التراث العربي 
ببيروت. 

(*) تكملة المجموع للمطيعي ج0١‏ ص" ط . مكتبة الإرشاد بجدة . 

05 المغني جلا ص 4 » الإنصاف في مسائل النلاف ج 8 ص 5: 7 ط. السنة المحمدية أولى 
سنة 17"/5ااه. 

(0) المحلى ج؟ ص 45٠‏ . 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الإسفرائيني من أصحاب الشافعي”''. وحجتهم : 

. "4 قانكحوا ما طَاب لَكم من النسّاء‎ (١ قوله تعالى:‎ ١ 

. قوله ينه : «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم""‎  " 

وهذان أمران» والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف عنه ولا 
صارف . 

القول الغالث: هو يختلف باختلاف الحال. فمن كان مستطيعا له وخشي 
على نفسه العنت كان في حقه واجباء بل وأطلق بعضهم الوجوب كما عليه 
بعض أصحاب أحمد . 

ومن لم يكن كذلك بأن كان مستطيعا لكنه لا يخشى على نفسه كان في 
حقه سنة مستحبة . ومن لم يكن كذلك يكون في حقه مباحا. 

وقد يكون محرما إذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على معاشرة 
الزوجة» كالذي لا يستطيع الوطء بحال مثلاً فإنه يحرم عليه أن يخدع المرأة 
ويتزوجها مع علمه بحاله إلا أن يخبرها بذلك . 

وهذا التقسيم وارد في مذهب المالكية”*' والحنابلة”' والشافعية" . واشتهر 
في مذهب المالكية . 


)١(‏ المغني كما سبق. 
(؟) سورة النساء آية . 


زفرة تقدم تخريجه ص ١١‏ من هذا البحث . 
(0(:)4) راجع: المغني وبداية المجتهد كما سبقت الإشارة إليهما ص9١‏ . 


الباب الأول : النكاح ١‏ 


7 اختار ابن قدامة : 

ذكر ابن قدامة قولاً جامعا في هذه المسألة. فقال: إن كان يخاف على 
نفسه المشقة بتركه مع قدرته عليه فهذا يجب عليه النكاح» وأيده بالإجماع ؛ 
لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه التكاح . 

أما إذا كان له شهوة ويأمن معها الوقوع في محظور فهو مستحب له 
فعله" . 

وأيد هذا بما قاله الجمهور: من أن الله علق الأمر بالنكاح على الاستطابة» 
ولو كان واجبًا لاعلقه على شيء في قوله تعالى : إ قَانكحوا ما طَاب لكم من 
النَساء 4. ثم قال: 8 مثتئ وثلاث وربَاع 4. والتعدد ليس واجبًا بالاتفاق. 
فيدل على أن المراد بالأمر الندب . 

أما الأخبار الواردة التي يظهر منها وجوب النكاح فهي محمولة إما على 
الندب لتتوافق النصوص . 

وإما على من يخشى على نفسه الوقوع في المحذور بترك النكاح . 

وأيده بقول القاضي أبي يعلى : قال: وعلى هذا يحمل كلام أحمد 
وأبي بكر في إيجاب النكاح . 

قلت: أنا أميل إلى القول بالوجوب على المستطيع وذلك لأمرين: 

أحدهما: النصوص الواردة في الحديث الصحيح.ء فقد قال عَلِّهُ : «يا 


)غ20 راجع: المغنى جلا ص؟ » العمدة ص؟ ه "25 المقنع بحاشيته ج"؟ ص"3. الكافى ج" 
ص77 . 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج"' الحديث . 

وهذا أمر لا تعليق فيه إلا بالاستطاعة فإذا وجدت وجب النكاح . 

وما ورد فى الآية من التعليق» فلعل الآية نزلت لبيان جواز التعددء 
فالاستطابة فيها ليست لتعليق الأمر بالنكاح وإنما لتعليق الأمر بالتعدد: 
١ل‏ فاذ نكحوا ما طَاب لَكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع 94 . 

ولقوله ينه : «من رغب عن سنتي فليس مني )"" . 

وقد فعله وأمر أصحابه به وحث الشارع عليه حتى مع الفقر وعلق حصول 


الغناء على التزوج : 9 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فَضله 4 . 
فالنص مع من قال بالوجوب . 


ثانيهما: مراعاة المصلحة العامة؛ ففي الزواج إعفاف الشباب والشابات 
عن الوقوع في الرذيلة وإحصان لهم . 

ثم في التناسل فوائد كثيرة منها: خروج مصلحين لأمر المجتمع » وإيجاد 
طاقات تتحمل مسئولياتها وتعتمد بعد الله على أنفسها؛ لكيلا تبقى عالة على 
أعداء الله وأعداء الشعوب مصاصة الدماء . 


وفي هذا العصر بالذات الزواج مع الاستطاعة عليه واجب لكثرة الفتن 


قف متفق عليه وتقدم ص١١‏ . 

(؟) سورة النساء بعض الآية *. 

() خرجه البخاري من حديث أنس بطوله رقم 5077 في النكاح باب الترغيب في النكاح . 
انظر: فتح الباري جه ص؛ ..٠١‏ ومسلم رقم ١50١‏ في النكاح الباب الأول منه. 


الباب الأول : النكاح ١‏ 


وتسهيل أمر الفساد وضعف الوازع الديني. 

ولو لم يكن الإنسان مستطيعا فعليه أن يسعى لتحصيل الاستطاعة؛ لأن 
ذلك مطلوب لوجود المغريات التي تثير الشهوة ولا تحاول حلاً لها إلا عن 
طريق هتك الأعراض والشذوذ الجنسي» بل من التخطيط الرهيب للاستعمار 
إفساد الشباب والشابات عن كل طريق وعدم الترغيب في الزواج. لأن 
الاستعمار يعلم يقينا أن الشعوب إذا فسدت أخلاقها سهل لهم قيادها . 

ومن النصوص السابقة يتضح أن الاشتغال بالتكاح أفضل من نوافل 
العبادة بل هو عبادة في حد ذاته ولا يقال: أيهما أفضل: النكاح أو نوافل 
العبادة؛ فإن هذا غلط من قائله؛ حيث إن الأمور العادية تنقلب إلى عبادة إذا 
نويت لذلك فكيف بمن يشتغل بالنكاح ممتثلاً أمر الله ورسوله عَلهِ؟ ! لاشك أن 
ذلك عبادة وطاعة لله ورسوله َيِه يناب على فعله إن شاء الله تعالى. لاسيما 
مع كثرة العزوف عنه وانتشار ظاهرة التعنيس بين الفتيات» وفي الزواج 
بإذن الله حل لكل المشكلات إذا بني على طاعة الله وتقواه . 


الباب الأول : النكاح ١‏ 


الفصل الثالث 
حكم اشتراط الولي لصحة النكاح 


اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوالل: 


القول الأول: يشترط الولي لصحة النكاح . فإذا زوجت المرأة نفسها 
فنكاحها باطل سواء أذن لها وليها أم لم يأذن. 


وهذا مذهب الأئمة: مالك0) 2 والشافعي”") 0( وأ 1 


وهذا مروي عن عمر» وعليء وابن مسعود» وابن عباس » وأبي هريرة» 
وعائشة. رضي الله تعالى عنهم أجمعين9) . 


وجابر ابن زيد» والشوري». وانن أ ليلسئ» وابن شيرمة. وابين 
المبارك» وعبيد الله العنبري» وإسحاق» وأبو عبيد” . وهو قول أهل 


)١(‏ راجع: بداية الملجتهد ج؟ ص8.؛ المدونة الكبرى ج؟ ص7١١ط‏ .دار صادر بيروت» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمن خليل ج7 ص 7١١‏ ط . حلبي. 

فق انظر : الأم للشافعي جه ص١١‏ ط. بولاق» تكملة المجموع الثانية ج١١‏ ص5 ١8‏ ط. 

(*) راجع: المغني جلا ص27 الإنصاف ج8 ص 7760 » كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 
رحمه الله ج؛ ص4: ط . مطبعة الحكومة السعودية بمكة سنة 2١1745‏ شرح منتهى 
الإرادات ج ص5١‏ ء المحرر ج 7 ص6١‏ . 

(5)» (0) المغني لابن قدامة كما سبقت الإشارة إليه . 


0” اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الظاه ”2 فهو مذهب الجماهير. 
وحجة الجمهور: 


١ادحجتدية:‏ «لانكاح إلا بولي”". روته عائشة., وأبو موسىء وابن 

عباس مرفوعا وصححه أحمد. 

"١‏ قوله تَيْتْهُ : «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها 

باطل, باطل باطل؛ فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن 

اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)"" . 

القول الشاني: هو شرط في صحة النكاح» لكن يصح للمرأة توليه بإذن 
الولي. 

وهذا قول لأبي يوسف من الأحناف» أما محمد فقال بصحته معلقا 
بإجازة الولي””" . 


. 550 ١ص المحلى جة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه رقم ٠١86‏ في النكاح باب في الولي» والترمذي في صحيحه 
ج ه ص 17١‏ في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
أبي داود برقم 1875 ج 7 ص 797 . 

رواه احم تي الممفد مم المع الزبالل جد قن هيات لاانكاع ]لا بول وفال: 
مختلف فيه» وأبو داود في سئنه كتاب النكاح باب الولي رقم 7/ »٠‏ والترمذي في النكاح 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي جه ص١١‏ وقال: حديث حسنء وقال: حديث أبي موسى 
فيه اختلاف. ص5١‏ . والحديث أخرجه ابن حجر في التلخيص الحبير قال: وأعمل 
بالإرسال ووصله الطحاوي . انظر: تلخيص الحبير ج7 ص 18١‏ » في النكاح باب أركان 
النكاح . وصححه الشيخ الألباني انظر: صحيح أبي داود حديث 18760 ج 7 ص 7917 . 
(5) راجع: شرح فتح القدير جا ص91١‏ باب الأولياء الأكفاء . 


سن 


مصر 


الباب الأول : النكاح 3 


وبه قال أبو ثور» والقاسم بن محمدء وابن سيرين» والحسن بن صالح”" . 

القول الفالث : الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود 
ولي» وإنما هو شرط لصحة إنكاح صغير ومجنون ورقيق. 

وهذا مذهب أبي حنيفة » ورواية عن أبي يوسف ثانية'" . 

وبهذا يعرف مذهب أبي حنيفة محررا فالكثير من الكتاب يقول إن أبا 
حنيفة لا يشترط الولي لصحة النكاح وهذا إطلاق فيه مجازفة . 

والمستحب عنده أن يكون بولي» وعنه إن كان عقدها مع كفء جاز. وإلا 
فلا. 

ودليله على صحة نكاح العاقلة الحرة البالغة بدون ولي بكرا كانت أو ثيبًا : 

١-أنها‏ تصرفت في خالص حقها وهي من أهل التصرف لكونها عاقلة 
مميزة» ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج. 

١‏ أن الشارع أضاف العقد إليهن في قوله تعالى لقلا جناح عَليكُم فيما 
فلن في أنفسهن 4 . وفي قوله تعالى : « حت تسكح زوجا غيره 4؛ وقوله: 
«( أن يتكحن أَزوَاجهن » . 

"- قوله عَْنهُ : «الأبم أحق بنفسها من وليها'" . 


)0غ( المغني جلا ص7 . 

(0) انظر: شرح فتح القدير وما عليه من حواشي ج٠‏ ص 161 . وحاشية ابن عابدين ج7٠‏ 
ص 256 55» المبسوط للسرخسي جه ص١٠‏ ط در المعرفة بيروت طبعة ثانية» بدائع 
الصنائع للكاساني ج٠‏ ص ١7755‏ ط . مطبعة الإمام بمصر 

() رواه مسلم رقم ١57١‏ في النكاح باب استئذان الشيب» وأبو داود رقم ٠١44‏ في النكاح 8 


وقد رد الاحتجاج بالحديثين السابقين فقال : 

حديثئنا: «الأيم أحق بنفسها من وليها) صحيح ولا خلاف في صحتهء 
والحديثان اللذان احتج بهما الجمهور ضعيفان» أو حسنان. 

أما حديث: «لا نكاح إلا بولي» مضطرب في إسناده وفى وصله وانقطاعه 
وإرساله كما قاله الترمذي» وسمى جماعة منهم إسرائيل وشريك وغيرهما رووه 
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي عله ورواه أسباط بن محمد 
وزيد بن حبان عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة» عن أبي موسى . 

ورواه أبوعبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة» ولم يذكر 
فيه عن أبى إسحاق فقد اضطرب فى وصله وانقطاعه . 

وقد روى شعبة وسفيان الشوري عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن النبي ظَيه . وهذا اضطراب في إرساله . 

وأما حديث: (أيما امرأة أنكحت ... الحديث» بهذا الإسناد ابن جريج 
عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاء فقد 
أنكره الزهري . 

وقال الطحاوي: ذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه . 

وقال ابن جريج : قلت: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ‏ يعني 
الزهري قال: فأثنى على سليمان خيراء وقال: أخشى أن يكون وهم علي . 

2000 

اه . 


3-5 باب في الثيب» والترمذي في النكاح باب ما جاء في استثئمار البكر والثيب جه ص50 . 
)١(‏ ذكر هذا صاحب الهداية مع شروحها جا ص 17١0‏ . 


الباب الأول : النكاح "> 


قالوا: وعلى فرض صحتهما فيمكن أن نجمع بينهما وبين حديثنا كما 
يلي : 

١‏ -يجمع بالتخصيص . فحديث: «الأبم أحق بنفسها» مخصص 
للخبرين السابقين. 

؟ ‏ أو بأن النفي في قوله: «لا نكاح» نفي للكمال لا للصحة'"' . 


"أو بأن المراد بالولي: من يتوقف على إذنه» أي لا نكاح إلا بمن له 
ولاية» والمرأة الحرة العاقلة البالغة لها ولاية فيكون احترازًا من نكاح الكافر 
للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة" . 

اختيار ابن قدامة : 


0 ل 2 ؟. ١‏ 5 0 زفة 
واحتج بما يلي : 
١‏ _2حديث: دلا نكاح إلا بولي»'" . 
قالالمروزي: سألت أحمد ويحيى ‏ يعنى ابن معين عن هذا الحديث ‏ 
قالا : صحيح . 
)١(‏ الأصل نفي الصحة في المعاملات؛ لأنه ليس لها إلا وجه واحد فهي ليست كالعبادات. 
وانظر كلام الخطابي في : معالم السنن شرح سان أبي داود ج7١‏ ص/07 1 
(؟) راجع: فتح القدير في فقه الأحناف ج” ص 2151١‏ حاشية ابن عابدين جا ص 250 01 . 
قرف راجع: العمدة بشرحهاالعدة ص١2”51‏ المقنع بحاشيته ج؟ ص18 .» الكافي ج؟ 
ص :”57 » المغني جلا ص7 . 
(4:) تقدم تخريجه . وقد قال الخطابي معلقًا على الحديث : والنفي في المعاملات يوجب الفساد؛ ٠‏ 
لأنه ليس لها إلا جهة واحدة» وبهذا يرد على من قال: النفي ينصب على نفي الفضيلة 
والكمال. انظر : معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ج7١‏ ص058 ترتيب الدعاس . 


33 ش اختيارات ابن قدامة الفقهية 


قلت : وهما علماء في الحديث ومن الفقهاء فيه فيرجع إلى تصحيحهماء 
وبهذا يرد على تضعيف الأحناف . 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يَيْْهُ قال: «أيما امرأة أنكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, باطل. باطل''' الحديث . 

وقد ردابن قدامة تضعيف الأحناف بقول الزهري: لم أعرفه. عندما 
سأله ابن جريج -فقال: لم يقل هذا عن ابن جريج غير ابن علية . قال هذا 
أحمد ويحيى بن معين"" . 

ولو ثبت هذا النسيان لم يكن حجة. لأنه قد نقله ثقاة عنه فلو نسيه 
الزهري لم يضره؛ لأن النسيان لا يعصم منه إنسان . 

. ولأنها مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة‎ ٠ 

أما قوله تعالى : 8 فلا تعضلوهن أن يدكحن ». فإن العضل: الامتناع من 
تزويجهاء وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي» وقيل في سبب نزول الآية : 
أنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي عله 
فزوجها"” . 

أما إضافة النكاح إلى المرأة فلأنها محل له» لا أنها تتولاه. 


)000( تقدم تخريجه . ص١3‏ . 
فرق رواه البخاري في النكاح باب من قال: ولا نكاح إلا بولي؛ حديث 0157 فتح الباري 
4 187ء ورواه أبو داود في النكاح باب في العضل . وانظر صحيح أبي داود برقم 1878 . 


للشيخ الألباني . 


الباب الأول : النكاح 1 


قلت: ثم الحكمة من تولي العقد من قبل الولي لأنه ينظر لها الأصلح. 
ولهذا قال الأحناف : إذا زوجت نفسها بغير كفء فللولي فسخ النكاح . 

وهذا ضرر محتمل» وسد الذرائع مقدم على جلب المنافع » علمًا أن المنفعة 
يمكن تحقيقها عن طريق الولي فهو أعرف بالرجال ومن يصلح ومن لا يصلح . 

وفي تولي المرأة عند نكاح نفسها فنتح الباب أن تزوج المرأة نفسها ممن 
شاءت وإن لم يكن صاحب دين ولا خلق» وربما يؤدي إلى مفاسد وسوء ظن 
تكون الحرة في غنى عنه . 

فالإسلام كما شرط الولي رغب في المساهلة في الزواج» وإن عضل الولي 
فالسلطان ولي من لا ولي له. والعاضل لا ولاية له. 

وحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها» ليس فيه تصريح بأنها تتولى عقد 
نفسهاء ولو كان معنى الحديث أن الأحقية في عدم تولي الولي لكان التكاح 
بغير ولي أفضل » وهذا يخالف ماعليه الحنفية أنفسهم فإن المسمتحب عندهم 
وجود الولي. 

فيحمل الحديث على حالة العضل أو الإجبار للكبيرة وهي الأيم فلا يجوز 
للولي أن يجبرها على ما تكره بل يأخذ إذنهاء والاحتياط أن يكون النكاح 
بولي؛ وعلى هذا عمل الناس حتى المخالفين في اشتراط الولي لصحة النكاح 
هم عمليا على ما عليه الجمهور. ثم الآدلة واضحة وعمل الناس منذ زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم إلى اليوم على ذلك . 


الباب الأول : النكاح “3 


الفصل الرابع 
أثر الشهود في صحة العقد وبطلانه في النكاح 


اختلف الفقهاء في صحة النكاح بغير شهود على قولين : 

القول الأول : لابد من الإشهاد في التكاح مع اختلاف بين القائلين بهذا ؛ 
هل هو شرط صحة أو شرط تمام يؤمر به عند الدخول . 

وهذا مذهب مالك"'' وقيده بإعلان النكاح» وأبي حنيفة””" » والشافعي””", 
والمشهور عن أخمدثة . 

وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن عباس» رضي الله عنهم أجمعين. 

وبه قال سعيد بن المسيب» وجابر بن زيد. والحسن., والنخعي» وقتادة» 
والثوري» والأوزاعي”" . 

وحجة هذا القول: 


)١(‏ راجع: بداية المجتهد ج” ص5١‏ .ء المدونة الكبرى ج؟ ص7١‏ صادرء حاشية الدسوقي 
جلاص”775. 

(؟) راجع: فتح القدير ج7 ص١١1.‏ المبسوط ج؟ ص ٠»‏ ”2. بدائع الصنائع ج ص177/5 . 

(*) الأم للشافعي جه ص9١‏ ط. بولاق 1771١‏ هء المجموع للنووي تكملة المطيعي جه ١‏ 
ص86 85. 

زفق راجع : المغني ج لاص 8» كشاف القناع جه ص /١‏ مطبعة الحكومة السعودية ١965‏ هي 
الإنصاف ج86 ص”7١٠.‏ المجرر ج7 ص18 . 

(5) المغني كما سبق . 


- اختيارات ابن قدامة الفقهية 


. ما جاء عن النبي يله أنه قال: دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»'"‎ ١ 

؟ ‏ قوله َيه : «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف'"'. ‏ 
والإشهاد من الإعلان. 

٠“‏ وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي َه قال: «كل نكاح لم يحضره 
أربعة فهو سفاح : خاطب , ووليء, وشاهدان'" . 

5 ما رواه ابن حبان بسنده عن عائشة : أنه يَْلْهُ قال: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له" . 


وقد قال فخر الإسلام: حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به 
يعنى لإ قانكحوا ما طَاب لكم 4 الآية . 

وهذا الاحتجاج في فتح القدير ومن عجب لهم أن يصل الحديث عندهم 
إلى هذه الدرجة ويحتجون به في الإشهاد مع قولهم : يجوز للمرأة أن تعقد 


)١(‏ خرجه البيهقي في النكاح باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين جلا ص ١70‏ . وذكر أن فيه 
انقطاعا لكن العمل عليه . كما حكى ذلك عن الشافعي . وانظر: الدارقطني في النكاح رقم 
١‏ جلاص5؟1,. ورقم 27١‏ ؟77. 

(؟) خرجه الترمذي في صحيحه جة ص8١‏ في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح وقال: 
حسن غريب . 

) رواه الدارقطني في النكاح رقم ١9‏ جلا ص5 717 6 وقال: فيه أبو الخطيب مجهول» 
واسمه نافع بن ميسرة . 

دق خرج نحوه البيهقي دون قوله: وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل». جس لا 
ص90١١.‏ 


الباب الأول : النكاح ١م‏ 


لنفسها من غير ولي" . مع قوة أحاديث اشتراط الولي. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «البغايا اللواتي يزوجن 
أنفسهن بغير بينة)”) 5 

القول الثاني : الإشهاد مستحب فيصح بدونه . 

وهذا رواية ثانية فى مذهب الأحناف”" , والحنابلة”؟» » وأهل الظاهر" , 
والمالكية”' 2 وهو مروي عن أبي ثور وابن أبي ليلى» وعثمان البتي» وابن 
إدريس » وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون» والعنبري. والزهري” . 

وحجة أصحاب هذا القول. 


. فعله يَهْلهُ : فقد تزوج صفية بنت حيبي بعد أن أعتقها بغير شهود"‎ ١ 


.1١١١ شرح فتح القدير جص‎ )١( 

4 أخرجه الترمذي في صحيحه جه ص17 » باب ما جاء لا نكاح إلا ببيئة وقال: رفع عبد 
الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في الطلاق وصوب البيهقي وقفه . 

(*) راجع: حاشية ابن عابدين في الدر المختار ج ص8؛ حيث ذكر الإشهاد من ضمن 
المندوبات في النكاح . 

(5) المغني لابن قدامة جلا ص8.» المحرر جا ص18 . 

(4) شرح فتح القدير للأحناف كما سبق . وانظر: المحلى جه ص50 »؛ وجعل الاستفاضة 
مقام الشهادة . 

(1) المدونة الكبرى وحاشية الدسوقي كما أشير إليهما في القول الأول ص 70 . 

(0) راجع: المغني وفتح القدير نفس الصفحات والأجزاء فيما سبق . 

(4) متفق عليه: رواه مسلم رقم 156 في النكاح باب فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجهاء 
والبخاري رقم 0087 في النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها. انظر : فتح الباري ج 4 
ص79١.‏ 


- اختيارات ابن قدامة الفقهية 


1- أن الأمر بالإشهاد ورد في البيع: إ وأشهدوا إذا تبايعتم 4. ولم يأمر 

"' فعل ابن عمر» والحسن بن علي » وابن الزبير» وسالم وحمزة ابني ابن 
عمر. فقد نكحوا ولم يشهدوا عليه'" 3 

اختيار ابن قدامة : 

اختار القول الأول: وهو أن الشهود شرط صحة في عقد الزواج”'" . 

وأيد هذا الاختيار بما سبق من الأدلة”" . 

وزاد عليها: بأن عقد الزواج يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد. 
فاشترط الشهادة فيه» لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه . 

وعلل ترجيحه بما يلي : 

١‏ فعله يَلْهُ بصفية من خصوصياته عَلْنْهُ ولا يتعداه إلى غيره. وقوله عَيثه 
في الإشهاد في النكاح واضح . ثم الذي فعله يله حالة خاصة وهي إعتاق 
المرأة وجعل ذلك صداقا لها. 

١‏ مخالفة النكاح للبيع فإن النكاح يخشى فيه من نفي نسب الولد ولا 

قفعلست: وأمافعل من روي عنهم أنهم فعلوه فليس فيه حجة». فذحن 


للق ذكره صاحب ال مغني جلا ص8» وشرح فتح القدير جا؟ ص١١١.‏ 
فق راجع : العمدة مع شرحها العدة ص25”15 المقنع بحاشيته ج” ص77 . الكافى ج؟ 


ص 555. المغنى جلا ص8 . 
زفرف انظر: ص ١ ١‏ من هذا البحث. 


الباب الأول : النكاح م 


مأمورون باتباع النبي عله ؛ وقد شرع لنا هذه المسألة تشريعا فوجب اتباعه مع 
أن ما روي عن بعض الصحابة والتابعين محتمل ولو ثبت فليس فيه حجة؛ 
لمخالفته النص الصحيح الصريحء ولعله أيضا لم يثبت. 

والأصل في الشاهدين أن يكونا ذكرين حرين مسلمين عدلين. ولا 
أتعرض للتفاصيل والخلافات الجزئية في صفات الشهود فمحله إن شاء الله 
القسم الأخير من هذا البحث» وهو قسم القضاء والإثبات. 


001 54 7 
23 يت ين 


الباب الأول : النكاح م 


حكم اشتراط الكفاءة فى النكاح 


الكفاءة في الدين شرط متفق عليه''' وماعدا ذلك فيه خلاف مثل 
اشتراطها في النسب» مثل زواج العربي من غير العربية» وزواج صاحب 
الصنعة الدنيئة من ذوات الحسب الرفيع مثلاً وهكذا . 
وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط الكفاءة بين الزوجين على قولين : 
القول الأول: ليست الكفاءة شرطًا في صحة الزواج ؛ فللعربية أن تتزوج 
غير العربي إذا اتفقا ديئاء ولصاحب الصنعة مهما كانت في نظر الناس أن 
وهذا مذهب اث أهل العلم ومنهم : مالك97) 3 وأبي لل 3 
والشافعي”'' » وأحمد””' في رواية. 
دلق انظر : الإفصاح لابن هبيرة ج؟ ص ١١١‏ . 
(؟) انظر: المدونة الكبرى جا ص 217١‏ الدسوقي جا ص7١71.‏ 
زفر4ق راجع : فتح القدير ج" ص 2١186‏ حاشيةابن عابدين ج”؟ ص814» 30 الملبسوط 
للسرخسي جا ص17» وقال فيه : الكفاءة في النكاح معتبرة عند أبي حنيفة . 
)2 راجع : تكملة المجموع. شرح المهذب جه ١‏ ص 1/7 الأم جه ص؟١1٠»‏ وقال: للأولياء 
منعها من الزواج بغير كفء فلم يجعل الكفاءة شرط صحة . 
)2 راجع : المغني جلا ص 777 الإنصاف في مسائل الخغلاف ج8 صه 2٠١‏ المحرر ج؟ 
ص18١‏ 2 شرح المنتهى جا ص١7‏ . 


- اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهذا مروي عن عمر. وابن مسعود ١‏ رضي الله عنهما. وبه قال: الإمام 
العادل عمر بن عبد العزيز» وعبيد بن عمير» وحماد بن أبي سليمان» امي 
000 
سيرين» وابن عون . 


َه 


وحجتهم : 

١‏ قوله تعالى : «إيا أَيَْا الئاس إِنا حلَقنَاكم من ذكر وأنئ وجعلناكم شعوبا 
وقبَائل لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُم عند اللّه أثقاكم إن الله عليم حَبِير 24 . 

"١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قله أنه قال: «إذا خطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير)29" ١‏ 

" أمر النبي يله فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيدء فتكحها 


كم 


وقصة زواج زيد وهو مولى ‏ من ابئة عمة رسول الله َه زينب بنت جحش 
وهي من أعلى العرب نسبّاء وهي قصة مشهورة إذ ذكرت في القرآن الكريم في 
سورة الأحزاب الآية /7. خير شاهد على عدم اشتراط الكفاءة إلا في الدين . 


. المغني كما سبق‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية ١7‏ . 

(©) رواه الترمذي في صحيحه باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» وقال: حديث حسن 
غريب» وعده أبو داود في المراسيل ولم يعده البخاري محفوظًا كما نقل عنه المناوي . وقد 
أعله ابن القطان بالإرسال» وأبو حاتم المزني له صحبة ولا يعرف له عن النبي عله غير هذا 
الحديث. 

(4) خرجه البيهقي في النكاح باب اعتبار اليسار في الكفاءة جلا ص ١70‏ » وهو في صحيح 
مسلم في الطلاق باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها حديث 148٠‏ . 


الباب الأول : النكاح 0 


ما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
تبنى سالماء وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة من 
الأنصار)”" . 

5 حديث أبي هند الذي حجم النبي عله وقوله عَبْلَهُ : ويا بني بياضة. 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه”" . 

1 قول ابن مسعود لأخته : «أنشدك الله أن لا تتزوجي إلا مسلمًا وإن كان 
أحمر روميّاء أو أسود حبشيا»”" . 


القول الثاني : الكفاءة شرط لصحة النكاح : 


وهذه الرواية هى المشهورة من مذهب أحملا؟ ‏ ورواية فى مذهب 
الأحناف» وبه قال: عبد الملك بن الماجشون» وسفيان. 


وروي عن الشافعي: لو رضي الأولياء تزويج غير الكفء إلا واحدا منهم 
فله |اأذ اليك( 


وحجة أصحاب هذا القول: 


)2000 صحيح البخاري رقم 0084 في النكاح باب الأكفاء في الدين انظر : فتح الباري جه 
ص١"١.‏ 

(؟) سنن أبي داود حديث رقم ١١1١7‏ في النكاح باب الأكفاء. وأبو هند مولى بني بياضة وليس 
من أصلهم ‏ كما ذكر الخطابي في معالم السنن على أبي داود ج؟ ص 2580 وزاد البيهقي 
فيه: وكان حجاما . السنن الكبرى في النكاح باب لا يرد نكاح غير الكفء جلا ص175 . 

(5) المغنى لابن قدامة جلا ص5 ”7. 

)5( انظر : المراجع السابقة في مذهب أحمد ص 0” من هذا البحث وانظر معها كشاف القناع 
جهدصة4. 

(0) المراجع السابقة في مذهب الشافعي . 
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١-ماروي‏ عن النبي يله أنه قال: («لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء, 
ولا تزوجوهن إلا من الأولياء». رواه الدارقطني إلا أن ابن عبد البر قال: 
ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله . 

. قول عمر رضي الله عنه : «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»”"‎ ١ 

قصة سلمان مع جرير عندما قدمه جرير في الصلاة فامتنع سلمان 
وقال: «إنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم» ولا تنكح نساؤكم: 
إن الله فضلكم علينا بمحمد قله وجعله فيكم96 . 

5 ولأن التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء 
بغير إذنه» فلم يصح كما لو زوجها بغير إذنها. 

5 قوله يَهلَه لعلي : «ثلاث لا تؤخروهاء الصلاة إذا أتت, والجنازة إذا 


حضرت. والأيم إذا وجدت فعا 1 


7 ماروته عائشة عد النى يَكِلَهَ أنه قال: «تخيروا لنطفكي. وأنكحوا 
رو عن المي حيار رو 
الأكفاء)”''» وقد روي من طرق متعددة توجب ارتفاعه إلى الحجية . 


و - أن الكفاءة اعتبرت في الحرب كما فعل النبي يله كله في بدر وقد أجاب 


. خرجه البيهقي جلا ص17 في النكاح باب اعتبار الكفاءة وعده مما لا تقوم به الحجة‎ )١( 

(؟) خرجه البيهقي في النكاح باب اعتبار النسب في الكفاءة قال: وهو ضعيف عن سلمان جا 
ص1. 

إفية رواه أحمد في النكاح باب مسا جاء في الكفاءة انظر : المسند مع الفستح الرباني ج5١‏ 
ص17 وعده البيهقي من الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة انظر: السنن الكبرى ج/ا 
ص 177 وقال في المغني : صححه الحاكم . 
قلت : ومعناه صحيح إن شاء الله وإن كان لا يدل على الاشتراط . 

(4) السنن الكبرى للبيهقي في النكاح باب اعتبار الكفاءة جلا ص 177 » وعده في الأحاديث - 


الباب الأول : النكاح - 


المشركين عندما طلبوا منه أكفاءهم من بني عمهم وقد خرج لهم ثلاثة من 
الأنصارء فإجابته دليل على أن الكفاءة معتبرة فى الحرب وهى لوقت محدد 
بينما النكاح للعمر؛ فاشتراطها له أولى . 

لكان تمه الله تعالن القول الآأول27 , 

وأيده بالآية الكريمة» وحديث عائشة في خبر أبي حذيفة» وقصة زواج 
أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس . 

وزاد على ذلك بدليل عقلي وهو: أن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا 
للمرأة. أو الأولياء» أو لهماء فلم يشترط وجودها كالسلامة من العيوب . 

وأجاب ابن قدامة عما احتج به من جعلها شرطًا في صحة النكاح : بأن 
في هذه الأدلة ما يدل على اعتبارها في الجملة ولا يلزم منه اشتراطها . 

قلت : بالرجوع إلى ما دونه الفقهاء نجدهم يتفقون على شرط في الكفاءة 
وهو الدين . فالكافر ليس كفئًا للمسلمة باتفاق. ولا يجوز تزويجه من المسلمة 

وبالنظر إلى أدلة كل من الفريقين فيما سبق يترجح لي مذهب الجمهور 
لقوة أدلتهم وصراحتها. 
- التي لا يحتج بها. وذكر أن الشافعي رحمه الله قال: إنما اشترطت الكفاءة في التكاح لثلا 


تضيع المرأة نفسها. 
000 المقنع بحاشيته ج" ص؟ ” . الكافى ج؟ ص ؛ 10 » المغنى جلا ص 7 . 
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أما أدلة المشترطين للكفاءة لصحة عقد النكاح فمتكلم فيها من حيث 
السندء حتى قال الشافعي رحمه الله: «ولم يبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
من حديث1. 

فقول عمر: الأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»؛ فقد قال 
الترمذي: لا أرى سنده متصلاً. فلو قيل: قد صححه الحاكم . فقول عمر 
يحمل على الأكفاء في الدين . 

أما حديث علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها فليس فيهما على 
فرض ثبوتهما ‏ حجة لمن قال باشتراط الكفاءة لصحة النكاح . وإنما فيهما 
التنويه باعتبار الكفاءة والإرشاد إلى الأفضل » وهو قدر متفق عليه بين جميع 
أهل العلم . 

علمًا أن حديث عائشة ضعفه السيوطي ورده الذهبي بأن فيه الحارث بن 
عمران الجعفري عن هشام عن أبيه مرفوعا. قال عكرمة بن إبراهيم : الحارث 
كان يضع الحديث . وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات . 

وكذلك ضعفه ابن حجرء لكنه قال في الفتح: ويقوي أحد الإسنادين 
الاخر. وكذلك ضعفه ابن الجوزي لأن فيه عيسى بن ميمونء قال ابن حبان: . 
منكر الحديث . وتكلم في سنده الخطيب البغدادي والسخاوي . 

وعلى كل حال ليس فيه دليل على اعتبار الكفاءة شرطًا في صحة النكاح» 
فلو ثبت ففيه إرشاد إلى الكفاءة . ظ 

أما الكفاءة في الحرب فلا أظن المراد بها كفاءة النسب وإما الملقصود 
الأنداد. 


الباب الأول : النكاح ١‏ 


وربما يقال: إن النبي َه إنما أخرج لهم أكفاءهم من قريش لثلا يظن ظان 
أن الرسول عَِلّهُ يضن بقرابته دون الأنصار أو لعلمه أن هؤلاء أشد ممن تقدم من 
الأنصار. 

ولا علاقة بما نحن فيه بموضوع الكفاءة في الحرب فتلك كفاءة الشدة . 

والأولى بالمسلم اختيار من يرضاه ممن لا يلحقه بمناسبته ومصاهرته عيب 
أو عار؛ لأن العرب على اختلاف العصور لا زالت تعتبر بعض الصناعات 
المشينة تنققص من شأن صانعها وإن لم يكن لذلك أصل صحيح إلا أن الأولى 
تجنيب الأولاد العار والمذمة في المستقبل» مع أنني أؤكد أن الناس كلهم لآدم 
وآدم من تراب» ومن كان ذا خلق ودين فهذا الحسب الرفيع» لكن تراعى 
عادات الناس بقدر الإمكان. 


الباب الأول : النكاح ع 


الفصل السادس 


مايصح من الشروط في النكاح ومالا يصح 


قسم ابن قدامة الشروط في النكاح إلى قسمين : 

أحدهما : ما يعود نفعه وفائدته إليها مثل اشتراطها ألا يخرجها من دارها 
أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها. ونحو هذه 
الشروط. 

فإذا أخل بشيء ما اشترط عليه من نوع هذه الشروط فما حكم النكاح؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إذا شرط عليه مما سبق شيء فالعقد صحيح والشرط باطل . 

وهذا مذهب مالك إلا ما كان فيه عتق أو طلاق» وأبي نيفة22"0 
والشافعي”'" . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل المهر ويعتبر مهر المثل مع بقاء العقد 
وفساد الشرط. 

وبهذاقال: الزهري. وفتادة. وهشام بن عروة. والليث» والشوري» 


)١(‏ انظر: المدونة الكبرى جا ص588 ١‏ ط . صادر. 
زفق انظر: فتح القدير ج؟ ص59 : » المبسوط باب الخيار في التكاح جه ص8 9. 
() انظر : الأم للشافعي جه ص 10. نهاية المحتاج جا ص7١”7‏ ط . حلبي . 
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وابن المنذرء وعموم أصحاب الرأي”" . 

واحتجوا لمذهبهم بالأدلة التالية : 

١‏ قوله تله : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط”" . 

وهذه الشروط ليس منها شيء في كتاب الله والشرع لا يقتضيها. 

١‏ قوله َيه : «المسلمون على شروطهم. إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاًم9 . 

وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والسفر والتسري. 

7 ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه؛» ولم يبن على 
التغليب والسراية فكان فاسدا كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها. 

القول الثاني : إن مثل هذه الشروط معتبر وإذا أخل بما شرط عليه فلها حق 
المطالبة بفسخ النكاح . 


وهذا مذهب أحمد بن حنبل !؛) 5 


. انظر: المغنى لابن قدامة جلا ص97‎ )١( 

زفة رواه البخاري رقم 7714 في الشروط باب الشروط في الولاء كما في فتح الباري جه 
ص75 ط . سلفية» ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 4 ١9١‏ . 

(*) رواه الترمذي في الأحكام. وخرجه البيهقي في الصداق باب الشروط في النكاح ج/ 
صة1١.‏ 

(5) راجع : المغني جلا ص97 كشاف القناع جه ص »4١‏ الإنصاف ج8 ص .١690‏ شرح 
المنتهى جا ص٠‏ 5 » المحرر ج7١‏ ص37 . 


الباب الأول : النكاح 2 


وهو مروي عن عمر بن الخنطاب» وسعد بن أبي وقاص. ومعاوية. 
وعمرو بن العاص» رضي الله عنهم أجمعين . 

وبه قال: شريح» وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيدء وطاوس. 
والأوزاعي» وإسحاق"" . 


واختاره ابن قدامة0" . 


واحتج على اختياره بالأدلة التالية: 

١‏ قول النبي عَِلْهُ : «إن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحللتم به 
الفروج». 

وفي رواية : «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" . 

. قوله َيل : «المسلمون على شروطهم)‎ ١ 

. ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف فكان إجماعا‎ ٠ 

؛ -قول عمر عندما تخاصم رجل وامرأة إليه خالف شرطهاء فحكم عليه 
عمر وقال: «مقاطع الحقوق عند الشروط»”" . 

ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود ولا يمنع المقصود من النكاح فكان 


لازما » كمالو شرطت عليه زيادة فى المهر أو نقدا غير نقد البلد. 


بلق المغنى الصفحة السابقة . 

زفف راجع : المقنع ج” ص5 » 5 الكافي ج؟ ص174 . المغني جلا ص47 . 
دق الترمذي والبيهقي كما تقدم في الصفحة السابقة . 

)2( السنن الكبرى للبيهقي كما تقدم جلا ص4 75 . 
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وعلل الترجيح فرد أدلة الجمهور بقوله : 

١‏ أما قوله يله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فمعناه: كل 
شرط ليس في حكم الله وشرعه» وهذه الشروط مشروعة. 

١‏ وقولهم: إن هذه الشروط تحرم الحلال نقول: هذا لا يحرم الحلال» 
وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. 

'"- قولهم : إن هذه الشروط ليس فيها مصلحة نرده بعدم التسليم. فإنه 
من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده كاشتراط 
الرهن والضمين في البيع . 

ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد. 

قلت : ومثل هذه الشروط تكون معتبرة ومراعاة لأنه دخل في العقد وهو على بينة 
وربما تزوجته بناء على هذا الشرط» ولو لم يوافق عليه لما وافقت أصلاً على الزواج . 

ومن الشروط الصحيحة ما يكون موافقًا لمقتضى العقد فلاشك في صحته 
باتفاق بين العلماء» ويكون الاشتراط من قبيل تحصيل الحاصل . 

واستثني من الشروط التي تعود منفعتها على المشترطة شرط طلاق الضرة فإنه لا 
يعتد به لما روى أبو هريرة قال : «نهى رسول الله لله أن تشترط المرأة طلاق أخحتهاء'"" . 

وفي لفظ : أن النبي عله قال: دلا تسأل المرأة طلاق أختها لتنكح». 

ولفظ البخاري: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها)”" . 
)00( رواه أحمد انظر: المسند مع الفتح الرباني في النكاح باب الشروط في النكاح ج5١‏ 


ص/7ا51 201 وخرجه البيهقي في الصداق باب الشروط في النكاح جلا ص9 71 . 
(1) انظر: صحيح البخاري رقم 77717 في الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في التكاح كما - 


الباب الأول : النكاح /ا 


القسم الثاني من الشروط: الشروط الفاسدة" . . 

وتنقسم قسمين : 

أحدهما : ما يكون باطلاً مع صحة العقد. 

وهذا إذا كان الشرط يخالف ما يقتضيه العقد مثل أن تشترط أنها لا تسلم 
نفسها بعد تمام العقد بشروطه . أو كقوله: بشرط أن لا نفقة لهاء ونحو ذلك . 

فالصحيح أن العقد صحيح والشرط باطل . 

ثانيهما : ما يبطل في نفسه ويبطل معه العقد. 

مثل اشتراط تأقيت النكاح وهو نكاح المتعة» أو أن يزوجه بشرط أن يطلق 
في وقت معين» أو يعلق الإيجاب على رضاء أم الزوجة أو نحو ذلك مما 
يتوقف صحة النكاح عليه فإن الشرط باطل وكذلك العقد؛ لأن عقد النكاح لا 
يصلح معلقًا بل لابد فيه من النجاز”" . 

وسوف أتحدث إن شاء الله عن نكاح المتعة والشغارء لوجود صور من 
هذين النوعين في بعض المجتمعات الإسلامية . بل ربما صرح بحل نكاح المتعة 
الكثير من طوائف الشيعة وعملهم عليه إلى اليوم بل هم يستحلونه . 


- ورد في فتح الباري جه ص١١77.‏ 
)200 راجع : المغني جلا ص45 » وشرح المنتهى ج؟ ص١‏ ؟ . 
فم راجع : المغني جلا ص15 ع5 5ة. 


الباب الأول : النكاح 5:4 


الفصل السايع 
حكم النظر إلى المخطوبة 


الحديث فى هذا المبحث فى مسألتين : 

الأولى : حكم النظر إلى المخطوبة في الجملة . 

١‏ أما حكم النظر إلى المخطوبة فهو جائز من غير خلوة بهاء بل هو 
مسنون . ودليل الجواز الإجماع . 

وسنلدهة : 

١‏ حديث جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ينه : «إذا خطب 
أحدكم المرأة, فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال 
جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها 
فتروجتها»"" . 

؟ ‏ قوله عَْنْه للأنصاري : «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر / 
إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا»”" . 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه رقم ٠١87‏ في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء 
وصححه الحاكم . 
(؟) رواه مسلم رقم ١474‏ في النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزويجها. 
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"' وقوله يَيْنّْهُ للخاطب: «وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما'!'' ١‏ 

 "‏ القدر الذي يباح النظر إليه: 

لا خلاف بين العلماء فى إباحة النظر إلى وجه المخطوبة لأنه عنوان 
جمالهاء ومجمع المحاسن وموضع النظر. ودليله الإجماع'" المنعقد على 
ذلك» وسبق بيان بعض النصوص الدالة على ذلك . 

أما ما عدا الوجه فنوعان: 

أحدهما: ماعدا الكفين والقدمين من المواضع الأخرى التي لا تظهر 
غالباء فالجمهور على عدم جواز إباحة النظر إليها. ولم يخالف في هذه 
المسألة إلا داود الظاهري . حيث قال: ينظر إلى جميعهاء محتجا بقوله عله : 
«انظر إليها.. لكن ابن حزم وهو على مذهب داود قيد إباحة النظر إلى 
المخطوبة بالنظر إلى الوجه والكفين فحسب. لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع 
جسمها”" وتخبره. 


وقد أيد ابن قدامة مذهب الجمهور”؟ واحتج بما يلي : 


)١(‏ رواه الترمذي في النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» والنسائي جد" ص59 . 7٠١‏ في 
النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج . 

(؟) الإفصاح جا ص١١١.‏ 

() المحلى لابن حزم ج١١‏ ص715ء ط . مكتبة الجمهورية العربية المصرية ١94٠‏ ه ‏ 
/او1ام. 

2 راجع : المغني جلا ص/3» الكافي في فقه مالك لابن عبد البر ج7 ص5 57 .» ونهاية 
المحتاج ج” ص86١‏ في مذهب الشافعي . 


الباب الأول : النكاح آه 


. 274 قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إل ما ظهرَ منها‎ - ١ 

والخلاف مشهور بين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. حيث قال 
ابن مسعود في قوله تعالى : طإلأً ما ظَهِر منها 4 : أي ما يظهر من الزينة ولا 
يمكن التحرز منه كالثياب . 

وقال ابن عباس : الوجه والكفان””" . 

١‏ ثم إن النظر إلى الأجنبية محرم وإنما أبيح للحاجة فتختص بما تدعو 
الحاجة إليه . 

-'٠"‏ إن من نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه. وقد يعبر بالوجه عن 
الذات. 

ورد ابن قدامة احتجاج داود بالحديث بأنه مطلق وقيده العرف. فإن 
الوه ذليل محاسن المرأة» ومتى كان وه اللزآة فبِيبحا لم يلعفت إلى بنية 
مفاتنها. 

ثانيهما: مايظهر غالبًا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما 
تظهره في منزلها . 

فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

القول الأول: لا يباح النظر إليه . 


.7١ سورة النور آية‎ )١( 
. مطبعة الحلبي‎ ١١١ 11١7ص‎ ١8ج (؟) انظر: تفسير ابن جرير‎ 
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وهذا مذهب الشافعي"''» وقول لأحمد”"» وهو مروي عن مالك'" . 

وحجته : 

. -قوله عَينّهُ : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان”'‎ ١ 

١‏ قياس هذه المواضع على ما لم يظهر. 

ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجهء فبقي ما عداه على التحريم . 

القول الثاني : يباح النظر إلى الكفين والقدمين. 

وهذه رواية ثانية في مذهب أحمد. 

وحجة هذا القول: 

١‏ - أن النبي َه لما أذن في النظر إلى المخطوبة من غير علمهاء علم أنه أذن 
في النظر إلى جميع ما يظهر عادة» إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة 
غيره له في الظهور. ‏ - ظ 

. ولأنه يظهر غالباء فأبيح النظر إليه كالوجه‎ ١ 

”'- ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارعء فأبيح النظر منها إلى 
ذلك» كذوات المحارم . 


. نهاية المحتاج جة ص187‎ )١( 

زفق راجع : المغني جلا ص97 . 

(') الكافي في فقه مالك لابن عبد البر ج7 ص75 . 

() رواه الترمذي في الرضاع باب حدثنا محمد بن يشار وقال عنه : هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي برقم 475, وفي المشكاة 279١9‏ وإرواء 
الغليل 7077» والتعليق على ابن خزيمة ١586‏ . 


الباب الأول : النكاح وى 


: -قصة عمر مع ابنة علي رضي الله عنهم أجمعين حيث نظر إليها بل 
وكشف عن ساقيها فقالت له: أرسل» لولا أنك أمير المؤمنين للطمت الذي فيه 
20 , 
قلت: والناس اليوم بين إفراط وتفريط» فإما أن لا يراها مطلقًا حتى 
يدخل عليها كما في بعض الأرياف ومجتمعات البادية وفي هذا غرر مما يؤدي 
إلى الطلاق مستقبلاً» وإما أن تخرج معه وتكون سافرة عن كل شيء كما هي 
الحال في كثير من بلاد المسلمين اليوم . وربما يستبيح منها ما حرم وقد يعدل 
عن الزواج» والإسلام وسط فقدد أباح النظر إلى المخطوبة . 
وقوله َيه : «فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ يدل على إباحة النظر 
إلى الوجه وما يظهر عادة من الكفين والقدمين تما يستدل به على الحسن 
والخصوبة » وكونها طويلة أوقصيرة, أو مليئة أو رشيقة» ويعرف هذا من غير 
كشف بقية أجزاء الجسم . 
وليعلم أن النظر إنما هو بقصد الاكتشاف والعلم فقد أجمع العلماء على 
تحريمه بقصد الشهوة. والأعمال بالنيات. وكذلك أجمعوا على تحريم الخلوة 
قف 
بها . 


)0غ( راجع : المغني جلا ص/ا9 2 وهكذا أورده بنصب عينيك ولعل الصواب عيناك لأنه ميتدأ 
مؤخر'. 
(؟) الإفصاح لابن هبيرة ج؟ ص١١١.‏ 


الباب الأول : التكاح هه 


الفصل الثامن 


الوطء الذي تسري به الحرمة 


فى هذه المسألة مواطن اتفاق ومواطن خلاف . 
كذلك» سواء ما كانت فيه الحرمة على التأبيد أم إلى أمدء وسواء ما كان بنسب 
أو بسبب كالرضاع والمصاهرة . وكذلك الوطء بالشبهة . 

والنصوص في هذه المحرمات صريحة وواضحة وثابتة ومعلومة . وأجمع 
الفقهاء على أن وطء الشبهة تسري به الحرمة"" . 

لكن جرى الخلاف في عدة مواطن : 

الأول : الوطء الحرام . 

كما إذا زانى بامرأة والعياذ بالله فهل تسري ال حرمة إلى عمودي نسبهما فلا 
تتزوج أباه أو ابنه» وهو لا يتزوج أمها ولا ابنتهاء أم يجوز لهما ولا تسري 
الحرمة بهذا الوطء؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 


.١١8صالج المغني‎ )١( 
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القول الأول : إن وطء الحرام محرم . 

وهذا مذهب أب حنيفة » وعموم أصحاب ال » ومذهب أحمد'". 
ورواية ابن قاسم عن مالك . 

وهو مروي عن عمران بن حصين رضي الله عنه . وبه قال: الحسن. وعطاء. 
وطاوس. ومجاهد. والشعبي» والنخعيء والشوري» وإسحاق”". 

القول الثاني : الوطء الحرام لا يحرم . 

وهذا مذهب مالك”'' » والشافعي”" . 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وبه قال: سعيد بن المسيب» ويحيى بن يعمرء وعروة» والزهري. وأبو 
ثورء وابن المنذر . 

وحجتهم : 

. قوله عَيْلهُ : «لا يحرم الحرامٌ الحلال)'"‎ ١ 


)١(‏ انظر: فتح القدير ج” ص75١‏ ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت» حاشية ابن عابدين 


جاص الا. 
زفف راجع : المغني جلا ص7١1١»‏ شرح المنتهى ج7 ص758. المحرر ج7١‏ ص8١‏ . 


(5) انظر : بداية المجتهد ج7 ص .7”٠‏ 

(4) انظر: تكملة المجموع للمطيعي ج0١‏ ص8 .٠١‏ نهاية المحتاج ج” ص 777 . 

زف المغني كما سبقت الإشارة إليه . 

2ت( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى جلا ص178. في النكاح باب الزنا لا يحرم الحلال 
وضعفه في ص9١١‏ . ْ 


الباب الأول : النكاح /اه 


"- ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشمًا فلا يحرم» كوطء الصغيرة. 

. "74 قوله تعالى : 8 وأحل لكم ما وراء ذلكم‎ -'٠ 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله القول الأول: الذي يرى أن الوطء الحرام يحره'" 
واحتج له بالأدلة التالية : 
يسمى نكاحاء در عن خا وفي الآية قرينة تصرف إلى الوطء وهي 
قوله سبحانه وتعالى : طإِنّه كان فاحشة ومَقتا وساء سبيلاً 74" . 

 "‏ وجاء في الحديث : «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها». وفي 
رواية: دلا ب لله إلى رجل نظر إلى فرج 0 وابنتهاء9 . 
7 

؛ ‏ ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة» فأفسده الوطء الحرام كالحرام . 

ورد على حديث أهل القول الأول بأنه غير معروف الصحة قال: وإغا هو 
من كلام ابن أسوع بعض قضاة أهل العراق» كذلك قال الإمام أحمد . وقيل: 


. 74 سورة النساء أية‎ )١( 

(') راجع املح لاضن 13 الكارويجا عر ات اندي يدا عي 1101 

(*) سورة النساء آية 57 . 

(4). زواه البيهقي في السنن الكبرى في التكاح باب الزنا لا يحرم الحلال جلا ص ١١7١‏ وضعفه ‏ 
لأن فيه لينًا وحمادا وهما ضعيفان ‏ » وحكى عن الدارقطني وقفه . 
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إنه من قول ابن عباس . 

أما وطء الصغيرة فممنوع ثم يبطل بوطء الشبهة . 

وقد ورد نصوص تحرم نكاح الزانية إلا بعد التوبة : 

. "24 قال تعالى : « الزَأنيةٌ لا يبكحها إلا رَان أو مشرك‎ ١ 

"- قوله َه : «الزاني المجلود لا يكح إلا مثله)'" . 

. رفضه يَفِنْه زواج مرئد بن أبي مرئد من عناق وتلى عليه الآية السابقة”"‎ ٠ 

وماجاء من إباحة الاستمساك بالممسوسة عن ابن عباس فيحمل على 
التائبة . أما المستمرة في البغاء فإن البقاء معها رضاء باستمرار الفاحشة» وهذه 
دياثئة وقد لعن النبي عله الديوث» وسثل عنه قال: «الذي يقر الخبث في 
أهله)29 . 

الثاني : بنته من الزناء وكذلك أخته» وبنت ابنه» وبنت بنته» وبنت أخيه» 
وأخته من الزنا. 


(1) سورة التورآية “8 

(5) رواه أبو داود رقم ٠١57‏ في التكاح باب في قول الله تعالى : الزّاني لا يتكح إلا زانية 4 . 

(') خخرجه البيهقي في السنن الكبرى في النكاح باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله عز 
وجل : « لزاني لا يدكح إلا رانيةَ أو مُشْرِكَة 4 الآية جلا ص 191 » ورواه أبو داود رقم 7١51١‏ 
في النكاح باب قول الله تعالى : ط الرّاني لا يمكح إلا زَانيَة 4 وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب » كما في تفسير سورة النور من صحيح الترمذي . 

)2 انظر : مسند الإمام أحمد ج 7 ص 594 . 


الباب الأوا ل : النكاح أله 


القول الأول : تحرم عليه ابنته من الزنا »ء وكذلك من ذكرت فى المسألة . 
وهذا مذهب اي 3 وأبى حنيفة”) 1 وعامة أهل العله”" 5 
القول الثاني : يجوز له نكاحهن . 
وهذا مذهب مالك”'' » والشافعي”” » وروي عنه كراهة ذلك لكن إن 
وقع الزواج لم يفسخ بذلك . 
واحتجا: بأن ابنته من الزنا مثلاً أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعاء ولا 
يجري التوارث بينهماء ولا تعتق عليه إذا ملكهاء ولا تلزمه نفقتهاء فلم تحرم 
عليه كسائر الأجانب. 
اختار رحمه الله تعالى القول الأول" وأيده بالأدلة التالية : 
١‏ -قوله تعالى: # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم #4" . 
وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه. وهذه حقيقة لا تختلف بالحل 
والحرمة . 
000 راجع : المغني جلا ص9١1١.,‏ المحرر ج؟ ص ١١5‏ شرح المنتهى جا ص78 كشاف القناع 
جه ص18 . 
زهة انظر: حاشية ابن عابدين “كن ص" فتح القدير اج ص77١‏ . 
(9) المغني كما سبق . 
(4) بداية المجتهد جا ص0٠‏ ”7. 
(4) انظر: تكملة المجموع ج0١‏ ص7١1١»ء‏ نهاية المحتاج ج” ص 777 . 


(5) راجع: المقنع بحاشيته جب ص١‏ 7. الكافي ج١7‏ ص .57١‏ المغني جلا ص ١١9‏ . 
(0) سورة النساء بعض الآية 77 . 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


١‏ قوله َينْه في امرأة هلال بن أمية : «انظروه يعني ولدها -فإن جاءت 
به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء». 

وفى رواية: «فإن جاءت به أكحل العينين, سابغ الإليتين» خدلج 
الساقين؛ فهو لشريك''' يعنى ابنه من الزنا ولا يلحق به؛ لأن الولد للفراش» 
وقد ألحقه عَيْْهِ بالأم الملاعنة . 

وشريك هو المنهم بالزنى» فقد ألحق الولد به إن كان بوصفه أي أنه يقال 
ولده من الزناء وجعله في بقية الأحكام لأمه لعموم النص: «الولد للفسراش 
وللعاهر الحجر ). 

"- شبهة بنت الزنى بمن يلد له من وطء الشبهة . 

5 -ولآنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح . 
كونها بنته كما لو تخلف الرق أو اختلاف دين . 

قلت: وهذاهو الأحوط لأن القاعدة الفقهية تقول: الأصل في الفروج 
الحرمة؛ ولأنه يحتاط في هذا الباب ما لا يحتاط في غيره . 


)١(‏ متفق عليه كمافي اللؤلؤ والمرجان رقم 405 في اللعان. وهو في الأمهات الست إلا 
النسائي ‏ كلهم يذكره في اللعان. 


الباب الأول : النكاح 3 


الفصل التاسع 


حكم نكاح حرائر نساء أهل الكتاب 


هنا نبين حكم النكاح باليهودية والنصرانية ومن في حكمهما من له كتاب 
أو شبهة كتاب . ثم بيان الموقف الأفضل وتبريره. 

حكم نكاح حرائر أهل الكتاب جائزء وأجمع أهل العلم عليه لشبوته 
بالنص والإجماع . 

والذي خالف في هذه المسألة طائفة من الشيعة وهم الإمامية ولأن للإمامية 
شأنًا اليوم وانتشاراء فلابد من عرض رأيهم بدليله وبيان وجه الحق في هذه 
المسألة : 

منع الشيعة الإمامية'' الزواج بحرائر أهل الكتاب . 


3-5 


وحجتهم : 
١‏ - قوله تعالى : © ولا تدكحوا المشركات حتَى يؤمن 4" . 


)00( هم أتباع الأئمة الاثني عشر ويعرفون بالإثني عشرية» وهم المشهورون بالرافضة ولهم انتشار 
وشأن لمنافسة أهل السنة . 
(؟) سورة البقرة بعض الآية 57١‏ . 


. "74 قوله تعالى : « ولا تُمْسكُوا بعصم الْكوَافر‎ ١ 

ورد ابن قدامة عليهم بما يلي : 

أ النصوص القاطعة في ذلك : 

١‏ قوله تعالى : 9 اليوم أحل لَكُم الطييات إلى قوله : والمحصنات من 
الّذين أوثوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن 74" . 

؟ ‏ إجماع الصحابة عليه . 

قال ابن هبيرة : واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات 
الحرائر”” .اه 

فأما قوله تعالى: « ولا تسكحوا المشركات 4 فلو سلمنا أن لفظ الشرك 
يتناول أهل الكتاب عند الإطلاق» فد قال ارؤ عباس :هلها لآلة صرح باد 
المائدة السابق ذكرها. 

وكذلك الآية الأخرى فهي متقدمة على آية المائدة . 

وقال غير ابن عباس : ليس هذا نسخًا وإا الشرك بإطلاقه لا يتناول أهل 
الكتاب» بدليل تفريقه سبحانه وتعالى بين أهل الكتاب والمشركين في مواضع 
مختلفة من الكتاب : 

. 14 قال تعالى : ظ لم يكن الْذين كفروا من أَهلٍ الكتاب والمشر كين منفكين‎ - ١ 


.٠١ سورة الممتحنة بعض الآية‎ )١( 
. © سورة المائدة آية‎ )1 

(*) الإفصاح جا ص5١١.‏ 

(54) سورة البينة آية١‏ . 


الباب الأول : النكاح 3 


. 274 -وقال تعالى : © إن الذين كفروا من أَهل الكتاب والمشركين‎ ١ 
وقال تعالى : ( لتجدد أَشَدٌ الئاس عداوة للِّين آمنوا اليهود والذين‎  '"“ 
. "#4 أشركوا‎ 
الربال تكالى : طإما يود الْذين كفروا م من أَهلٍ الكتاب ولا المشركين أن‎ 
, 74 ينزل عليكم من خير من ربكم‎ 
فقدفرقت آيات القرآن بين أهل الكتاب والمشركين. فدل على أن لفظ‎ 
. الشرك بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب‎ 
. مخصصة فيخص بها عموم دليل الإمامية . والخاص يجب تقديمه على العاه”''‎ 
: بيان الأفضل : الأفضل أن لا يتزوج المسلم كتابية؟ للأمور التالية‎ 
أن النص دال على الإباحة» وليس المباح مأمورا به يحصل بفعله طاعة‎ ١ 
وقربة إلى الله.‎ 
كتابية أن يفارقها ففعلوا إلا حذيفة وكانوا أربعة كما رواه الخلال. وهم‎ 
. حذيفة» وطلحة» والجارود بن المعلى » وأذينة العبدي‎ 


. 5 سورة البيئة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية 85 . 

(*) سورة البقرة آية ٠١‏ . 

(5) راجع: المغني ج /اص170 . 


9 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ثم فارقها حذيفة فقيل له: «لماذا لم تفارقها حين قال لك عمر. قال: 
كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي" . 

“لما للأم من تأثير على الأبناء فإنها قد تستميلهم إلى دينهاء لاسيما 
والكثير من أبناء المسلمين اليوم يجهلون حقيقة الإسلام وبالأخص 
مناهج التعليم التي هي طريق إلى مععرفة الإسلام وتصوره على حقيقته ‏ قد 
سيطر النصارى واليهود على معظم المنظمات العالمية التي ترسم مناهج 
التعليم. فيخشى على الأبناء من أمهم وهي تبقى معهم في البيت أكثر من 
أبيهم . 

 :‏ احتمال امتداد تأثيرها على زوجها وخصوصا إذا كانت ذات جمال 
مغري وقدرة على قتل قلبه. 

5 أن بئات المسلمين أكثر من بنات النصارى واليهود فكونه يعف امرأة 
مسلمة ويصلح من شأنها أولى وأفضل . 

 ”‏ وأيضًا فإن المراد بالمحصنات من أهل الكتاب العفيفات» وأين العفة في 
مجتمعات أهل الكتاب التي تعتبر المرأة التي لا تتعرف على الرجال في سن 
مبكرة معقدة نفسيًا . فتوفر الإحصان الذي هو بمعنى العفة في الزواج من الكتابية 
أندر من النادر . ٠‏ 

- وأيضمًا فإن القانون الغربي يجعل العصمة بيد المرأة» فلها أن تطلق متى 
شاءت» وهذا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي . 


دلق السنن الكبرى للبيهقي في النكاح باب جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء 
لمق يع لدت ذاه 


الباب الأول : النكاح م 


4 كذلك في حالة الانفصال بين الزوجين معلوم من القانون أنه يحكم 
بالأولاد للمرأة» وهذا أيضا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي . 

وأهل الكتساب عند الإطلاق ينص رف لأهل التوراة والإنجيل على 
الصحيح» فلا يدخل الصابئون والمجوس ولا المتعبدون على غير التوراة 
والإنجيل . 

وعلى هذا فمن لا تقر على دين لا يجوز نكاحهاء ويدخل فيه المرتدة من 
الإسلام وجميع المشركات . والله أعلم . 


الباب الأول : النكاح / 


الفصل العاشر 
بيان الحكم في بعض الأنكحة الأخرى المخالفة للأنكحة المشروعة 


١‏ -المتعة ‏ “ الشغار ‏ “,.التحليل 


: نكاح المتعة‎ ١ 

معنى نكاح المتعة : تحديد مدة الزواج بوقت معين مقابل جعل مادي كأن 
يقول : خذي هذه العشرة وأتمتع بك مدة معلومة فتقبله'"" . 

حكم المتعة : 

اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : نكاح المتعة حرام . 
منهم الأئمة الأريعة: مالك7) 4 وأبو حنيفة7) 3 والشافعي”* 2 ايل د 


وروي عن عمر. وعلي»ء وابن عمرء وابن مسعود» ابن الزيير: وبه قال 


. ١57 التعريفات للجرجاني ص 57 "» أنيس الفقهاء ص‎ )١( 

(9) انظر: المدونة الكبرى ج ؟ ص55١»‏ بداية المجتهد ج ١‏ ص 55 . 

(*) انظر: المبسوط جه ص 2107 فتح القدير جا ص ١59‏ . 

(5) انظر: تكملة المجموع ج7١‏ ص49 ١‏ ط . سلفية» نهاية المحتاج ج ه ص .١‏ 

(5) راجع: المغني ج /اص ١178‏ الإنصاف ج8 ص 177 شرح المنتهى ج ”اص 17 . 
كشاف القناع جاه ص55 , 97 . 


ب/- اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الأوزاعي» والليث"'" . 
وهو منسوب لزفر'"' من أصحاب أبي حنيفة . 
ولعله قاسه على العقود إذا قارنها شرط فاسد فتصح مع إلغاء الشرط . 
وهو رواية ثانية عن أحمد. وهوقول عطاء. وطاوس ٠»‏ وبه قالابن 
جرح وروي عن ابن عباس » وأبي سعيد الخدري» وجابر» وأستواء يت 
أبى كج وأبن مسعود» ومعاوية» وعمروبن حريثٌ» وسلمة ومعيد أيياء 
أمية بن خلف. رضي الله عنهم أجمعين”" : 
وإليه ذهب الشيعة”» . وهم يعملون به حاليًا ويستحلونه. 
والناقلون عن مالك قالوا: إنه يميل إلى إباحته حتى يثبت الناسخ”” . 
وأدلة المجيزين : 
١‏ ثبت أن النبى 2َقْهُ أذن فى المتعة”"2 . 
)١(‏ المغني كما سبق . 
(؟) شرح فتح القدير كما سبق . 
ضرف راجع : المغني جلا ص178١»‏ والمحلى جه ص9١6‏ . 
(5) المغني لابن قدامة جلاا ص1718١‏ . 
(6) بداية المجتهد جا ص5١‏ . 


المطلق . 


الباب الأول : النكاح 3 


أفأنهى عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء» ومتعة الحجج: 0" 1 
ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتًا كالإجارة . 
ت اختيار ابن قدامة : 
اختار رحمه الله تعالى : القول بتحريم نكاح المتعة مطلقًا”" . 
واحتج عليه بالأدلة التالية : 


١‏ -ماروى الربيع بن سبرة. أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث: «أن 
النبى يَقلّْهُ نهى عنه فتى حجة الوداع» . 
وفي لفظ : أن رسول الله َه حرم متعة النساء» . 


كنت أذنت لكم فى الاستمتاع, ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة'” . 


1 ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله عله نهن 
عن متعة النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الأهلية»”' . 


)00( السنن الكبرى للبيهقي في النكاح باب نكاح المتعة جلا ص5 »7١‏ والذي أورده عن عمر 
النهي عن المدعتين متعة النساء تحريًا؛ ومتتعة الحج تنزيها . وأورد البيهقي عن عمر ما يدل 
على التحريم والتوعد بالرجم لمن فعلها . 

. 2 المغني جلا ص178‎ » 58١0 راجع: المقنع ج7٠ ص8 ؛ » الكافي جا ص‎ )١( 

(*) انظر: سنن ابن ماجه جا ص71 حلبي 19467م2 سان أبي داود جا ص 5 !4 . 

(5) انظر: 
١-الموطأ‏ جلا ص 057 ط . الحلبي . 
؟ -البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث 55١7‏ انظره مع الفتح جلا ص 48١‏ . 
٠‏ مسلم في النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه - 


0 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


فإن قيل : كيف يجمع بين حديث علي وابن سبرة فيقال: 

بأحد أمرين: إما أن يكون في حديث علي رضي الله عنه تقديم وتأخير 
ويكون بهذا الوضع أن النبي عله نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى 
عن متعة النساء» ولم يذكر تأقيتا للنهى» وحديث ابن سبرة دل عليه وأنه كان 
في حجة الوداع . 

وإما أن تكون المنعة حرمت يوم خيبر ثم أحلت قبل حجة الوداع ثم 
حرمت فيها. وكان آخر الأمرين» ولذا قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئًا 
أحله الله ثم حرمه. ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة”'' » فحمل الأمر على ظاهره . 

7 ولأنه نكاح لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والظهار واللعان 
والتوارث؛ فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة . 

؛ - فتوى أكثر أصحاب رسول الله يه من بعده بحرمة نكاح المتعةء 
والتوعد على إقامة الحد على من فعله يؤكد النسخ وأنه كان آخر الأمرين» ولا 
يقدمون على تحريم شيء أحله الشارع إلا إذا كانوا قد علموا تحرعه منه . 
- إلى يوم القيامة. واستقصى الأحاديث وطرقها في هذا الباب فرحمه الله جا ص 1١١77‏ 

. 3١54 

5 - النسائي ج” ص 6١‏ ميمنية . 


)0012 وبوب في مسلم لهذا بباب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ» 2 
التحريم إلى يوم القيامة . 


الباب الأول : النكاح ان 


جبير أنه قال له في ذلك فخطب وقال: «إن المتعة كالميتة والدم ولحم 
الخنزير). 

وفي مجمع الزوائد قال ابن عباس : (إنا لله وإنا إليه راجعونء والله ما بهذا 
أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتةولحم 
الخنزير»ا. 

وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ‏ لكنه مدلس وقد عنعن . 

أما بقية رجاله فرجال الصحيح كما قال الهيئمي'"" . 

١‏ أما حديث عمر فإن صح فالظاهر أنه قصد الإخبار عن تحريم النبي عله 
لها ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي يَّْه أباحهء وبقي على 
إياحته . 

وفى هذا الجواب ضعف عما استدل به من قول عمر. 

والجواب الصحيح : أن قول عمر معارض با ثبت عن الرسول يله وقوله 
أولى بالاتباع» بل لا يوضع قول عمر مقابل كلام رسول الله َيه . 

ثم إجماع الصحابة ورجوع ابن عباس دليل على ضعف الرواية عن عمر 
والقول المحكي عنه غير ما روي عنه. وربما كانت الرواية غير صحيحة من 
ناته 


000 انظر : مجمع الزوائد جة ص 211060 ككآلاط. قدسي . 
(0) والمحفوظ عن عمر رضي الله عنه ما قاله البيهقي من تحريم نكاح المتعة والتوعد لمن فعله 
بالرجم إن كان محصنًا ؛ فهذا يدل على ذهابه إلى التحريم واستقرار الأمر على ذلك . 


ني اختيارات ابن قدامة الفقهية 


؟' ‏ نكاح الشغار : 


تعريفه : عرفه ابن قدامة فقال: هو أن يزوج الرجل وليته إلى آخر بشرط 
أن يزوجه هو وليته. سواء كانت أخته أو بنته أو أي قريبة يتولى كل منهما 


عقدها. 

وسمي بهذا الاسم إما لخلوه عن المهر؛؟ لأن كلاً من المتزوجين جعل البضع 
مهراً لمخطوبته . 

وقيل لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول. يقال: شغر الكلب إذا رفع 
رجله ليبول”" . ْ 

وهو من أنكحة أهل الجاهلية ولا يزال عند أهل البوادي؛ فقد يحبس 
الرجل ابنته حتى تعنس رجاء أن يأتي من يزوجه على أن يزوجه ابنته أو أخته 


ولو كان سنة كمر ا 
وعلى كل حال فالشغار خال من كل خير» فاتفق معناه اللغوي مع معناه 


وحكمه: للعلماء قولان في صحة نكاح الشغار: 
القول الأول : نكاح الشغار فاسد. 


وهذا مذهب مالك97) 3 والشافعى””" 3 وأتعييز؟ 5 


. ١847 وأنيس الفقهاء ص‎ 27٠١ راجع: المغني جلا ص176» وانظر: الصحاح ج؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر : بداية المجتهد ج؟ ص2:94 الشرح الصغير على مختصر خليل ج١؟‏ ص 7١١‏ ط. 
مطبعة المدني ط . ثانية 11417 ه 19715م. 

(*) انظر: تكملة المجموع للمطيعي ج0١‏ ص177» نهاية المحتاج ج” ص 3١90‏ . 

(:) انظر: المغني لابن قدامة جلا ص 18٠‏ » كشاف القناع جه ص47» الإنصاف ج2 - 


الباب الأول : النكاح 0700 


وروي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما فرقا في نكاح الشغار. 

القول الثاني : يصح العقد وتفسد التسمية» ويجب مهر المثل . 

وهذا مروي عن عطاء. وعمروين دينار» ومكحولء. والزهري. 
والثوري”" » وهو مذهب أبي حنيفة”" . 

وعللوا لما ذهبوا إليه بما يلي : 

. لأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه‎ ١ 

١‏ بأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساذا في العقد. كما لو تزوج على 
خمر أو خنزير» وهذا كذلك. 

. ولأن إيجاب مهر المثل يخرجه عن كونه شغارا‎ ٠ 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو فساد نكاح الشغار”” . 

وأيد اختياره بالأدلة التالية : 

١‏ ماروى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يله نهى عن 
الععا 3 


2 ص104. شرح المنتهى ج! ص١‏ 4», المحرر ج؟ ص77 . 

. المغني كما سبقت الإشارة‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين جا ص5 2٠١‏ فتح القدير ج ص؟2777 ومجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر جا ص18 معارف نظارت 1719 ه. 

(") المقنع بحاشيته جا ص45 » الكافي ج؟ ص١581.»‏ المغني جلا ص 17١‏ . 

هق أخرجه البخاري رقم 2117 في النكاح باب الشغار. انظر : فتح الباري جه ص57١ء‏ 
وكذلك رواه الترمذي وابن ماجة؛ والنسائي» وأبو داودء كلهم في النكاح باب الشغار . 
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؟١ ‏ وروى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يله قال: «لا شغار 
في الإسلام)"" . 


٠‏ ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلما في الآخر فلم يصح. كما لو 
قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي . 

وعلل الترجيح برده على أهل القول الثاني : فقال قولهم: إن فساده من 
قبل التسمية. نقول: لا بل فساده من جهة أنه وقفه على شرط فاسد أو لأنه 
شرط تمليك البضع لغير الزوج» فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى» فكان 
ملكه إياه بشرط انتزاعه منه . 

قلت : والقول بتصحيح العقد مع إيجاب مهر المثل يخرج صورة العقد عن 
الشغار فلا تلحقهما المذمة» لكن المشكل بناء العقد على الشرط» والتعليق في 
عقد النكاح لا يصح إذ هو من العقود الناجزة » لكني أختار تجديد العقد بمهر 
جديد وخصوصا بعد الدخول ويعزر من علم ذلك» فإن كانوا جهالاً يمكن 
قبول عذرهم فيكتفى بتصحيح العقد ولحوق نسب الأولاد » أما قبل الدخول 
فيبطل ويعقد لكل واحد عقدا مستقلاً بمهر مستقل» دون ذكر الاشتراط على 
أن لا يكون حيلة . 

: نكاح امخلل‎  “ 

التحليل: نكاح المرأة التي بانت من زوجها لا لقصد نكاحها وإنما لتحل 
له؛ لأن البائن بينونة كبرى لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: 


)غ0( خرجه البيهقي في النكاح باب الشغار جلا ص ' 3١‏ . 


الباب الأول : النكاح هن 


( إن طَلَقَهَا فلا محل لَهُ من بعد ح تسكح روجا غَيرَه274, بعد أن ذكر 
طلاق الرجعة قبله. 
القول الأول : هو نكاح فاسد . 


وهذا مذهب عامة أهل العلم. منهم : مالك97) 3 والشافعي'" 2 


وأ 
وهوقول: الحسنء والنخعيء وقتادةء. والليث» والشوري. واين 
المبارك , 


وهذا مذهب أبى حنيفة” 


شرط عليه قبل التكاح فهو مكروه مطلقًا وإلا فلا. 


''» وقول ثان عند الشافعى . وفى الثالث قال: إن 


واستدل من أجازه أي صحح العقد وأبطل الشرط ‏ بخبر ذي الرقعتين ' 
الذي قبل الزواج على أنه ليلة واحدة ثم أبى أن يطلق. فصحح عمر له ذلك 


لق سورة البقرة بعض الآية 77١‏ . 

(9) انظر: تكملة المجموع جه١‏ ص157١»‏ نهاية المحتاج جا" ص 787 . 

دق راجع : المغني جلا ص 18١‏ » الإنصاف ج86 ص١15»‏ كشاف القناع جه ص44. شرح 
المنتتهى جا ص١4‏ » 147 . 

3( حاشية ابن عايدين ج؟ ص١١5»‏ المبسوط جا" ص . 
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وأرسل إلى المرأة ونكل بها"" . 

لكن أحمد قال: خبر ذي الرقعتين ليس له إسناد. أي لم يذكر ابن سيرين 
إسناده إلى عمر” . 

وإن صح فيحمل على أن ذا الرقعتين أصلاً لم ينو التحليل كما أن الزوجة 
كذلكء ولهذا أصرت أن لا يطلقها فيكون العقد صحيحا من أصله . 

وشرط التحليل من الزوج الأول شرط من أجنبي لا دخل له في العقد 
فيلغى تلقائيّاء والله أعلم. 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . 

وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ قوله يله : «لعن الله ا محلل وا محلل له)”؛2» والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم . 


فق انظر: مصنف عبد الرزاق في النكاح باب التحليل جا ص75717» وروى الأئر سعيد بن 
منصور في سلئنه ج ١‏ ص 095٠‏ 631 . 

(؟) المغني جلا ص 187 . 

() راجع: المقنع بحاشيته جا ص5 » الكافي ج١١‏ ص1875., المغني جلا ص 18١‏ . 

(4) سنن ابن ماجه جا ص777 حلبي 1467م من حديث علي رضي الله عنه» ورواه الترمذي 
في صحيحه انظر: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جه ص17 » 45 » قال الترمذي : 
حديث علي وجابر معلول» ليس إسناده بالقائم . لأن مجالد بن سعيد ضعفه بعض أهل 
العلم منهم أحمد بن حنبل» أما الصحيح فهو رواية ابن مسعود. صحيح الترمذي جه 
ص4 :1. 


الباب الأول : النكاح 5 


١‏ - وعن عقبة بن عامر: أن رسول الله ينه قال: «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟! قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل ؛ لعن الله امخلل والمخلل 
له)0"؟ , 

"٠‏ ماروى قبيصة عن جابر قال : سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو 
يقول: «والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما»”" . 

؛ -كثرة من روي عنهم من الصحابة والتابعين والفقهاء . 

4 ولأنه نكاح إلى مدة» أو فيه شرط ينع بقاءه فأشبه نكاح المتعة . 


للف رواه ابن ماجه جا ص7775» “771 حلبي . وضعفه أبن حبان وقال: الصحيح ترك ما انفرد 
به مشرح بن عاهان . ووثقه ابن معين» والذهبى. 


الباب الأول : النكاح 32 


الفصل الحادي عشر 
الصداق 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: أصل مشروعيته : 

الكتاب» السنة» الإجماع . 

الكتاب : 

قال شالق <( وأحل لكم ما وراء ذَلكُم أن تبتَغوا بأموالكم محصنين غير 
مُسافحين 74" . 

؟ ‏ وقال تعالى: «( وآثوا النّسَاء صَدقَاتهنَ نحلة 94 . 

وقال تعالى : «فَانُوَ جور فَرِيضة 4" . 

السنة : 

١‏ حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف وفيه فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : دما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب . فقال: بارك الله لك. 
أولم ولو بشاة)”* . 


. 785 سورة النساء آية‎ )١( 
. سورة النساء آية ؟‎ )1( 
. سورة النساء آية 5؟‎ )*( 
وقد رواه الشيخان.‎ ١7” صحيح وتقدم تخريجه في أول النكاح الفصل الأول ص‎ 4 
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١‏ وعنه رضي الله عنه : «أن رسول الله عله أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها»" . 

قوله يَيِنْهُ للخاطب : «التمس ولو خاتًا من حديد)) 

4 ما ثبت عن رسول الله يَلِْهُ أنه أصدق كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة 
أوقية» وكذلك صداق بناته ”" صلى الله عليه وآله وسلم . 

4 فعل صحابة رسول الله ينه يدل على عدم تركهم لفعله مهما قل أو 
كثر . 

كل ذلك يدل على مشروعية الصداق في الجملة . 

الإجماع : 

أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح”” . 

ثم المعقول: فالصداق لرفع مكانة المرأة وهو مقابل الاستمتاع ولا تخلو 
المرأة عن حاجة إليه . 

ا الصداق وأكثره. 

تفق العلماء على أن لا حد لأكثر الصداق دوسئدة قوله تغالن: 8 وإن 

أ مدال زوج مكل رج ونش سان قط قلا تخاو مد حت 


.7١ متفق عليه وتقدم تخريجه في الفصل الرابع في دليل القول الثاني ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري رقم 00417 في النكاح باب تزويج المعسر كما في الفتح ج94 
ص 17١‏ ومسلم رقم ١570‏ في النكاح باب الصداق. 

(*) هوفي أبي داود رقم 51١7‏ في النكاح باب الصداق» وخرجه البيهقي جلا ص 775 . 

(5) انظر: الإفصاح ج7١‏ ص 170 . المغني جلا ص 7١9‏ . 


الباب الأول : النكاح ١م‏ 


والقنطار دليل على أن المرأة مهما كثر صداقها إذا أراد زوجها أن يطلقها 
بعد الدخول والخلوة فلها ما أعطاها مهما كثر وإن زاد على القنطار من 
الذهب . على اختلاف في المراد بالقنطار”' . 

واختلفوا في تحديد أقل الصداق على قولين : 

القول الأول : لا حد لأقله . 

وهذا مذهب الشافعي”") وأحمد"” ., وداود الظاهري”» 

وبه قال: الحسن» وعطاء» وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلى» والثوري» 
والأوزاعيء والليث» وإسحاقء وأبو ثور 
القول الثاني : هو مقدر الأقل . 
وهذا مذهب مالك”" » وأبي حنيفة”" . 


وبه قال: سعيد بن جبير » والنخعى» وابن شبرمة!" . 


ثم اختلفوا: فقال مالك وأبو حنيفة : أقله ما تقطع به يد السارق وهو ثلاثة 


)0( راجع : المغني لابن قدامة جلا ص 7١١‏ . والآية 7٠١‏ من سورة النساء . 

. انظر: تكملة المجموع ج6١ ص708» نهاية المحتاج 5 ص ”اا الأم جه ص57‎ )١( 

(*) انظر الى موحي ا تخ ع1 راجت كارع داري تصرح 
المنتهى ج ا ص57 , المحرر ج7 ص 7١‏ . 

(5) المحلى لابن حزم جدة ص55: . 

(6) المغنى جلا ص١١7.‏ 

090 انظر : بداية المجتهد ج ١ ١15ص ٠‏ 2177 الشرح الصغير ج1١‏ ص 710 . 

(0) انظن: فتح القدير جا ص ١7١0‏ حاشية ابن عابدين ج” ص١ ,٠١‏ المبسوط جا ص١8‏ . 

(4) المغني كما سبق . 
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دراهم أو ربع دينار عند مالك » وعشرة دراهم عند أبي حنيفة . 

وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم . 

وقال النخعي : أربعون درهماء وعنه عشرون» وعنه رطل من الذهب . 

وقال ابن جبير: خمسون درهما . 

وحجة أبي حنيفة : 

١‏ - قوله يَيْلهُ : ولا صداق دون عشرة دراهم)”" » ولفظ الدارقطني: رلا 
مهر).ء والمعنى واحد. 

. ولأنه يستباح به عضوء فكان مقدرا كالذي يقطع به السارق‎ - ١ 

3 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول”" . وأن لا حد لأقل الصداق . وأيد 
هذا الاختيار بالأدلة التالية : 


١‏ قوله يَْلْهُ للذي زوجه واهبة نفسها للرسول يَلِلَه : «هل عندك من شيء 
تصدقها؟ قال: لذ أجل قال: التمس ولو خاتًا من حديد)” , فلم يجد 


00( أخرجه الدارقطني» في المهر رقم ١١‏ ج” ص 7540 قال: مبشر بن عبيد متروك الحديث . 
وخرج نحوه بسند ضعيف عن الشعبي » والبيهقي في الصداق باب ما يجوز أن يكون مهراً 
جلا ص 1١‏ ". وقال مثل قول الدارقطني وزاد: إن في الحديث الححاج بن أرطاة ولا يحتج 
به . قال البيهقي : قال أحمد: مبشر بن عبيد الحلبي يضع الحديث . 

(؟) راجع: المغني جلا ص 6١ 27١١‏ الكافي ج؟ ص8١7ء 27١9‏ المقنع بحاشيته ج” 
ص7/7. 

() متفق عليه وتقدم في المسألة الأولى من الصداق ص 8١‏ . 


الباب الأول : النكاح عر 


فزوجه بما معه من القرآن. 

١‏ وعن عامر بن أبي ربيعة رضي الله عنه : «أن امرأة من بني فزارة 
بنعلين؟ قالت: نعمء فأجازه»"" . 

8 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ينه قال: «لو أن 
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رجلاً أعطى امرأة صداقًا ملء يده طعامًا كانت له حلالاً». 

وفي لفظ قال: «كنا ندكح على عهد رسول الله يه على القبضة من 
الطعام)" . 

؛ ‏ حديث أنس السابق في قصة عبد الرحمن بن عوف . وفيه أن صداق 
المرأة التي تزوجها: وزن نواة. 

5 ولمفهوم قوله تعالى: « وأحل لَكم ما وراء ذَلَكُم أن تبتغوا بأموالكم 74" 
فإنه يدخل في المال القليل والكثير . 

١‏ ولأنه بدل منفعتهاء» فجاز ما تراضيا عليه من المال. 


وعلل الترجيح بالرد على أدلة الأحناف فقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.ء وهو في سنن أبي داود في النكاح برقم 5 5١١‏ باب 
في تزويج من لم يولدء والترمذي بشرح ابن العربي جه ص”277 77 وأحمد في المسئد 
مع الفتح الرباني في الصداق ج١١‏ ص19١‏ . 

زفة رواه أحمد في المسند مع الفتتح الرباني في النكاح باب الصداق ج7١‏ ص١1‏ ولعله ما كان 
في شأن المتعة قبل أن تنسخ . 

(*) سورة النساء آية 75 . 
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١‏ حديثهم غير صحيح وعلته أن فيه: «مبشرا بن عبيد» الحمصى 
الزهري”" قال أحمد : كان يضع الحديث”" 1 

وعلى فرض صحته» يحمل على مهر امرأة بعينها. أو على الاستحباب . 
إتلاف عضو دون استباحته» وهو عقوبة وحد. وهذا عوض» فقياسه على 
الأعواض أولى” . 
قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «ما أصدق رسول الله يَِتْهُ امرأة من 
نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية»*©. وهى 
تساوي خمسمائة درهم . 

ومايحصل في بعض المجتمعات من مغالاة فى المهور واتخاذ البنات 
كسلع للمزايدات يؤدي إلى الفساد وعزوف الشباب عن الزواج في حين أن 
الاستعمار سهل لهؤلاء الشباب سبل الدعارة ووسائتلها. 

فتقع بذلك الكوارث ويتحطم المجتمع ويقل نمو الأسرة التي حث عليها 


. 477 راجع ترجمته في الميزان جلا ص‎ )١( 

(1) انظر: تنزيه الشريعة ج١‏ ص44» والبيهقي كما تقدم ص 87. 

(6) انظر: المغني جلاص١١7.‏ 

(5) خرجه البيهقي في الصداق باب ما يستحب من القصد في الصداق جلا ص 770 . 
)0( تقدم تخريجه في أدلة مشروعية الصداق ص .8١‏ 


الباب الأول : النكاح مم 


الشارع وحرص على حفظها ورعايتها. فالأصل أنه يجوز على القليل والكثير 
ولعرف المجتمعات دخل كبير في هذه القضية» والله أعلم . 

المسألة الغالفة : بيان القاعدة فيما يصح أن يكون صداقا . 

للعلماء قولان في هذه المسألة : 

القول الأول: كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع» أو أجرة في الإجارة» 
من العين والدين الحال والمؤجل» والقليل والكثير» ومنافع الجر والعبد 
وغيرهما. جاز أن يكون صداقًا . 

وهذا مذهب مالك”" , والشافعي”" , وأحمدا” . 

وعليه الجماهير من أهل العلم . 

وحجتهم : 

١‏ قوله تَيِله : «أنكحوا الأيامى. وأدوا العلائق» قيل: ما العلائق يا 
رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون, ولو قضيب من أراك)””' . 


. وكذلك النصوص التي سبقت في المسألة السابقة‎ ١ 


للق انظر: بداية المجتهد ج؟ ص86 ١1‏ الشرح الصغير ج؟ ص 5490 . 

(؟) انظر: الأم جه ص57 . تكملة المجموع للمطيعي جه١‏ ص88١3.‏ نهاية المحتاج جا 
ص 71١960‏ . 

قرف انظر: المغني جلا ص 23517 الإنصاف جا ص١‏ ”257 كشاف القناع ج4 ص9١١.‏ شرح 
المنتهى جا ص57 » المحرر ج؟ ص ١‏ 27 وحكى روايتين عن أحمد في منفعة الزوج الحر. 
الحديث: معلول بمحمد بن عبد الرحمن قال ابن القطان: قال البخاري: منكر الحذيث» 
وقال في التلخيص الحبير: ضعيف جدا . 
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القول الفاني: ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع» أو أجرة؛ يجوز أن يكون 
صداقًا إلا منافع الحر. 

وهذا مذهب أبي حنيفة”" . 

وحجته : قوله تعالى : « أن تبتغوا ِمُوَالكُم 74. ومنافع الحر ليست مالة 
فلا يصح أن تكون صداقا . 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول'": وقيده بأن تكون المنفعة معلومة 
معحددة . 

وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ - قول الله تعالى حكاية عن شعيب وموسى عليهما السلام : ني أريد 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاي على أن تأجرني قَمَاني حجج فَإن َسنت 
عشرا فمن عندك 76 الآية . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت تحكي شرع من قبلنا- فهو شرع لنا مالم يرد في 
شرعنا ما ينسخه؛ لأن الكل من عند الله فهو يخرج من مشكاة واحدة. 

” - ما رواه الجوزجاني من الحديث السابق عن رسول الله َه . 


وهو قوله: «أدوا العلائق» الحديث . 


.718 ص‎ ١ مجمع الأنهر ج‎ »8١ المبسوط جا" ص‎ )١( 
(؟1) سورة النساء آية 5 ؟.‎ 
. 7١7ص الكافي ج؟ ص9 ٠ل المغني جلا‎ 2791١ زفرف راجع : المقنع بحاشيته يته جلا ص‎ 


ع سورة القصص آية /,7 . 


الباب الأول : النكاح /ا4/ 


قلت : هو ضعيف كما سبق في تخريجه . وفيه ما يدل على إمهار الزوجة 
ولو قضيبًا من أراك فلا يصلح للاحتجاج لابن قدامة. اللهم إلا إذا كان المراد 
أداء ما تراضى عليه الأهلون وإن قل . 

٠‏ ولأنها منفعة يجوز العوض عنها فى الإجارة» فجازت صدافًا كمنفعة 
العبد. 

وعلل الترجيح فقال : لاانسلم قولهم: إن منافع الحر ليست مالاً» بل هي 
متقومة » وتجوز المعاوضة عنها وبها. 

ولواشلها أنها لست نالا فقد أجريت مجرى المال في هذاء فكذلك في 
التكاح . 

قلت : شدد الشارع في المهر ولو خائمًا من حديد. أو تعليم شيء من القرآن 
وهذا لا يمتنع على أكثر الناس» ويمكن تحديد أجرة المنفعة وجعلها مهرا . 

وهذا أخرج من الخلاف وفيه عمل بالسنة» وإكرام للمرأة. 

المسألة الرابعة : كون الصداق تعليمًا. 

اتفق الفقهاء على أن التعليم عمومًا سواء كان لصناعة معينة» أم ما يجوز 
أخذ الأجرة عليه» كتعليم الفقه أو اللغة أو النحو أو أي علم آخر ‏ فإنه يجوز 
أن يكون ذلك صدافًا؛ لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها؛ فجاز أن 
تكون صداقًا(" . 

واختلفوا في تعليم القرآن الكريم» هل يجوز أن يكون صداقًا أو لا؟ على 
قولين: 


)200 راجع : المغني لابن قدامة جلا ص17١73‏ . 


القول الأول : جواز أن يكون تعليم القرآن صداقًا . 

وهذا مذهب الشافعى”" . وأحمد" . 

وحجة أصحاب هذا القول: 

١-ماروى‏ سهل بن سعد الساعدي : ااعن رسول الله عَلِتْه أنه جاءته امرأة. 
فقالت: إني وهبت نفسي لكء» فقامت طويلاً» فقال رجل: يا رسول اللف 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال: هل عددك من شيء تصدقها؟ 
فقال: ما عندي إلا إزاري . فقال رسول الله مَلِْه : إزارك ؟ إن أعطيتها جلست 
ولا إزار عليك فالعمس شيمًا. قال: لا أجد. قال: التمس ولو خاتًا من 
حديد. فالتمس فلم يجد شيئاء فقال رسول الله يله : زوجتكها بما معك من 

وفسر: إما بكونه من أهل القرآن» أو أن يعلمها ما معه من القرآن؛ ليقوم 
مقام مهرها. وهذايدل على عظمة القرآن» وأن صاحبه مليء غني . 

القول الثاني : لا يجوز أن تستحل الفروج إلا بالأموال: 

وهذا مذهب يالف 2؟ ٠"‏ . 
)١(‏ انظر: تكملة المجموع للمطيعي ج ١6‏ ص117, الأم جه ص07 . 


زف راجع : المغني كما سبق» الإنصاف ج87 ص 27 كشاف القناع كن ص 20315١‏ وصرح 
بالمنع مطلقًا وتأول الحديث» وكذا منعه في شرح المنتتهى ج٠‏ ص 50 ., وكذا في المحرر ج؟ 


ص7”7. 
(؟) متفق عليه » وتقدم في المسألة الأولى من الصداق» وأخرجه الترمذي جه ص 5 ” بشرح ابن 


(5) انظر: بداية المجتهد ج؟ ص17 . 21١8‏ الشرح الصغير ج7 ص50 5 . 


الباب الأول : النكاح 4م 


99 ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر”" . 


وأبي حنيفة 

وبه قال الليث» ومكحول» وإسحاق©) : 

وحجة هذا القول: 

. 94 قوله تعالى : 8 أن تبتَغوا بأموالكم‎ ١ 

١‏ وقال تعالى: 8 ومن لم يستطع منكم طَولاً أن يكح المحصنات 
المؤمنات »© الآية* . 

والطول هو: المال. 
قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا,”" . 

؛ ‏ ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله؛ فلم يصح أن يكون 
صدافًا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان. 

5 ولأن التعليم من المعلم والمدعلم مختلف». ولا يكاد ينضبط ؛ فأشبه 
الشيء المجهول . 


وقد أجابوا على الاحتجاج بحديث سهل بن سعد الساعدي بجوابين : 


. انظر: فتتح القدير ج” ص777. المبسوط ج” ص١8» مجمع الأنهر جا ص18‎ )١( 

(7)» (3) راجع : المغني جلا ص5١7.‏ 

(5:) بعض الآية 4 ؟ من سورة النساء . 

(6) بعض الآية 76 من سورة النساء . 

(5) رواه أبو داود عن مكحول أنه كان يحدث بحديث الواهبة نفسها ثم قال: ليس ذلك لأحد 
بعد رسول الله عه . انظر: سان أبي داود رقم 7١1١7‏ في الصداق من كتاب النكاح. ٠‏ 
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الأول : أن هذا خاص بذلك الرجلء بدليل الحديث الذي رواه النجاد . 

الشاني: أنه محتمل لأن يكون المراد منه : أنكحتكها بما معك من القرآن»ء 
أي زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه . 

وابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذكر اختيارا معيئاء بل ساق الرأيين 
السابقين باعتبارهما روايتين في المذهب ولم يرجح أيَا منهما. 

وقد ترجح لي بحمد الله القول الأول القائل بجواز جعل القرآن صداقًا 
بشرظ أثلا يعدا هيا يصدكها إياه: ولو خاتمًا من حديد. أو ما قيمته ذلك . 

وذلك للأمور التالية : 

١-الحديث‏ الذي استدل به أهل القول الأول صحيح متفق عليه» ولم يرد 
مايدل على اختصاص الحكم بذلك الرجل . اللهم إلا ما جاء في رواية النجاد 
التي احتج بها أهل القول الثاني» وهي ضعيفة قال ابن حجر في فتح الباري : 
الأخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي وفيه من لا يعرف»"" . 

وقد عزاه بعض الفقهاء إلى البخاري» كما في شرح منتهى الإرادات”" في 
الفقه الحنبلي وهو خطأ» ولو ثبت فهو من قول مكحول وليس من قوله تله . 

١‏ إجابة الأحناف والمالكية على حديث سهل المتفق عليه غير موفقة في 
نظري» فقولهم بالتخصيص غير وارد ؛لعدم ثبوت ما يدل عليه؛ والأصل 
التعميم حتى يثبت المخصص ولم يثبت . 


.7١7ص فتح الباري جه‎ )١( 
. ٠6ص زم شرح منتهى الإرادات جا‎ 


الباب الأول : النكاح 1 


وقولهم: يحتمل أن المراد أنه أنكحه لأنه من أهل القرآن؛ فالتزويج على 
تعليم القرآن فيه هذا المعنى وزيادة. ففيه أن المتزوج من أهل القرآن» وفيه 
شرط تعليمها قدرا معيئًا منه» وفي هذا منفعة لها في دنياها وأخراها . 

وبعد» فالدليل قائم على جواز أن يكون تعليم القرآن صداقًا . 

اتفاق العلماء على جواز تعليم الفقه وغيره من العلوم الأخرى» 

وتعليم القرآن في نظري أولى بأن يكون صدافًا من غيره من العلوم 
الأجرة على تعليمه» سواء كان من بيت المال» أو من أولياء أمور الطلاب. 
فهو منفعة يجوز أخذ الأجر عليها؛ فجاز أن يكون تعليمه صداقًا بحمد الله . 

ولابد من تحديده وتعيينه؛ حتى لا يكون مجهولاً . وحتى لا يحصل 

المسألة الخامسة : اشتراط كون المهر يساوي مهر المثل . 

إذا زوج الأب ابنته بدون صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبًا» صغيرة كانت أو 
كبيرة » فما الحكم؟ 

القول الأول : للأب أن يزوج ابنته بأقل من مهر مثيلاتها . 

وهذا مذهب مالك" , إلا أنه قال: لا ينقص عن ربع دينار وهو ثلاثة 


2000 راجع : المدونة الكبرى للإمام مالك ج؟ ص ”2777 طّ دار صادر ببيروت» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ج؟ ص7١”7‏ ط . إحياء الكتب العربية . 
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دراهم وعنه لا حد فيه. وأبى حنيفة”" » إلا أنه اشترط أن لا يقل عن عشرة 
دراهم. وأحمد”" فيما ذكره أبو الخطاب عنه واخختاره . 


. -قوله له للذي أراد أن يتزوج : «التمس ولو خاتمًا من حديد"”‎ ١ 

؟ - أن امرأة من بني فزارة تزوجت بنعلين ؛ فقال رسول الله مَلنْهُ : «أرضيت 
من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم » فأجاذه)) 1 

قوله َه : ولو أن رجلاً أعطى امرأة صدافًا ملء يده طعامًّاء كانت له 
حلالةً رواه أحمد فى المسئد . 

ولأبي داود: «من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا. فقد ش 
استحل)” . 


)0( راجع : فتح القدير ج” ص 4760 ط. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الطبعة الأولى لسنة 
6 هه بدائع الصنائع ج١‏ ص 7156 ط . أولى لعام 1717ه بمطبعة شركة المطبوعات 
العلمية بمصرء حاشية ابن عابدين ج ٠‏ ط . ثانية لعام ١787‏ ه-977١م‏ مطبعة شركة البابي 
الحلبي بمصرء المبسوط جاه ص71 ط . دار المعرفة طبعة ثانية . 

زفق راجع : المغني ج لااص8 5 » الإنصاف جم ص59 25 2565٠١‏ كشاف القناع جاه ص9 ١١‏ 
ط . مطبعة النصر بالرياض» شرح المنتهى ج 7 ص19 . 

() رواه البخاري رقم 50417 في النكاح باب تزويج المعسر كما في الفتح جه ص١211‏ 
ومسلم رقم ١575‏ في النكاح باب الصداق . 

(4) خرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في مهور النساء» انظر: سنن الترمذي جه ص ”27 
قال: حديث حسن صحيح . 

(5) انظر: مسند أحمد مع الفتح الرباني ج7١‏ ص١٠/1‏ في النكاح باب جواز التزويج على 
القليل والكثير. 

(7) سنن أبي داود رقم ١١١١‏ في النكاح باب قلة المهر. 


الباب الأول : النكاح - 


5 -ماثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة على وزن نواة من 
ذهب. وقال له رسول الله يِه : «بارك الله لك» أولم ولو بشاة"" . 
وقعت وفيها أن المهر كان قليلاً ‏ يصلح دليلاً لهذا القول. 

القول الغاني: ليس له أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل» فإن فعل وجب 
تكملة مهر المثل . 

وهذا مذهب الشافعى”', وقد خالفه كثير من أصحابه”" 5 

وحجته : 

١‏ أن المهر عقد معاوضة؛ فلم يجز له أن ينقص فيه عن قيمة المعوض 
كالبيع . 

. ولأنه تفريط فى مالها وليس له ذلك‎ ١ 

2 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول . 

وأيد اختياره بالأدلة التالية : 

١‏ أن عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال: «ألا لا تغالوا فى صداق 
)١(‏ راجع الأم جاه ص77 ط مصورة عن طبعة بولاق 1127١‏ ه. 
(*) جاء في التكملة الثانية للمجموع : ليس لأقل الصداق حد عندنا . ج7١‏ ص57” ط . المكتبة 

السلفية بالمدينة المنورة . 
2 راجع المقنع بحاشيته ج” ص الاء الكافي ج؟ ص2178 المغني جلا ص18 » 05 
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النساء» فما أصدق رسول الله َيِه أحدًا من نساته »ولا أحدا من بناته» أكثر 
من اثنتى عشرة أوقية)”" . 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه» فكان اتفافًا منهم على أن 
يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. 
وعلما وديئاء وكان قد رفض ابن الخليفة أن يكون زوجًا لهاء وزوجها تلميذا 


له ماتت زوجته”" . 


7" ولأن المهر ليس هو المقصود من النكاح» وإنما المقصود السكن 
والازدواج» ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها ويحسن 
عشرتها. 

والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا 
لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح» فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود 
بتفويت غيره . أما غير الأب فليس له ذلك» فإن فعل فالتكاح صحيح ويكمل 
لها مهر مثيلاتهاء إلا أن تتنازل هي عن بعضه. 

وعلل السرجيح : بأن قياس النكاح على سائر عقود المعاوضات قياس مع 
الفارق؛ لأن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته بخلاف النكاح كما سبق . 


دلق رواه أحمد في المسند مع الفستح ج5١‏ ص59١‏ في الصداق» وأبو داود رقم 7٠١١5‏ في 
النكاح باب الصداق . 
(؟) راجع كتب السير ومن ذلك مخطوطة سير السلف للحافظ الأصفهاني» انظر: حرف السين 


الباب الأول : النكاح 40 


المسألة السادسة: بيان الحكم إذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها 
هر 

اتفق العلماء ء على أن النكاح يصح من غير تسمية صداق . وقد دل على 
هذا قول الله تعالى : «لااجتاح علَيكُم إن طَلَقَسُمْ النسَاء ما لم تَمَسُوَهْنْ أو 
تفرضوا لَهِنَ فريضة 274 . 

فقد دل على أن النكاح يصح وينعقد من غير تسمية مهر . 

واتفقوا أيضا على أن الزوج إذا دخل بزوجته ولم يكن لها مهر مسمى» 
فإن لها مهر المثل . 

ومهر المثل: هو مهر أمثالها من قريباتها في النسب . 

ولها كله إذا مات عنها فى هذه الحالة. وعليها العدة ولها الميراث لخبر ابن 
مسعود ومعقل الأشجعي”") 

واختلفوا إذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها مهرا على ثلاثة 
أقوال: 

القرل الأول: ليس لها إلا المتعة. 


وهذا مذهب أبي حنيفة : ل أ اب طم كدح لوه و نه 


. 775 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) انظر: الحاكم في المستدرك ج7 ص ١18١‏ »2 ومسند أحمد جا ص 58١0‏ » وأبو داود جا 
ص187 » والنسائي ج” ضص١17»‏ وابن ماجة جا ص5884.» والترمذي جه ص80 
لاى وصحح خبر خبر ابن مسعود. ٠‏ 

(*) مجمع الأنهر ج ١‏ ص 7217. المبسوط جا" ص 47. 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


والمشهور من مذهب الشافعي""' » وأحمد”'» وبه قال الحسن» وعطاءء 
وجابر بن زيد» والشعبي» والزهري» والنخعي» والثوري» وإسحاق. وأبو . 
عبيدء وعموم أصحاب الرأي”” . 

القول الثاني : إن الواجب لها نصف مهر المثل . 

وهذه رواية ثانية في مذهب أحمدا” . 

وحجته: أن هذا نكاح صحيح يوجب مهر ال مثل بعد الدخول» فيوجب 
نصفه بالطلاق قبل الدخول» كما لو سمي لها مُحرماء فإن المهر المحرم يبطل 
على الصحيح ويصح العقد ويجب بدله مهر المثل . 

القول الثالث : لها المتعة على سبيل الاستحسان والتفضل لا على سبيل الإيجاب . 

وهذا مذهب مالك" . 

وبه قال الليث» وابن أبي ليلى”" . 

وحجتهم : 

. 4 منَاعَا بالْمعْرُوف حَقًا على المحسنين‎  : قوله تعالى‎ ١ 


. نهاية المحتاج ج” ص 2774 حاشية الجمل ج؛ ص7725» تكملة المجموع ج5١ ص757‎ )١( 

زفق راجع : المغني ج1 ص/377 الإنصاف جه ص754, كشاف القناع جه صلا6١اء‏ 
» شرح المنتهى جا ص١4‏ . 

(7) المغنى جلا ص7794 . 

(4) راجع : المغني جلا ص79 . 

(6) المدونة ج؟ صغ 77 وما بعدها. 

(5) المغني كما سبق . 

(/ا) سورة البقرة بعض الآية 7375 . 


الباب الأول : النكاح 35 


فقد خص المحسنين بها فيدل على أنها على سبيل الإحسان والتفضل»ء 
والإحسان ليس بواجب . 

؟ ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم . 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وأن المتعة حق واجب على الزوج إذا 
طلق قبل الدخول» ولم يكن قد سمى لها مهر"" . 

وأيد هذا الاختيار بالأدلة التالية : 

. '"'# -قوله تعالى : 9 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره‎ ١ 

-قوله تعالى : ط وَلْمُطلَقَات ممَاعٌ بالمعروف حفقًا على الْمتقينت ©" . 

وقال تعالى : «إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلَقَتَموهن من قبل أن تمسوهن 
ما كم هن من عدة نوها فون 94 . 

ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضاء فلم يعر عن العوضء. كما لو 
يتم فهر 

ويرد على المالكية : يأن أداء الواجب من الإحسان» فلا تعارض بينهما . 

وكذلك اختلفوا فيما إذا طلق بعد التسمية وقبل الدخول» فالجمهور على 
إيجاب نصف المسمى» والدليل قائم عليه وهو قوله تعالى: وإن 


زفق راجع : المغني جلا ص774., الكافي ج؟ ص 1/7/١‏ المقنع جا ص17 . 
إقف سورة البقرة آية 375 . 

قرف سورة البقرة آية ١‏ 4؟ . 

(4) سورة الأحزاب آية 48 . 


م4 اختيارات اين قدامة الفقهية 


مج هي# م م هي 


فونم قل أن سو وقد رضحم هن فريصة قعلفا ما فرضشم0 . 

ولا عبرة بخلاف من خالف فأوجب لها المنعة وأسقط نصف المهر 
المسمى ؟ لعدم وجود دليل له أصلاً» والنص واضح بخلافه. 

وكذلك اختلفوا في وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول وبعد تسمية 
الصداق. 1 

والصحيح أن المتعة إنما تجب للمطلقة قبل الدخول وقبل التسمية وتسمى 
المفوضة - أو نكاح التفويض . 

كغوو نان قنك فوا مر لاقي وانها أ اكول رق ونه أو تأذن له 
وهي من أهل الإذن - أن يزوجها بغير مهر. 

فهذا نكاح التفويض. وهو صحيح وتقدم الدليل على صحة عقد النكاح 
ولو لم يذكر فيه مهر. 

المسألة السابعة : بيان ما يستقر به الصداق : 

اختلف الفقهاء فيما يستقر به الصداق: أهو الخلوة من غير وطء. أم لا 
يستقر إلا بالوطء؟ على قولين : 

مع اتفاقهم على استقراره بالوطء”" . 

القول الأول: يستقر بالخلوة بعد العقدء وتجب عليها العدة وإن لم يطأ . 

وهذا مذهب أبي حنيفة”" , ل ب وام اموي سو ا م 
)١(‏ سورة البقرة آية /78 . 


هم انظر: الوفصاح ج؟ ص78١.‏ 
فر المبسوط ج 0" ص7ت2 مجمع الأنهر ج١‏ ص715. 


الباب الأول : النكاح 44 


والشافعي في قوله القدي'" ( وهو مذهب أحمد'" في المشهور عنه . 


وهو مروي عن الخلفاء الأربعة المهديين» وزيد بن ثابت» وابن عمرء 


وبه قال: علي بن الحسين» وعروةء وعطاء . والزهري» والأوزاعي. 


وإسحاق» وعموم أصحاب الرأي”" : 


القول الثاني : لا ستقر المهر للزوجة في ذمة الزوج إلا بالوطء. 
وهذا الجديد من مذهب الشافعي”' » ورواية ثانية عن أحمد”” . 
وهو مروي عن ابن عباس» وابن مسعودء رضي الله عنهما . 
وبه قال: شريح» والشعبي» وطاوسء وابن سيرين""' . 

وحجتهم : 

١‏ قول الله تعالى : « وإن طلقمو من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
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والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذاء فإن المراد بالمس الوطء . 


راجع: المغني جلا ص18 ".2 4 الإنصاف جم ص١252‏ كش ففالقناع جه 
ص١216‏ شرح المنتهى ج” ص ١‏ لا المحرر ج؟ ص 790 . 

المغني لابن قدامة كما سبق . 

المراجع السابقة في مذهب الشافعي» وتكملة المجموع ج0١‏ ص6١؟5.‏ 

راجع : المغني جلا ص 44 2 وما سبق من المراجع في مذهب أحمد. 

سورة البقرة آية 775 . 


57 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الى ان 


. "24 وقوله تعالى : 8 وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض‎ ١ 

والإفضاء : الجماع . 

7 ولأنها مطلقة لم تمسء أشبهت من لم يخل بها. 

59 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وأن الخلوة بعد العقد توجب استقرار 
الم 

وأيد هذا الاختيار بما يلي : 

١‏ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه فقد روى الإمام البيهتي 
بإسناده عن زرارة بن أبي أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن 
من أغلق باباء أو أرخى ستراء فقد وجب المهرء والعدة»”" . 

ورواه أيضا عن الأحنف» عن عمر» وعلي» وعن سعيد بن المسيب. 
وعن زيد بن ثابت : عليها العدة» ولها الصداق كاملا . 

١‏ ثم هذه قضايا تشتهرء ولا مخالف لمن ذكر في عصرهم فكان 
إجماعا . 


ثم علل الترجيح برد أدلة الشافعية فقال: 


.7١ سورة النساء آية‎ )١( 

(0) انظر: المغني جلا ص45 ”؛ الكافيى ج؟ ص5 ١‏ لاء وذكر أن الأمور التى يستقر بها المهر 
ثلاثة : الخلوة بعد العقدء والوطء. وموت أحد الزوجين. والقنع بحاشيته ج8 ص0 4: 
وقد قدم رواية عدم استقرار المهر بالخلوة . 

(9) ذكره في المغني كما سبق» وخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الصداق جلا ص 700 . 


الباب الأول اللكام ا ١٠‏ 


. مارووهعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح‎ ١ 
قال أحمد: يرويه ليث وليس بالقوي» وقد رواه حنظلة خلاف مارواه‎ 
. ليث» وحنظلة أقوى من ليث‎ 


١‏ وحديث ابن مسعود منقطع . قاله ابن المنذر. ولأن التسليم المستحق 
وجد من جهتهاء فيستقر به البدل» كما لو وطثهاء أو كما لو أجرت دارها أو 
باعتها وسلمتها. 

وأما قوله تعالى : « من قَبَلٍ أن تَمَسُوهنَ ©" فيحتمل أنه كنى بالمسبب 
عن السبب الذي هو الخلوة . بدليل ما ذكرناه من إجماع الصحابة . 

وأما قوله تعالى: ظ وقد أفضئ بعضكم إِلَئ بعض 4”©. فقد قال 
الفراء : الإفضاء : الخلوة دخل بها أو لم يدخل”" . 

قال ابن قدامة: وهذا صحيح فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو 
الخالي ؛ فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض”'' . 

قلت: ولم يستقر المهر بالخلوة إلا لأنها تفضي إلى الوطء . فإن ثبت 
بالفحص العلمي الطبي عدم وطئها وصدقته في ذلك ؛ فإنني أميل إلى قول 
الشافعي الجديدء وأحمل إجماع الصحابة على هذا . أي أن الأصل في الخلوة 
أنها مظنة الوطء. ومظنة حصول الشيء كهو. 


. 371/ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ١؟7.‏ 

(') انظر : معاني القرآن للفراء» ممخطوط بدار الكتب المصرية اللوحة /41. 
(5) انظر: المغني جلا ص7194 . 


٠١!‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


لكن إن اعترفت بعدم وطئهاء أو قام دليل مادي على عدم قربانها ثم 
فارقهاء فهو كمن طلق قبل الدخول والخلوة» والله أعلم . 


الباب الأول : النكاح ١١‏ 


الفصل الثانى عشر 


هذا الفصل ليس فيه مسائل خلاف جديرة بالبحث والترجيح» وسأقف 

إحداهما : العدل بين النساء . 

انيهما: الأدب الشرعي في مجيء الرجل عند أهله . 

أما المسألة الأولى: 

فهي تابعة لموضوع التعدد في الزوجات» وقد قتله الباحثون وخصوصا الرد 
على المستشرقين الذين استغلوا مسألة التعدد وإباحتها في التشريع الإسلامي. 
واعتبروه مطعنا على الإسلام . ولست بصدد تناول هذه الشبهة والرد عليها 

لكن يعجبني ثما كتب: ال 
وبها تحل مشاكل كثيرة لا تكاد تحصر 

فالرجل الذي لديه القدرة الكافية ماليًا وبدنياء إباحة التعدد له تنقذه من 
الوقوع في المحرمات . 

وحين منع النصارى التعدد أباحوا اتخاذ الصديقات. والخليلات؟ فيوجد 
في مجتمع المستشرقين مع الرجل أكثر من امرأة غير امرأته» ومع المرأة أكثر من 
رجل غير زوجها. 


0 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ثم إذا وجد في المجتمع المسلم من يعدد لا لإعفاف نفسه وإما تشهيًا 
وعبثاء فهذا قليل جد وليس بحجة لإلغاء أمر شرعه العليم الخبير. 

ثم كشرة البنات العوانس كما هو اليوم» فأيهما أفضل: إعفاف البنت 
وصيانتها والحفاظ على كرامتها مع إعفاف الرجل . أم فتح بيوت للدعارة 
وهتك العرض » وما يبنى على هذا من تفشي الأمراض» وعزوف الشباب عن 
الزواج. نما يؤدي إلى تحطيم كيان الأمة. وهدم المجتمع وصرع الفضيلة ‏ 
لاشك أن كل عاقل يفضل البناء والاستقامة والفضيلة وهذا ما ندب إليه 
الإسلام وجعل إباحة التعدد طريقًا إلى ذلك . 

وقد أحاط الإسلام هذه الإباحة بسياج منيع حصين وهو شرط العدل. 
وقد أجمع أهل العلم قديمًا وحديئًا على اعتبار العدل لصحة التعدد. والعدل: 
إنما هو في القسم وهو النفقة والمبيت؛ لأن هذا هو ما يملكه الرجل . فقد قال مله 
بعد أن عدل في قسمته بين زوجاته : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنى 
فيما لا أملك:'''. وهو الميل القلبى . 

وقد أوصى الشارع الكريم بالعدل بين النساءء فقال تعالى: ! وعاشروهن 
بالمعروف 4" . 

وليس مع اميل معروف . 

وقال تعالى : 8 فلا تميلوا كل الْميل فتذروها كَالْمعلّقة 4" . 


)00( رواه أبوداود رقم 71174 في النكاح باب في القسم بين النساء» وأخرجه كذلك النسائي» 
والترمذي, وابن ماجه. 

(؟) سورة النساء آية ١9‏ . 

(؟) سورة النساء آية ١78‏ . 


الباب الأول : النكاح م١‏ 


فقد أخخبر الشارع الكري أنه لابد من العدل» لكن الميل القلبي الذي لا 
يملكه الإنسان يعفى عنه إلى حد» وهو أن لا يصل إلى درجة عدم العدل فيما 
هو مقدور عليه . 

وقال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)'" . 

وكان النبي يَْنهُ يعدل في قسمه بين نسائه على كثرتهن حتى قال الفقهاء : 
من كان له نسوة وجب أن لا يبدأ في قسمه معهن إلا بقرعة . وكان ينه إذا أراد 
أن يسافر ويصطحب معه إحدى نسائه يقرع بينهن» فمن خرجت بالقرعة سافر 
بها معه. وهذا منتهى العدل . 

بل قال بعضهم : إنه يجب عليه العدل حتى في الوطء ودواعيه. 
والصحيح عدم الوجوب لكنه الأولى. 

 "‏ المسألة الثانية: 

تناول بعض الآداب التي حث الشارع عليها الرجال عند مجيئهم إلى 
نسائهم وقضاء حاجتهم منهن . 

روى أبو ذر رضي الله عنه عن الرسول يه أنه قال: «مباضعتك أهلك 
صدقة. قلت: يا رسول الله: أنصيب شهوتنا ونؤجر؟! قال: أرأيت لو وضعه 
في غير حقه كان عليه وزر؟ قال: قلت: بلى» قال: أفتحسبون بالسيئة ولا 
تحتسبون بالخير). 


11١9539 فى النكاح باب فى القسم بين النساء» ورواه ابن ماجه رقم‎ "١ رواه أبو داود رقم‎ )١( 
رواه ابو داود رقم في التحاح باب في ب ورواه ابن قم‎ 
.١١5١ والنسائي جلا ص”57 .2 والترمذي رقم‎ 


٠0‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وفى الحديث : «وفي بضع أحدكم صدقة)(" , 

فالوطء حق واجب للزوجة على زوجهاء وهو فوق أن فيه قضاءً للوطر 
لكل منهما ‏ وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في النكاح ‏ فيه زيادة على 

والآداب المشروعة عند الوطء كثيرة وردت بها السنة» ومنها: التسمية» 
وقول: «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقصنا). وعدم إكثار 
الكلام. 

والذي استرعى انتباهي وأحببت أن أقف عنده الوقفة الثانية في معاشرة 
النساء هو: أن من المشروع ملاعبة الزوجة قبل الجماع » وعدم النزع قبل فراغها . 

إن هذا يدل بكل وضوح أن الزواج ليس علاقات مادية فحسب كما هو 
الحال في النظم المادية» ولكنه إحساس وشعور ومراعاة لشعور الآخرين» 
فحتى في أثناء قضاء الشهوة الغليظة لابد أن يحتسب المسلم ذلك ويشعر أنه 
يعبد الله فى كل عون حياته حتن فى هذا الوطن فبراعن آدانت الرسؤلن 
الكري يله الذي علم أمته كل شيء حتى آداب الجماع » وحتى آداب الخراءة . 
هذا هو السمو وهذا هوالشمول. 

وما يدعو إلى العجب أن فى مجتمعنا الإسلامى من يحمل لواء التغريب 
أو التشريق مدعيًا أن الإسلام دين تأخر سواء صرح بذلك أم استعمل أسلوب 
الكناية . 


)00( رواه مسلم رقم ٠٠١5‏ في الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
وأخرجه أبو داود في التطوع والأدب. 


الباب الأول : النكاح ١٠‏ 


ونحن نقول لهؤلاء : إنكم تتعبون أنفسكم ؛ فالإسلام دين من عند العليم 
الخبير الذي يعلم ما يصلح النفوس ويتخاطب معها مباشرة. فمهما كانت 
المحاولات لن تطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

فدين هذا شأنه ينظم علاقة الشخص بربه؛ والحاكم بالمحكوم» والرجل 
بامرأته ؛ حتى في أمور لا يطلع عليها من البشر سوى الرجل وامرأته ‏ لجدير أن 
يكون المستقبل له بإذن الله كما كان الماضي المجيد له . 


1 0 
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الباب الثانى : الطلاق 1١‏ 


الباب الثاني 
الطلاق 
وفيه تسعة فصول : 
الفصل الأول 
تعريفه, والأصل فيه 
أ تعريفه : 
التعريف اللغوي: 


طلق يطلق طلاقًاء وطالقة وطالق وطوالق وأطلقها وطلقهاء فهو مطلاق 
0 
طق امت وملقت بف الا والام. ولاقلن: لقت لضم كن 
قال الأخفش”'" . 

التعريف الااصطلاحي : 

. -عرفه ابن قدامة بأنه: حل قيد النكاح”"‎ ١ 
)3غ( راجع : القاموس المحيط في فصل الطاء باب القاف ج" ص 2777 حك والمختار من‎ 


صحاح اللغة ص#١3.‏ 
فق المغني جلا ص 207737 المقنع ج"٠‏ ص؟١7١.‏ 


حل اختيارات ابن قدامة الفقهية 


١‏ وعرفه صاحب الدر المختار بأنه: رفع قيد النكاح في الحال بالبائن» أو 
المآل بالرجعي بلفظ مسخصوص”" . وقال في الإقناع: حل قيد النكاح أو 


بعضه”" ولعله أشمل من غيره. 
ب الأصل فيه : 


الكتاب» السنةء الإجماع. 

ُ الكتاب : 

. 94 قال تعالى : ط الطَلاق مئان اله برو فأ ريح اسان‎ ١ 
. 9 -.وقال جل ثناؤه: «إيا أيه لبي إذ طلم النساء ُو لعداتهن‎ ١ 
: ب - السنة‎ 


ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض . فسأل 
عمر رسول الله يِه عن ذلك. فقال له رسول الله عله : «مُرْه فليراجعها, ثم 
ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض., ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء 
طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء)”© . 


. 7717 2737 الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين جا ص7‎ )١( 

(1) الإقناع مع كشاف القناع جه ص77 . 

(') سورة البقرة آية 779 . 

(#) سورة الطلاق آية ١‏ . 

(4) متفق عليه في البخاري في الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» وفي أبواب 
أخرى» ومسلم رقم ١417١‏ في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف 
وقع الطلاق» ورواه مالك في الموطأء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» كلهم في الطلاق 
في أبواب مختلفة . 


الباب الثانى : الطلاق ١1‏ 


والسنة مستفيضة بأخبار الطلاق وأنواعه. 

ج ‏ الإجماع : 

فقد أجمع الناس على جوازه» والعبرة تدل عليه» فقد تسوء ا حال بين 
الزوجين إلى درجة لا مخلص لهما إلا بالطلاق”'' . 

وقد قسم ابن قدامة أحكام الطلاق على حسب الأحوال إلى خمسة 
أحكام» وهي أقسام الحكم الشرعي التكليفي : 

١‏ واجب: وهو طلاق المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة. وطلاق 
الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك . 


١‏ مندوب إليه: وهو عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليها مثل 


الصلاة ونحوها. 
مفارقتها . 


وكذلك إذا لم تكن المرأة عفيفة» وضيق عليها وضربها ولم ينفع معها كل 
ذلك» فيندب له طلاقها . 


لكن لو أتت بفاحشة وكانت لا تتورع عن الفواحش فربما يكون الطلاق 
واجبًا؛ لأنه لو سكت مع معرفته لأصبح ديوئًا. 
وكذلك يندب الطلاق إذا اشتد النزاع بينهماء ورأى أن لا فائدة من 


إماكواة و تهنا ال كم لايطات . 


. الإفصاح جا ص157‎ )١( 


مباح: وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة» ولسوء عشرتهاء 
والتضرر بها من غير حصول الغرض بها . 

؟ ‏ مكروه: وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجينء» وربما يكون 
محرما عند البعض . 

4 محرم: وهو أن يتزوج ويطلق من غير داعي إلى الطلاق وإنما لكونه 
ذواقًا. وقد جاءفي الحديث: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله : طلقتك, 
راجعتك ! طلقتك» راجعتك !)”" . 


() خرجه البيهقي في الطلاق باب ما جاء في كراهية الطلاق جلا ص؟777.. 


الباب الثانى : الطلاق ١6‏ 


الفصل الثاني 
طلاق السنة والبدعة 


وطلاق البدعة هو: أن يجمع لها ثلاث تطليقات سواء كانت بلفظ واحد 
أو متفرقات في مجلس واحد. 

وكذلك الطلاق في الحيض» أو في طهر جامع فيه. 

وقد أجمع الفقهاء كلهم على تحريمه» ويسمى طلاق البدعة”" . 

وخلافه طلاق السئة: وهو ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله ينه بأن 
طلقها ‏ في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة. 

وذلك كما جاء في القرآن: « فَطَلْقَوهن لعدتهن 4" . 

وفي السنة: حديث ابن عمر ‏ وفيه قوله عَقْتّه : «إن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساءء” . 

وبعد أن تبين لنا طلاق السنة والبدعة» فلابد من بحث بعض المسائل 
المتعلقة بالطلاق البدعي ؛ لأهميتها ووقوع الكثير من الناس فيها . 


. 70514 انظر: المغنى لابن قدامة جلا ص37517‎ )١( 

(1؟) سورة الطلاق آية ١‏ . 

زرف صحيح وتقدم تخريجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وخرجه البيهقي في السان 
الكبرى جلا ص ؛ 771 في الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة والبدعة. 


5538 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


المسألة الأولى: حكم وقوع الطلاق البدعي : 
اختلفوا في وقوع طلاق البدعة» وهو: أن يطلق زوجته ثلانًا في وقت 
واحدء» أو يطلقها وهي حائض» أو في طهر جامع فيه على قولين: مع 

اتفاقهم على إثمه : 
القول الأول : الطلاق يقع وإن كان بدعيا . 
وهذا مذهب عامة أهل العلم”" . 
القول الثاني : لا يقع طلاق البدعة . 

١ 1‏ 0 5 0 
وهذا حكاه أبو نصر عن ابن علية» وهشام بن الحكم. والشيفة"” : 
وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'" ٠‏ وذهب إليه في 

وقتنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله. 
وحجتهم : 
أن الله تعالى أمر به في أول العدة « فطلقوهن لعدتهن 2*4 فإذا طلق في 

غيره لم يقع. كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره . 

)10( راجع في مذهب مالك: الشرح الصغير ج؟ ص8 ١‏ ”27 الكافي ج؟ ص ١‏ لاه بداية المجتهد 
جا ص 200 وفي مذهب أبي حنيفة : حاشية ابن عابدين جا ص 21777 شرح الهداية ج7 
ص27"74 وفي مذهب الشافعي : تكملة المجموع ج0١‏ ص 2798 وفي مذهب أحمد: 
المغني لابن قدامة جلا ص7775» وحكى ابن هبيرة عليه اتفاق أهل العلم. الإفصاح ج١‏ 
ص7 .١8‏ 

(؟) راجع المغني جلا ص757. 


(*) الإنصاف ج 8 ص58 ؛ . 
(:) سورة الطلاق: آية .١‏ 


الباب الثانى : الطلاق ١1‏ 


اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى قول عامة أهل العلم''' وهو الأول. 

وأيده بما يلي : 

١‏ حديث ابن عمر فقد طلق امرأته وهي حائضء فأمره النبي تله أن 
يراجعها”"'. والرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع . 

١‏ قول نافع : كان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه؛ وراجعها 
00 نا 

٠‏ رواية يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لابن 
عمر: أفتعد عليه أو تحتسب عليه؟ قال: نعم» أرأيت إن عجز واستحمق؟!*' 

قال ابن قدامة: و كلها أحاديث صحاح . 

. ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل‎  : 

© ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة» بل هو إزالة عصمة 
وقطع ملك» فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه» وعقوبة له. أما غير 
الزوج فلا يملك الطلاق» والزوج يملكه بملكه محله”” . 


)١(‏ انظر: المغني جلا ص116 2737 الكافي ج؟ ص 2786 المقنع بحاشيته ج” ص ١١17‏ » العمدة 
مع العدة ص١١‏ 4 . 

)١(‏ متفق عليهء وتقدم تخريجه ص ١١50‏ من هذا البحث. 

(7) خرجه البيهقي» انظر: السنن الكبرى للبيهقي في الطلاق باب الطلاق يقع على الحائض وإن 
كان بدعيا جلا ص1 737. 

(5) البخاري مع الفتح جه ص707. 

(0) المغني جلاص77. 


١ 78‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


المسألة الشانية: حكم جمع الثلاث بألفاظ متفرقة في طهر واحد. هل 
يكون للسنة أو للبدعة؟ 

اختلف الفقهاء في حكم جمع الثلاث بألفاظ متفرقة في طهر لم يمسها فيه 
على قولين: 

القول الأول: إن جمع الثلاث في طهر غير محرم . 

وهذا مذهب الشافعي”'' » ورواية عن أحمد”" . 

وهذا مذهب داود'" وبه قال أبو ثورء والشعبي. 

وقد روي عن الحسن بن علي» وعبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنهما"" . 

وحجة هذا القول: 

١‏ حديث عوير العجلاني لما لاعن امرأته قال: «كذبت عليهايا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ينه . 

ولم ينقل إنكار رسول الله كله . 


. وعن عائشة رضي الله عنها : «أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله ييه‎ ١ 


)001( الأم جه ص177. المهذب مع تكملة المجموع ج0١‏ ص”7٠‏ 5 وما بعدها. 

زفق المغني جلا ص77 الإنصاف ج84 ص١‏ 10 . كشاف القناع جه ص١4‏ >" وصرح بتحريم 
جمع الثلاث مطلقاء شرح المنتهى ج” ص 170 المحرر جا ص١0‏ . 

(”) المحلى ج١7‏ ص١5١.‏ 

(5) المغني كما سبق . 

(4) متفق عليه : انظر : اللؤلؤ والمرجان رقم 407 في اللعان ج؟ ص1756١‏ . وخرجه أصحاب 
السنن إلا الترمذي . 


ألباب الثانى : الطلاق 16 


فقالت : يا رسول الله» إن رفاعة طلقني فبت طلاقي)7" . 


وفي حديث فاطمة بنت قسيس «أن زوجها أرسل إليها بشلاث 
تطليقات»)”' . وفى لفظ : «طلقها ألبتة» . 


-ولأنه طلاق جاز تفريقه» فجاز جمعه كطلاق النساء . 
5 ولأن الطلاق أباحه الله» وما أبيح فليس بمحذور على أهله . 


١‏ ولأن النبي عله علم عبد الله بن عمر الطلاق ولم يذكر له محرما أو 
مباحًا فى العدد ‏ ولوكان فى العدد ذلك علمه إن شاء الله" . 


القول الغاني: جمع الثلاث طلاق بدعة محرم» وإن كان فى طهر ولو 
متفرقات . 
وهذا مذهب مالك”' » وأبى حنيفة”' » وأحمد" . 
وهذا مروي عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس » وابن عمر. 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين'!" : 
)١(‏ خرجه البيهقي في السنن الكبرى في الطلاق باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج/, 
ص74". 
(؟) رواه مسلم رقم ١58١‏ في الطلاق باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء وخرجه البيهقي كما سبق 
جلا ص9؟7. 
() الأم للشافعي جه ص157١‏ . 
20 بداية المجتهد ج7 ص 06 » الكافي ج7 ص557» الشرح الصغير ج؟ ص7١7.‏ 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج١‏ ص7”87» المبسوط جد" ص17 . 
(5) المراجع السابقة في مذهب أحمد. 
0) المغني جلا ص758. 


١١‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ووجه هذا القول: 

: قوله تعالى : ايا يا التي إذا طلسم النساء فطَلَفُوهنَ لعدّتهن 4 إلى قوله‎ ١ 
(لا ندري لعل الله يُحْدث بعد ذلك مرا 4 . ثم قال بعد ذلك: ل ومن يي الله‎ 
. "04 يجعل لَه مخرجا 4. ثم قال : ا ومن عق الله يجعل له من أَمره يسرا‎ 

ووجه الاستشهاد بهذه الآيات من سورة الطلاق» أن من جمع الثلاث لم 
يبق له أمر يحدثء» ولا يجعل الله له مخرجاء ولا من أمره يسر . 

ولهذا قال ابن عباس لمن سأله أن عمه طلق ثلانًا: إن عمك عصى الله 
وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجًا. 

ا را 
فيا زشنول الله : أرأيت لو طلقتها ثلانًا؟ قال : إذا عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك”" . 

٠‏ وفي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمع النبي ميته رجلاً 
طلق ألبتة فغضب وقال: «تتخذون آيات الله هزوا ‏ أو : دين الله هزوا أو لعبًا؟ من طلق 
ألبتة ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره:9" 


؛ -وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أتى برجل طلق ثلانًا أوجعه 


)١(‏ بعض الآيات 2١‏ ”2 5 من سورة الطلاق. 

(؟) خرجه البيهقي بطوله في السنن الكبرى في الطلاق باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة جلا ص٠‏ *الا. 

(7) خرجه البيهقي في الطلاق باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج/ا 
ص5 77 


الباب الثانى : الطلاق ١١‏ 


ضربً(" . 

وقد بين الرسول الكريم عَْلْه كيفية طلاق السنة» وهو طلقة واحدة في طهر 
لم يمسها فيه» ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر» فإن شاء أمسكها وإن شاء 
ألحقها بطلقة. 

4 ولأن فيه إضرارا بالنفس وبالزوجة معاء فربما يتندم ويحتاج إلى 
الرجوع فلا يستطيع إلا بطرق غير مشروعة . 

ثم هذا قول من ذكرناهم من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم 
فيكون إجماعا. 


)ا اختيار ابن قدامة : 


لم يصرح ابن قدامة باختيار معين في المغني . 

لكنه يمل إلى القول الثاني”"' بدليل معارضته لأدلة القول الأول وردها. 
حيث قال : 

١‏ حديث المتلاعنين غير لازم؛ لأن الفرقة لم تقع بالطلاق» فإنها وقعت 
بمجرد لعانهاء وعند الشافعي بمجرد لعان الزوج فلا حجة فيه. ثم إن اللعان 
يوجب تحريما مؤبداء فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو 
غيره. 


)١(‏ المغني كما سبقت الإشارة إليه قريباء وذكره البيهقي كما سبقت الإشارة» وبين سبب أن عمر 
عَلَى المطلق ثلانًا بالدرة لقوله: كنت ألعب» وكان مطلق امرأته ألما . 

زفق انظر : المغنى لابن قدامة جلا ص 2571294 الكافى ج؟ ص امل وصرح في العمدة بحرمة 
جمع الثلاث مطلقًا ص١١‏ 5 » كما صرح بالكراهة في المقنع انظر: ج ا ص18 . 


يهن اختيارات ابن قدامة الفقهية 


؟ ‏ أما الأحاديث التي فيها ذكر الطلاق فلم يذكر أنه وقع جمع الثلاث بين 
يدي النبي يله فيكون مقر عليه» ولا حضر المطلق عند النبي ينه حين أخبر 
بذلك لينكر عليه . 

على أن حديث فاطمة قد جاء فيه: أ 

وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات فلم يكن في 


نه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها 


شيء من ذلك جمع الثلاث . 

"ثم لا خلاف بين الجميع أن الأولى ما جاء في الكتاب و السنة من أن 
الواحدة في طهر لم يمس فيه هو المشروع . 

قلت: ولو ثبت أن أحدا طلق ثلانًا بين يدي رسول الله يله ولم ينقل 
إنكاره عليه إلينا فقد سن لنا النبي الكريم يَيْتّهُ سنة واضحة بالقول فلا يعدل عن 
ذلك إلى غيره إلا بناسخ» ولا ناسخ ؛ فتكون الثلاث مجموعة بدعة لمخالفتها 
السنة. لكن ما الذي يقع بها؟ هو ما سنعرفه في المسألة التالية : 

المسألة الثالثة : ما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة . 

اختلف الفقهاء في العدد الذي يقع بلفظ الثلاث على قولين : 

القول الأول : يقع ثلاث طلقات وتبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا 
غيره» ثم يدخل بها لا لتحليلها للأول. 

وهذا مذهب أكثر أهل العلمء ومنهم الأئمة الأربعة : مالك”"» وأبو حنيفة'". 
)١(‏ جواهر الإكليل جا ص8" الكافي ج١؟‏ ص 017» بداية المجتهد ج7 ص 00 . 


() المبسوط ج ص4 » مجمع الأنهر جا ص 2787 شرح فتح القدير جا ص 2779 حاشية 


الباب الثانى : الطلاق 0 


والشافعى”) 3 نيزن 5 


وهو مروي عن كثير من صحابة الرسول َيِه منهم ابن عباس. وابن 
عمرء وعبد الله بن عمروء وابن مسعود» وا : 

القول الثاني : الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة مطلقّاء أي سواء أكانت 
الزوجة بكرا أم ثيبا. 

وهذا مذهب ابن عباس”*' فيما رواه عنه طاوس - قال : كان الطلاق على 
عهد رسو الله عله وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثللاث 


واحدة» : 


وهو مذهب بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 

وقد قال: لا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي يله امرأته ثلانًا بكلمة 
واحدة فألزمه النبي َه بالنلاث» ولاروي ذلك في حديث صحيح ولا 
حسن ء ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئًاء بل رويت في ذلك 
أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث» بل موضوعة. 


.” 47 حاشية الجمل ج4 ص‎ » 4٠ الأم جاه ص”177. المهذب مع المجموع ج0١ ص؛‎ )١( 

زفق الإنصاف ج 8 ص 504 المغني جلا ص774. المحرر ج؟ ص١‏ 20 شرح المنتشهى ج" 
ص 1755.ء كشاف القناع جه ص 71٠‏ . 

(*) المغني لابن قدامة كما سبق . 

)2 المغني جلا ص .77١‏ 

(5) أبو داود رقم 1141 في الطلاق باب المراجعة بعد التطليقات الثلاث . 

(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية له مؤلفات عديدة 
وجهاد عظيم» ومن أشهر كتبه الفتاوى . ولد سنة 171 وتوفى فى سجن القلعة سنة 78لا 


رحمه الله. 
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بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاووس عن ابن 
عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يَللّه وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهه”' . 

واحتج بخبر ركانة وفيه: عن ابن عباس أنه قال : طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخو بني المطلب امرأته ثلانًا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شديدا. 
قال: «في مجلس واحد»؟ قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن 


2000 
شنت») 5 


القول الثالث : التفريق بين البكر والثيب . 

فالثيب يقع عليها ثلاث. والبكر لا يقع إلا واحدة. 

وهذ قول عطاء؛» وطاوس. وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وعمرو بن 
دينار©؟ . 

وروي عن ابن عباس . 

وقد رواه عنه سعيد بن جبير » وعمرو بن دينار» ومجاهد. ومالك 


)00( خرجه مسلم رقم 14177ء والبيهقي في السنن الكبرى جلا ص6 737 . 

(؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي في الطلاق باب من جعل الثلاث واحدة جلا ص 779 وذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج77 ص7١‏ ط . مطبعة الحكومة السعودية لعام 
5م73١‏ . 

(9) المغني جلا صن7594. 


الباب الثانى : الطلاق ١‏ 


وهذه الرواية خلاف رواية طاوس الأولى عنه. 

3 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول من أن الثلاث بلفظ واحد تقع ثلانا" . 

وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وفيه: «أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا)”" . 

وفي رواية: قال: «كانت تبين منك وتكون معصية». وهذه ثلاث وإنا 
كانت بلفظ واحد. 

؟ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله فقال: إني 
طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس : «طلقت منك 
بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا)”” . 

ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقّاء فصح مجتمعا كسائر الأملاك . 

ثم علل الترجيح بدفع ما روي عن ابن عباس فقال : 

أما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه» وفتواه كذلك 
بخلافه . 

قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس » بأي شيء تدفعه؟ 
4 راجع : المغني جلا ص .737١‏ الكافي ج؟ ص”807, المقنع ج” ص١ ١5‏ . 
(؟) متفق عليه وتقدم. وخخرجه البيهقي في الطلاق باب الاختيار للزوخ جلاص 77١‏ وتقدم 


فيه رواه مالك في الموطأ في الطلاق باب ما جاء في البتة» وإسناده منقطع . 


فقال: ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه . 

ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه: أنها ثلاث. 

وقيل: معنى حديث ابن عباس : أن الناس كانوا يطلقون واحدة على 
عهد رسول الله يَِنّه وأبي بكرء وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في 
عهد رسول الله يِه وأبي بكرء ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن 
رسول الله عله » ويفيتي بخلافه" . 

قلت : أما استدلال ابن قدامة والجمهور بحديث ابن عمر فليس فيه حجة 
لأنه ليس نصا في الموضوعء فابن عمر لما سأل النبي عَينّهُ قال: «أرأيت لو 
طلقتها ثلانًا». فالمفهوم من السؤال أنها ثلاث متفرقات؛ لأن هذا الأصل 
فيها. فقد سأله عن البينونة الكبرى فأخبره بذلك مع احتمال المعنى الثاني . 

وحديث عبادة حجة في موضع النزاع » لكن قوله: «بعض آبائه» ‏ أدت 
إلى جهالة في الحديث» والمهم ثبوت الحكم . 

وتأويل حديث ابن عباس على فرض ثبوته يحمل على أن إيقاع الشلاث 
بلفظ واحد زمن الرسول يَيتْهُ وأبي بكرء وصدر من خلافة عمر؛ كان قليلاً لا 
يكاد يذكر؛ لماهم عليه من الورع واتباع السنة والتقيد بما جاء عن المشرع 
الكريم . 

لكن لما كثر في عهد عمر الطلاق بالثلاث أمضاه عليهم تنكيلاً بهم . وهذا 
حل جيد ولو لم يكن له أصل . فإن رباط الزوجية رباط مقدس ولا ينبغي أن 
يعبث به العابئون ويتلاعب به السفهاء؛ فهذا يطلق ألفاء وذاك مائة» وهذا 


.71/١ انظر: المغني جلا ص‎ )١( 


الباب الثانى : الطلاق ١”‏ 


ثلانًا ثم يريدها واحدة وكان هدفه إبانتها من الأصل . وإذا عزم الطلاق 
فليلتزم بالسنة» ومن لم تسعه سنة المصطفى يَيْلهُ فحق أن يعاقب بنقيض قصده 
فتمضي عليه الثلاث . 

وفي عصرنا الحاضر يفتي بعض المشائخ ومنهم الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة بأن الشلاث 
طلقات بلفظ واحد واحدة. وله دليله على كل حال وهو من أهل الحديث 
والمجتهدين في معرفة الحق بالدليل . 

بل إن هذا رأي المحققين من العلماء كابن تيمية . 

وفيه الحكم بأن الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث ورع ومباعدة لوقوع الاجتماع 
بين الزوجين على محرم . 

وفيه تنبيه لعدم المبالين أن لا يتسرعوا ولا يندفعوا مع الغضب فينظرون 
السنة ويتبعونهاء وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا يطلق أحد 
للسنة فيندم'" . 

لكن لا دليل عليه يصح. وعند التحقيق فالثلاث بلفظ واحد إن كان لا 
يريد بها البتة فهي واحدة إن شاء الله. 

ويدل لهذا ما جاء في رواية أبي داود وغيره: أن ركانة طلق امرأته البتة 
فقال له النبي يله : «الله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: ما أردت بها إلا واحدة ‏ 
فردها إليه رسول الله ينهو" . 


)١(‏ انظر: المغنى جلا ص58”. 
() رواه الترمذي في الطلاق باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. وأبو داود رقم 7١97‏ في - 
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وحديث ركانة هو حديث الثلاث بلفظ واحدء ولا يقال فيه حديث البتة 
لتضعيف أحمد والبخاري وابن حزم وغيرهم حديث البتة» وإثباتهم حديث 
الثللاث عن ركانة . 

وفعل عمر له عذر فد يكون من باب التعزير لتهاون الناس في أمر الطلاق 
بالثلاث . كما فعل فى الخمر وضرب فيه ثمانين. والله أعلم . 


- الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وأعله البخاري بالاضطراب» وابن حجر 
في التلخيص بالإرسال وصححه الحاكم . وله طرق تعضده وترتفع به إلى أن يكون حسنا . 


الباب الثاني : الطلاق 2-١‏ 


الفصل الثالث 
حكم طلاق من زال عقله بسكر أو بغيره 


اتفق الفقهاء على أن من زال عقله بجنون أو نوم أو إغماء أو شرب دواء 
أو أكره على سكر أو شرب ما لا يعلم أنه يزيل عقله فزال» وسمع منه طلاق 
في أي حال من هذه الأحوال وما شابهها؛ فلا يقع الطلاق إجماع”" . 


وقد ثبت في الحديث عن الرسول يَِلْه أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ ‏ وعن الصبي حتى يحتلم ؛ وعن المجدون حتى يفيق'" . 

ثم اختلف الفقهاء في حكم وقوع الطلاق من السكران إذا شربه مختارا 
عالمًا على قولين: 

القول الأول : يقع طلاقه . 


وهذا مذهب مالك9»© » وأبى حنيفة وصاحبيه!*) 1 


.٠١١ 03٠١١ انظر: المغني لابن قدامة جلا ص717/8» الإجماع ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الطلاق رقم الباب ١١‏ في باب الطلاق في الإغلاق من حديث طويل ذكره 
في آخره. انظر: فتح الباري جه ص2788 ط . سلفية» وأبو داود رقم 45٠7‏ في الحدود 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ورواه ابن ماجه والنسائي والدارمي وأحمد. 

(*) الكافي لابن عبد البر ج7 ص »09١‏ جواهر الإأكليل جا ص14 ”7 الحيم الفنظيةا 
ص ."١١‏ 

(:) حاشية ابن عابدين ج” ص 770 , شرح الهداية جا ص40 7ء مجمع الأنهر جا 
ص784. 
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والشافعي في أصح قوليه”" . 

والرواية المشهورة في مذهب أحمد”"'. واخحتارها أبو بكر الخلال» 
والقاضي» وبه قال: سعيد بن المسيب». وعطاءء ومجاهد. والحسن. وابن 
سيرين» والشعبي» والنخعي» وميمون بن مهران. والحكم. والثوري». 


والأوزاعى» وابن شبرمة» وسليمان بن حرب” . 
5 : :0 
وهو مروي عن علي» ومعاوية. وابن عباس رضي الله عنهم”'' . 
وحجة هذا القول: 


١-ماروي‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: «وكل 
الطلاق جائز, إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)" . 


١‏ قضاء عمر في السكران بمشورة علي في محضر من عثمان» 
وعبدالرحمن بن عوف.». وطلحة. والزييرء بحد الصاحي» وهواحد 
القَذف. 


فقدأرسل خالد ابن أبى وبرة الكلبى إلى عمر فأتاه وهو فى المسجد 


)١(‏ تكملة المجموع جه١‏ ص 2385 حاشية الجمل جة ص؟777. 

(1) انظر: المغني جلا ص4ل/الاء كشاف القناع جه ص 2774 الإنصاف جم ص ”477 » شرح 
المتتهى جا ص ١١١‏ . 

(9) المغني كما سبق . 

(5) المغني جلا ص 7794 . 

(0) أخرجه الترمذيء» وقال: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عسجلان وهو ذاهب الحديث . 
انظر: صحيح الترمذي بشرح ابن العربي جه ص1717» في الطلاق باب ما جاء في طلاق 
المعتوه . 


الباب الثاني : الطلاق الكو 


وأخبره أن الناس قد استهانوا العقوبة فى الخمرة فاستشار عمر من ذكرته من 
الصحابة فقال على رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» 
وعلى المفتري ثمانون» فقال عمر: أبلغ صاحبك ماقال''. فجعلوه 
كالصاحي . 

قول ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران جائز”” . 

5 ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كل طلاق جبائز إلا طلاق 
المعتوه والمكره)”" 8 

4 ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه» فوجب أن يقع 

ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل» ويقطع بالسرقة. وبهذا فارق المجنون. 

القول الثاني : لا يقع طلاقه . 

وهذا قول ثاني للشافعي واختاره المزني”*' » وقد قال القفال الشاشي من 
مجتهدي الشافعية: ومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولاً واحدّاء 
ولعل ما رواه المزني حكاه الشافعي عن غيره”” . 

والقول بعدم وقوعه رواية ثانية في مذهب أحمد. واختارها أبو بكر 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي في الأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر ج 4 ص .77١‏ 
(1) المغني جلاص727/4. 
() رواه الترمذي في الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه وسبق تخريجه عن الترمذي وضعفه . 
(:) تكملة المجموع ج6١‏ ص7850. 


نك انظر : حلية العلماء ج١ا‏ ص11 16 . 
() انظر: المغني جلا ص77/4. والإنصاف كما سبق . 
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عبد العزيز"" . 
وبه قال عمر بن عبد العزيزء والقاسمء وطاوس» وربيعة. ويحيى 
الأنصاري» والليث» والعنبري» وإسحاق» وا وو 
وهو مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه”" . 
وحجة أصحاب هذا القول: 
١-ماروي‏ عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يرى عدم وقوع طلاق 
السكران. 
قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثشمانء ولا نعلم أحدا من الصحابة 
خالفه" . 
وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصحء يعني من حديث 
على» وحديث الأعمش : منصور لا يرفعه إلى على" . 
" -ولأنه زائل العقل أشبه المجنون» والنائم . 
7 ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره . 
5 - ولآن العقل شرط للتكليفف؛ إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهى . 
)2ن (1) المغني جلا ص77 . 
() خرجه البخاري تعليقًا في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق. انظر : البخاري مع الفتح ج 4 


ص788. سلفية . 
(5) المغنى جلا ص8/ا”7. 


الباب الثاني : الطللاق ١‏ 


. أن من كسر ساقه جاز له أن يصلي قاعدا‎ - ١ 

”- وأن المرأة إذا ضربت بطنها وهي حامل فنفست سقطت عنها الصلاة. 

. وأن من ضرب رأسه فجن رفع عنه التكليف‎ ٠ 

ولم يفصح ابن قدامة عن اختياره في المغني2" . 

ولعله يميل إلى القول الثاني القائل بعدم وقوع طلاق السكران ‏ لكنه 
صرح بوقوعه كما في العمدة'" » والكافي”” , والمقنع2 . 

وعلل ترجيحه بما يلي: 

١‏ -أما حديث أبي هريرة لا يثبت» ولم يذكر له علة. 

١‏ -القياس على قتله وسرقته حكمها كمسألتنا. 

ويمكن أن يحتج لمن لم ير وقوع طلاق السكران زيادة على ما سبق بما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية : 

فقدأجاب من سأله عن حكم طلاق السكران بأنه لاايقع. وقال: هو 
مذهب عثمان ولم يظهر له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وهو قول 
كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره . 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو قديم قولي الشافعي» واختاره 


طائفة من أصحابه» وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي . 


.77/84 المغني جلا ص‎ )١( 
.1٠ (؟) العمدة ص9‎ 
ج71 ص848لا.‎ )9( 

(1) جثاص"17#. 


م اختيارات ابن قدامة الفقهية 


المعالي الجويني . 

ثم قال ابن تيمية تيمية : وهذا القول هو الصواب؟؛ سك كيد 
ماغز بن مالك لا جاء إلى النبي لله وأقسر أنه زنى : «أمر النبي َه أن 
يستنكهوه"""'؛ ليعلموا هل هو سكران أم لا؟ فإن كان سكران لم يصح 
إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون. 

ولأن السكران وإن كان عاصيًا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم 
يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح» «وإما الأعمال بالنيات». 

وضار هذا كمالو تناول شيئًا محرما جعله مجنوناء فإن جنونه وإن 
حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولاغير ذلك من أقواله. 

ثم إن من تأمل مقاصد الشريعة وأصولها تبين له أن هذا هو القول 
الصوابء وأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد 
عليها” . 


للك رواه مسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنى حديث ١196‏ . 
زرف انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ”7 ص7١٠»‏ * 30 


الباب الثاني : الطلاق 3 


الفصل الرايع 
طلاق المكره 


لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق . 

فإن كان بحق كإكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفء 
فطلاقه يقع لأنه إكراه بحق . 

وإن كان بغير حق فلا يخلو إما أن يكون ملجئيًا أو غير ملجى. فإن كان 
ملجئيًا بحيث يصبح المَكْره في يد المُكْره كالآلة فلا يقع طلاقه؛ لآنه لم يعد 
له أي اختيار» وهذا مجمع عليه بين أهل العلم . 

أما إذا لم يكن الإكراه ملجئيًا لكنه حصل بنحو ضرب أو خنق أو إيذاء في 
النفس أو المال أو الولد. فطلق لذلك فما الحكم؟ 

اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

القول الأول : طلاق المكره لا يقع . 


وهذا مذهب مالك(20 3 والشافعى”) 3 وو 5 


دلق الكافي ج؟ ص ,207/١‏ الشرح الصغير ج؟ ص١١7”1ء‏ جواهر الإكليل جا ص٠5‏ 7. 
(0) حاشية الجمل 0-8 كاتفسة المهذب مع تكملة المجموع جه١‏ ص/ا7/8 . 
قرف راجع : المغني جلا ص 23787 الإنتصاف ج 8 ص475 -441» كشاف القناع جه 


ص ه2077 شرح المنتهى جا ص 21١١‏ المحرر ج؟ ص١6.‏ 


55 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن عمرء وابن الزبير» وجابر بن سمرة. 

وبه قال عبد الله بن عبيد» وعكرمة؛» والحسن». وجابر بن زيد. وشريح . 
وعطاءء وطاوس. وعمر بن عبد العزيز» وابن عون. وأيوب السختياني» 
والأوزاعي» وإسحاق. وأبو ثورء وأبوعبيد”" . 

القول الثاني : يقع طلاق المكره من غير إلجاء . 


وهذا مذهب أبى حنيفة وصاحبيه" . 


وهو قول أن قلابة» والشعبي» والنخعي» والزهري» والتور 0 3 


ورواه عبد الرازق عن ابن عمر» وقتادة!؟) 
وحجتهم: أن هذا طلاق من مكلف في محل يملكه» فينفذ كطلاق غير 
المكره . 


اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . وهو عدم الوقوع وهو موافق 
للمذهب». وأيده بما يلى من الأدلة : 


١‏ قول النبي يله : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


نلك انظر: المغنى جلا ص 787 . 

(؟) شرح فتح القدير ج ص 744» مجمع الأنهر جا ص 7854 حاشية ابن عابدين ج” 
إفوة (4) راجع: المغني لابن قدامة جلا ص7875. 

)2 انظر: المغني حلا ص 2785 الكافي جج 2 ص 45لا المقنم جا ص 5 ٠ ١7‏ العمدة ص؟١1.‏ 


الباب الثاني : الطلاق 27 


استكرهوا عليه:”''. ورواه ابن الجوزي بلفظ : «إن الله عفا لكم عن ثلاث : 
عن الخطأ. والنسيان, وما استكرهتم عليه'" . 

١‏ - ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ميث 
يقول: «لا طلاق في إغلاق”" . 

أي في حالة إكراه كما فسره بذلك كثير من النحويين أمثال ابن دريد وأبي 
طاهر . 

وفي رواية: «في غلاق» والغلاق هو الغضب . وقد فسره أحمد بذلك”* . 


ولأنه قول من سميئا من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم 


فيكون إجماعا . 
ولأنه قول حمل عليه بغير حق» فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا 
أكره عليها . 


قلست: ويكن أن يحتج لهذا القول بقوله تعالى: فإ إلا من أكره وقَلبه 
00 بالإيمان 04 , 


)١(‏ رواهابن ماجهج١‏ ص9 10 رقم ٠١545‏ في الطلاق باب طلاق المكره والناسيء قال في 
الزوائد: منقطع لكن له شواهد تقوي معناه. 

(0 انظر : التحقيق : مخطوط رقم (579548 ب) دار الكتب المصرية . 

(*) رواه أحمدء انظر: المسند مع الفتح الرباني جلا١‏ ص١١‏ في الطلاق باب طلاق المكره 
وابن ماجه رقم ٠7٠١57‏ جا ص»5750 في طلاق المكره والناسي ولفظ الحديث فيهما: لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق». وضعفه البخاري وأحمد كما في التعليق المغني على الدارقطني 
جاص ”7ل /ا”7. 

(5) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ص 5» وانظر : المصباح المنير مادة غَلقَ ص١‏ 45 . 

(9) سورة النحل بعض الآية ٠١‏ . 


3-1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


فقد رفع الحرج عمن أكره على كلمة الكفر ليقولها وهو في داخله بخلاف 
ذلكء فكذلك هنا. 

وقد ذكر ابن قدامة ضوابط للإكراه الذي لا يقع به الطلاق . وهي : 

١‏ أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب. 

"أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه . 

"أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل» والضرب الشديد» والقيد 
والحبس الطويلين''"» ونحو ذلك . 


مد ا ملعي م اء 
- 


.7815 انظر : المغني جلا ص‎ )١( 


الباب الثاني : الطلاق وم" 


الفصل الخامس 


حكم التوكيل أو التفويض في الطلاق 


لا خلاف بين الفقهاء في جواز التوكيل في الطلاق مطلقّاء أي سواء كان 
التوكيل لأجنبي أو بتفويضه للزوجة. 

ولااخلاف بينهم إذا رجع عنه الزوج أنه يلغو حق الوكيل فيه إذا كان 
أجنبيً'"' . وهنا مسائل وقع الخلاف فيها فيما يتعلق بتفويضه إلى المرأة : 

المسألة الأولى : إذا فوض الطلاق إلى الزوجة وملكها إياه إذ قال: طلقى 
نفسك . فهل تملكه مطلقًا؟ أم أن ذلك يتقيد بالمجلس الذي وكلها فيه؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين : 

الأول : إنها تملك ذلك مطلقاء ولا يتقيد بحد معين حتى يفسخه بنفسه. 
كأن يرجع فيه أو يطأها. وهذا بخلاف قوله: اختاري نفسك كما سيأتي. 


وهذا مذهب أحمد بن حنبل”" . 


وهو مروي عن علي رضي الله عنه. وبه قال الحكم. وأبو ثورء. وابن 
ل 
0 


دق انظر : الإفصاح لابن هبيرة ج؟ ص١٠‏ . 
زم انظر : المغني جلا ص7١‏ 1 , الإنصاف ج8 ص48 4 » كشاف القناع جه ص4 255 شرح 
المنتهى ج”7 ص ”177 ء المحرر ج؟ ص 008 . 


١‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وححجته . 

. -قول عائشة رضى الله عنها أن النبى َيِه خير نساءه فاخترنه”"‎ ١ 

القول الفاني: يتقيد التفويض بالمجلس الذي فوضها فيه» ولا طلاق لها 
بعد مفارفته . 

وهذا مذهب مالك”" » والشافعي”" ٠‏ وأبي حنيفة”* . 

وحجة أصحاب هذا القول: أن التفويض تخيير لها» فكان مقصوراً على 
المجلس » كقوله: اختاري . 

اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو عدم التقييد بالمجلس» وهو 
موافق لمذهب إمامه. وأيده بالأدلة التالية: 


١‏ -قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدهاء قال: «هو لها 
حتى تن[ )7 


)١(‏ متفق عليه : انظر: البخاري رقم 0177 في الطلاق باب من خير أزواجه كما في الفتح جه 
ص757ء ومسلم رقم 141/0 في الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بالنية . 

(؟) الكافي ج؟ ص 588 بداية المجتهد ج؟ ص١5‏ », جواهر الإكليل جا ص/017” . 

(*) تكملة المجموع جه١‏ ص 4١١‏ حاشية الجمل ج4 ص ٠1؟.‏ 

(4) مجمع الأنهر جا ص8٠1»‏ شرح فتح القدير جا ص١٠1»‏ حاشية ابن عابدين ج” 
ص6 ."١‏ 

(5) انظر: المغني جلاص 4٠7”‏ الكافي ج؟ ص 2/44 المقنع جلا ص 197 . 

(1) نخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الطلاق باب ما جاء في التمليك جلا ص18" . 


الباب الثاني : الطلاق 0.١‏ 


قال ابن قدامة : ولا نعرف له من الصحابة مخالفًا فيكون إجماعا . 

. -ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان عل التراخي كما لو جعله لأجنبي‎ ١ 

وفارق قوله: اختاري؛ فإنه تخيير. 

قلت: ثم لا يسلم أن التخيير يتعلق بالمجلس لأنه عله لا خير نساءه أمر 
عائشة أن تستأمر أبويها. 

المسألة الثانية : حكم الفسخ بعد التفويض وقبل التفرق . 

اختلف الفقهاء إذا فسخ الزوج تفويض الطلاق إلى الزوجة هل ينفسخ 
ويبطل التفويض أو لا؟ على قولين: ‏ - 

القول الأول : يبطل التفويض بمجرد الفسخ والرجوع فيه . 

وهذا مذهب الشافعي'" » وأحمد'" . 


وبه قال عطاء. ومجاهد» والشعبى» والنخعى» والأوزاعى» وإسحاق”" . 


القول الثاني : ليس له الرجوع . 
وهذا مذهب مالك”' إذا كان تخييرا أو تمليكًا لا توكيلاً» ومذهب 
أب . 


. 4١١ص‎ ١0ج تكملة المجموع‎ )١( 

0( المغني جلا ص”٠‏ 1 » كشاف القناع جه ص 27505 شرح المنتهى ج؟ ص 377 . 

() المغني لابن قدامة كما سبق . 

حدق جواهر الإكليل ج١‏ ص /01 237 الكافى ج؟ ص88ه.2 الشرح الصغير ج؟ ص١‏ :7 

(4) حاشية ابن عابدين جا ص7 1اء شرح فتح القدير ج7 ص178» مجمع الأنهر ج١‏ 
صلك8 ٠١‏ ؛. 


١٠‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وبه قال الزهري» والثوري» وعموم أصحاب الرأي'" ٠.‏ 

وحجة مالك وأبي حنيفة : أن هذا تمليك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت 
نفسها مباشرة بعد التفويض . 

قلت: ولعل مرادهما: ليس له الرجوع أثناء المجلسء أما بعده فينتهي 
تملكها إياه فيجوز له الفسخ» وإلا يكون تناقضا منهما إذا أرادا بقولهما ليس له 
الفسخ مطلقا . 

لأنهما سبق أن قالا: إن التفويض يتقيد بالمجلس . 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول'" » وهو قبول الفسخ وإلغاء التفويض 

وأيده بأنه توكيل» فكان له حق الرجوع فيه كالتوكيل في البيعء وكمالو 
خاطب بذلك أجنبيا . 

ورد ما احتج به مالك وأبو حنيفة فقال: الطلاق لا يصح تمليكه. ولا 
ينتقل عن الزوج» وإنما ينوب فيه غيره عنه . فإذا استناب غيره فيه كان توكيلاً 
لاغير. 


كالبيع . 


(1) انظر: المغني جلا ص7٠‏ 4» الكافي ج؟ ص9 9/اء المقنع جلا ص 1617 . 


الباب الثاني : الطلاق ١+‏ 


ويبطل كذلك بوطء الرجل لامرأته التي فوضها ويعتبر الوطء رجوعا . 

وكذلك إذا ردت التفويض بطل حقها فيه» كما تبطل الوكالة بفسخ 
الوك 

المسألة الثالثة : العدد الذى تملكه المفوضة . 

إذا قال: اختاري نفسك ثم اختارت نفسهاء فاختلف الفقهاء فيما يقع من 
عدد الطلقات. على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: :إنها واتحدة رججية, 

وهذا مذهب الشافعى"") و اود 

وهو مروي عن عمرء وابن مسعود» وابن عباس » رضي الله عنهم 

وبه قال عمر بن عبد العزيز. والشثوري» وادق اف دلي وإسحاق.» 
وأبو عبيد» وأبو ثور'” . 

القول الثاني : إنها واحدة بائنة . 
زحق 


.7 1٠ تكملة المجموع ج0١ ص١٠1» حاشية الجمل ج4؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر: المغني ج صغ »5٠‏ الإنصاف جه ص497. كشاف القناع جه ص4 270 
0 » شرح المنتهى ج ٠‏ ص 177 » المحرر جا ص 00 . 

(*) راجع المغني لابن قدامة كما سبق . 

(4:) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جا ص8 40 » شرح فتح القدير جا ص 417 . حاشية 
ابن عابدين ج؟ ص9١7.‏ 


وهو مروي عن علي رضي الله عنه”" . 

وحجتهم: أن تمليكه إياها أمرها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت 
ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنهاء ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة. 

القول الثالث : إنها ثلاث. 

وهذا مذهب مالك”" » وروي عن زيد بن ثابت» وبه قال الحسن» 
والليف ‏ 

وحجة أصحاب هذا القول: أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنهاء ولا 
يكون ذلك إلا بثلاث . 

إلا أن مالكًا قال: غير المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة فاكتفى بها . 

اختيار ابن قدامة : 

تان رحمه الله تغالى القول الكول©:. 

وأيده: بأنها اختارت نفسها فيصدق على أقل قدر ممكن؛ لأن لفظ 
الاختيار ليس فيه ذكر للثلاث» ولا نيته» فلم تطلق ثلانًا. 

وقاس هذه الحالة على ما إذا أتى الزوج بالكناية الخفية . 

قلت : وهذا الصواب إن شاء الله لأمرين: 

الأول : أن اللفظ لا يقتضي الثلاث . 
)١(‏ المغني جلا ص 1١‏ . 
(؟) الكافي في فقه مالك ج؟ ص088.» وبداية المجتهد ج ؟ ص١5.»‏ الشرح الصغير ج؟ 

ص 5 7 جواهر الإكليل جا ص704. 


2 انظر : المغني جلا ص؛ 21١‏ الكافي ج”" ص6 لا المقنع ج؟ ص؛ 216 العمدة ص6١‏ . 


الباب الثاني : الطلاق ١‏ 


الثاني : أن الأصل في الطلاق طلاق السنة وهو واحدة» وليكون في الأمر 
سعة عليهما لإمكان المراجعة . ومع الثلاث لا يمكن . 

وكذلك في حالة البينونة الصغرى لا يمكنه استرجاعها إلا بعقد ومهر 
جديدين وتراض من الطرفين» 

أما إذا فوض الطلاق إليها وقال: طلقي نفسك. فكذلك عند ابن قدامة 
ليس لها أن تطلق إلا واحدة ما لم يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته . 
ويرجع إلى نيته وما أراد فإن أراد الشلاث وقعت؛ لأن التفويض مطلق وإن 
حدد مراده دين ويقع ما أراد"" . 

المسألة الرابعة : الحكم إذا أوقعت على نفسها ثلانًا ما الذي يقع؟ 

هذه المسألة تبع للتي قبلهاء وقد تبين لنا ما الذي تملكه بمجرد التفويض إليها 
وأنه واحدة رجعية . 

وهنا وعلى قول من قال تملك ثلانًا إذا أوقعتها كلها هل تقع؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: تقع الثلاث والقضاء ما قضت. 

وهذا ظاهر مذهب مالك'" أي مدخول بها إذا كان تخييراً. وهو مذهب 
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.1١7؟صالج المغني‎ )١( 

(؟) الكافي ج؟ ص0١504.‏ الشرح الصغير ج؟ ص”57 ”2 جواهر الإكليل جا ص7”09. 

(0) انظر: المغني جلا ص08 ٠‏ * » وكشاف القناع جه ص 27505 وشرح المنتهى ج ص 2177 
المحرر ج؟ ص هه » الإنصاف ج4 ص57: . 


وهو مروي عن عثمان» وعلي» وابن عباس» وفضالة بن عبيد. 

وبه قال : سعيد بن المسيب » وعطاء» والزهري”" ١‏ 

القول الثاني : تقع تطليقة واحدة. 

وهذا مذهب مالك”" في غير مدخول بها وفي قوله: ملكتك إذا أنكر 
الثلاث » وأبى 0 2 والشافعيم”» » ورواية ثانية عن أحمد”*") 5 

وهو مروي عن عمرء وابن مسعودء رضي الله عنهما. 

وبه قال : عطاع, ومجاهد.» والقاسم. وربعة. والأوزاعى”" . 

لكن الشافعي قال: إن نوى ثلانًا فلها أن تطلق ثلانّاء وإن نوى غير ذلك 

وكذلك روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ما يدل على أنه إن نوى 
واحدة فهى واحدة. 

وحجة هذا القول: 


. -ما سبق من الدليل فيما تملكه بالتفويض‎ ١ 


. المغنى كما سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة في مذهب مالك ضص ٠١44‏ . 

() حاشية ابن عابدين ج” ص 777 شرح الهداية جلا ص17 21 مجمع الأنهر جا 
ص .14١‏ 

)20 حاشية الجمل جة ص 251٠‏ تكملة المجموع ج6١‏ ص؟١1.‏ 

)0( انظر: المغني جلا ص 7١0‏ والمحرر ج7 ص 690 . 


الباب الثاني : الطلاق اع ١‏ 


. ولأن مثل هذا نوع تخيبر فيرجع إلى نيته فيه كقوله: اختاري‎ ١ 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول27+ :وهو أن اللفوضة فى العددالها 
إيقاع ما فوض إليها . 
مضاف. فيتناول الطلقات الثلاث كما لو قال: طلقى نفسك ما شئت. ولا 
يقبل قوله: أردت واحدة؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظء ولا يدين فى هذا؛ 
لأنه من الكنايات”"' الظاهرة» والكنايات الظاهرة تقتضى ثلانًا . 


قلت : وهو قول الشافعي وأحمد» وهو الرجوع إلى ما نواه. وقد أثر عن 
بعض السلف. لا يقع بالناس طلاق إلا مانووا. 

ومدار عمل المسلم على نيته» وللحاكم أن يحلفه أنه لم ينو إلا واحدة بعد 
تخويفه بالله» فإن تيقن أنه لم يرد إلا واحدة لم يكن لها إلا ما نوى. 

لأن مثل هذا وقع في صريح اللفظ في حديث ركانة لما حلفه النبي عله 
فقال له : «آلله ما أردت إلا واحدة» فحلف إِغا أراد واحدة فأرجعها إليه . 


. 1٠ 0 المغني جلا ص‎ . ١15 4 الكافي جا ص١٠8» والعمدة ص6١4. المقنع جل ص‎ )١( 

(؟) الطلاق نوعان: صريح وكناية» فالصريح هو لفظ الطلاقء والفراق؛ والسراح؛ ونحو 
ذلك :ونا عدا كتالة كقزله > باك على غازيلقةء ويه » وبدلة» وتنحوهاء على خبلا قد رين 
الغلماء ومرجغ ذلك اللغة والغرف: 


الباب الثاني : الطلاق ١84‏ 


الفصل السادس 
التخيير في الطلاق 


وذلك مثل قوله: اختاري في أو في الشيء الفلاني» وهذا يقع كثيرا . 

وتحت هذا المبحث مسائل : 

المسألة الأولى : حكم التخيير» وهل هو على الفور أم على التراخي؟ التخيير 
جائز وهو نوع من التعليق. فإذا قال شخص لزوجته: أنت مخيرة إما أن تتركي 
العمل خارج المنزل وتبقي لخدمة البيت» أو تفارقيني ؛ فلها أن تختار ما تشاء . 
اختارت بقاءها مع زوجها. وما أكثر هذا وسبب الاختلاف على المادة . 

والأصل في التخيير ما صح عن النبي عله أنه خير زوجاته بين متاع الحياة 
الدنيا ويفارقنه» أو يخترن الله ورسوله والدار الآخرة ويرغين عن متاع الحياة 
الدنيا الزائل؛ فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن . 

واختلف الفقهاء في فورية التخيير وتراخيه على قولين: 

القول الأول: هو على الفورء فإن اختارت في وقتهاء وإلا فلا خيار لها 
بعذة . 


وهذا مذهب مالك20 3 1ك يق ول نيك مقت ارقا 17 كله الفم عل اله خم 0112 


زفق الكافي جك ص88ه 2 6 جواهر الإكليل ج١‏ ص١‏ ه237 الشرح الصغير ”اع 
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وأبي حنيفة” '"'» والشافعي”" . وأحمد'" 

وهذا مروي عن كثير من صحابة النبي يله منهم : عمرء وعثمان» وابن 
مسعود» وجابر» رضي الله عنهم . 

وبه قال عطاءء وجابر بن زيد»ء ومجاهدء والشعبيء والنخعيء 
والثوري» والأوزاعي» وعموم أصحاب الرأي”' . 

القول الثاني : هو على التراخي» فلها الاختيار في المجلس» وبعده مالم 
يفسخ أو يطأ. 

وهذا القول رواية ثانية في مذهب مالك”” . 

وبه قال: الزهري» وقتادة» وأبو عبيد» وابن المنذر"" . 

واحتج ابن المنذر لهذا القول بما يلي : 

١-قول‏ رسول الله يله لعائشة لما خيرها: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك 
أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»”" . 


- ص١5"‏ بداية المجتهد ج١7‏ ص١5‏ . 

. 4١ شرح الهداية ج” ص5‎ » 1٠8 مجمع الأنهر جا ص8‎ )١( 

)١(‏ تكملة المجموع جه١‏ ص١١4»‏ حاشية الجمل ج4 ص774. 

(*) انظر: المغني جلا ص7٠‏ 4» الإنصاف ج8 ص 497 » كشاف القناع جه ص 750 , شرح 
المتتهى ج7 ص”177ء المخرر ج7 ص00 . 

(5) المغني كما سبق . 

(6) المراجع السابقة في مذهب مالك» وبالأخص الكافي وبداية المجتهد كما تقدم . 

(1) المغني كما سبقت الإشارة إليه . 

(1) هذا جزء من حديث عائشة الذي رواه الجماعة» ورقمه في البخاري 0577 كما في الفتح 
جه ص77 وفي مسلم رقم 1410 في الطلاق وسبق في أول المبحث الرابع . 


الباب الثاني : الطلاق ١6١‏ 


وهذا يمنع قصره على المجلس . 

. ولأنه جعل أمرها إليهاء فأشبه أمرك بيدك‎  " 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله القول الأول" . 

وأيده بما يلي : 

١‏ أنه قول من سمينا من الصحابة . روى النجاد بإسناده عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: قضى عمر» وعثمان» في الرجل يخير امرأته : أن لها الخيار 
مالم يتفرقا. 

وعن عبد الله بن عمر قال: ما دامت في مجلسها. 


ونحوه عن ابن مسعود وجابر» ولم نعرف لهما في الصحابة مخالفًاء 


فكان إجماعا. 

؟ ولأنه خيار تمليك فكان على الفور» كخيار القبول. 

وعلل الترجيح فقال: 

١‏ -أماالخبر فإن النبي عَلِهُ جعل لها الخيار على التراخي» وخلافنا في 
المطلق!! 

١‏ وأما أمرك بيدك: فهو توكيل» والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد» 
بخلاف مسألتنا. 


قلت : القول الحق أنه على الفور ما لم يرد من الزوج ما يدل على التراخي 


. ١9 المقنع جا ص5‎ 5١56 انظر: المغني جلا ص8؛ ء الكافي ج7٠ ص١0١8» العمدة ص‎ )١( 


فيتراخى ؛ لخبر عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

المسألة الثانية : بيان ما تملكه بلفظ التخيير : 

اختلف الفقهاء في العدد الذي تملكه المخيرة بلفظ التخيير» على ثلاثة 
أقوال ‏ كالخلاف في التفويض: 

القول الأول : لفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية» 


وهذا مذهب الشافعى”) 3 007 5 


وهو مروي عن ابن عمرء وابن مسعود. وزيد بن ثابت. وعمرء 
وعائشة» رضي الله عنهم أجمعين . 

وروي كذلك عن جابر» وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهما"" . 
القول الثاني : هي واحلة بائنة . 
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وهذا مذهب أبى حنيفة”؟'. وبه قال ابن شبرمة 
للق المجموع ج60١‏ ص »1٠١‏ حاشية الجمل ج؟ ص778. 
() انظر: المغني جلا ص8 ٠‏ 5 » الإنصاف ج8 ص 40: . كشاف القناع جه ص 750 . شرح 
المنتهى ج” ص 175٠ء‏ المحرر ج؟ ص00 . 
ص7”15. 
)2 مجمع الأنهر ج١‏ ص8 21١‏ شرح فتح القدير ج” ص؟١1»‏ حاشية ابن عابدين ج؟ 
ص 733737١‏ 


الباب الثاني : الطلاق فو 


وحجتهما: لأن اختيارها نفسها يقتضي زوال سلطانه عنهاء ولا يكون إلا 
بالنتونة ٠‏ واقلها اندتكون ينونة صتغرى. 

القول الثالث : هي ثلاث في المدخول بهاء وغيرها تبين بأقل من ثلاث» 
إلا أن تكون بعوض. 

وهذا مذهب مالك”" . 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وأنها واحدة”'' رجعية» وهذا موافق 

وأيده بما يلي : 

١‏ إجماع الصحابة عليه» وقد روي عنهم أنهم قالوا: إن اخنتارت نفسها 
فهي واحدة وهو أحق بها”” . 

١‏ ولأن قوله: اختاري؛ تفويض مطلقء» فيتناول أقل ما يقع عليه 
الاسمء وذلك طلقة واحدة. 

ولا يجوز أن تكون بائناء لأنها طلقة بغير عوض لم يكمل بها العدد بعد 
الدخولء فأشبه مالو طلقها واحدة. 
)١(‏ بداية المجتهد جا ص١5‏ , جواهر الإكليل جا ص709. 
(؟) انظر: المغني جلا ص4 »4٠١ .4٠‏ الكافي جا ص2744» المقنع جا ص 104 . العمدة 


(*) راجع السنن الكبرى للبيهقي جلا ص 5 75 47لا في باب ما جاء في التخيير في الطلاق . 
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ويخالف قوله: أمرك بيدك» فإنه للعموم؛ حيث هو أسم جنس » فيتناول 
وإذّا فلفظ اختاري لا يقع به إلا واحدة رجعية» إلا أن يملكها عددا بالاختيار 
كقوله : اختاري الثلاث أو ما شئت من العدد. أو نحو ذلك» فلها ما تشاء. 
المسألة الفالفة : إذا اختارت زوجها أو ردت الخيار فما الحكم؟ 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : لا يقع شيء. 
وهذا مذهب مالك0, وأبى 0 2 العا 7 3 وا : 
وهو مروي عن عمر» وزيد بن ثابت» وابن مسعود, وابن عباس » رضي 
وبه قال عمر بن عبد العزيزء وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والثوري. 
وابن المنذر”” . 
القول الثاني : تكون واحدة رجعية . 
وهذا القول رواية إسحاق بن منصور عن أحمد”" . 
)0( الكافي ج" ص 0817 » جواهر الإكليل جا ص 2721١‏ بداية المجتهد ج؟ ص١2‏ . 
(؟) حاشية أبن عابدين جا ص١‏ 77. 
إفرف المهذب مع تكملة المجموع ج0١‏ ص؟ .4٠ 21١٠‏ 


قي انظر: المغنني جلا ص 21١٠١‏ الإنصاف ج 8م ص”197 2 كشاف القناع جه ص 27507 شرح 


المنتهى جا ص 1١714‏ . 
(05) المغني كما سبقت الإشارة. 
(5) المراجع السابقة في مذهب أحمد . 


الباب الثاني : الطلاق 0 


وهو مروي عن علي رضي الله عنه”"' » وبه قال الحسن" . 

ووجه هذا القول: إن التخيير كناية نوى بها الطلاق» فوقع بها بمجردها 
كسائر كناياته» وكقوله: انكحي من شئت. 

3 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وهو موافق للمذهب وأيده بالأدلة©) 
التالية : 

١‏ قول عائشة رضي الله عنها: قد خيرنا رسول الله يله أفكان طلاقًا؟ 
وقالت: لما أمر النبي عله بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إني تخبرك خبرا؛ فلا 
عليك أن لا تستأمري أبويك ‏ ثم قال: إن الله تعالى قال: : «يا أيها التي قل 
لأزواجك إن كنت تردت الحياة الدنيا زتها لين مَك وأُسرِحَكْنَ سراح 
جملا (62) وإن كُنتن ترذن الله ورَسُوله ودار الآخرة إن اله عد للمُحْسنَات 
منكن أجرا عظيما 494 . 

فقالت: أفي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
قالت: ثم فعل أزواج النبي يَقْهُ مئل ما فعلت»" . 


)١(‏ ذكره البيهقي في السنن الكبرى كما تقدم جلا ص 7"55, 757 لكنه مرة قال: واحدة وهو 
أحق برجعتهاء ومرة قال: لا شيء. 

(0) المغني جلا ص١٠5.‏ 

فر انظر: المغني جلا ص 5٠١‏ » العمدة ص 5١6‏ » الكافي ج؟ ص 8٠١‏ المقنع ج77 ص ١50‏ . 

(:) سورة الأحزاب: آية 278 79. 

)0( متفق عليه» وتقدم تخريجه في المبحث الرابع حكم التوكيل أو التفويض في الطلاق» ورقمه 
في مسلم 1515 وفي البخاري 0777 كما في الفتح جه ص7517. 
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وفي البخاري : فلم يعد ذلك علينا شيئّاء وفي مسلم : فلم نعده طلاقا . 

١‏ -قول مسروق: ما أبالي» خيرت امرأتي واحدة أو ماثة أو ألقاء بعك أن 
تختارني"" . 

"ولأنها مخيرة» اختارت النكاح» فلم يقع بها الطلاق كالمعتقة تحت 
عذ. 


قلت: ليس هو كناية بل تخيير بين أمرين» ولو كان كناية احتاج إلى نية 
إيقاع طلقة» وهي منعدمة» والله أعلم . 


للق المغني جلا ص 1٠١‏ . 


الباب الثاني : الطلاق 39 


الفصل السايع 
حكم تحريم المرأة 


وذلك كقوله: أنت علي حرام . أو علي الحرام ما أفعل كذاء ثم فعل» فما 
حكمه؟ وهذا كثير الوقوع في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى: إذا أطلق ولم يرد ظهارًا ولا طلاقاء وإثما هو تما جرى 
على لسانه : 

فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: هو ظهار. 

وهذا مذهب أحمد'''» وقول للشافعي”" . 

القول الثاني : لا شيء عليه . 

وهذا مذهب الشافعي في المشهور عنه”” . 

ولعل نما يحتج به ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم 
)١(‏ انظر: المغني ج لاص 4١4‏ . المحرر ج 7 ص 500» الإنصاف ج 8 ص 485 218/8 شرح 


المنتهى ج 7 ص 21177 كشاف القناع ج ه ض 7077. 
()» (3) المهذب للشيازي ج 7اص 84. 


١4‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


لف 


امرأته ليس بشيء وقال: 9 لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسوة حسنة 4) 
القول الثالث : هو يمين . وعليه كفارة يمين إذا أراد إحلالها له. 
وهذا مذهب أبي حنيفة”” » وقول ثالث للشافعي”" » ورواية ثانية في 

مذهن أعييرةة: 
وهو مروي عن أبي بكرء وعمرء وابن مسعود. وابن عباس» رضي الله 

تعالى عنهم . 
وإكاقال سعيك و البسييت اوس ا ع ا 
وحجة أصحاب هذا القول : 

١‏ أن الله تعالى قال: «إيا أَيها الي لم تحرم ما أَحَلَّ اللّهُ للك 4. ثم قال 

بعد ذلك : 9 قد فرض الله لكم تحلّة أيمَانكم 224 . 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : «تحليل اليمين كفارتها»”" . 
ولنا في رسول الله يِه أسوة حسنة . 


؟ ‏ ولأنه جاء عن أبى بكر» وعمر» وابن مسعود» فيمارواهالضحاك 

4 في الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك . انظر الفتح ج‎ ١077 ذكره البخاري تعليقا رقم‎ )١( 
ص /ا.‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين ج ”7 ص 7550., المبسوط ج" ص ./١‏ 

0) المهذب ج 7 ص85. 

(4) المراجع السابقة في مذهب أحمد ص 1517 . 

(5) انظر: المغني ج لاص 4١5‏ . 

() سورة التحريم الآيتان »١‏ 7 . 

49 الجامع لأحكام القرآن ج ١8‏ ص 1850 . 


الباب الثاني : الطلاق و 


عنهم أنهم قالوا: في الحرام بمين7" 

. ولأنه تحريم للحلال أشبه تحريم الأمة‎ ٠ 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . 

وأيده: بأنه تحريم للزوجة بغير طلاق» فوجبت به كفارة الظهارء كما لو 

قلت : القول الثالث جيد وله دليل» والظهار له لفظ معين يكون به. وإن 

ترك مع التحريم في حكم المنع حتى التكفير فيختلفان في الكفارة . 

وقد ورد في الظهار حكم معين كما في سورة المجادلة » و 
ا ال ا د ا 
قال : إذاحوم الرجل عليه امرأته فهي مين يكفرها ثم قال : «١‏ لقد كان لَكُمْ في 
رصول الله أُسوةٌ حسنة 4 . 

ولا خلاف بين القول الثانى والثالث إلا من حيث وجوب الكفارة لكنهما 
متفقان في عدم وقوع شيء. وهذا معنى قول ابن عباس ليس بشيء؛ لأنه في 
الرواية الثانية أمره بأن يكفر كفارة يمين» وفرق بين تحريم الزوجة فهو يمين وبين 
)١(‏ المغني جلاص .4١5‏ 
فم انظر : المغني ج لاص »5١5‏ الكافي ج 7 ص 2797 المقنع ج ” ص 15١‏ . 

وذكر أن حديث ابن عباس مروي في الصحيحين لكنه في البخاري كما أشرت إليه في 

الصفحة السابقة» وفي مسلم رقم ١477‏ في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم 

امرأته ولم ينو الطلاق» ولفظه عن ابن عباس : كان يقول في ال حرام يمين يكفرها . 


4 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


المسألة الثانية : إذا قال ذلك ونوى غير الظهار فما الحكم ؟ 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : إنه ظهار سواء أراد بقوله ذلك الطلاق أم .لم يرده. 
ةلصوم احيز ات 
وهو مروي عن عثمان بن عفان» وابن عباس » وأبي قلابة» رضي الله 
وبه قال: سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» والبتي'" . 
وحجته ٠‏ 
١‏ ما روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام : «أنه 
تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا»”" . 
١‏ ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهاراء وإن نوى غيره فهو كقوله: أنت 
دق انظر : المغني ج لا ص5 ١‏ 4 » والمراجع السابقة وهي الإنصاف» والمحرر» وشرح المنتهى. 
وكشاف القناع» نفس الأجزاء والصفحات كما سبق في المسألة السابقة ص ١57‏ من هذا 
البحث . 
زفق المغنى جلا ص5 4١‏ . 
م2 ذكره في المغني ج لا ص 4١5‏ . قلت : هذا خلاف ما اشتهر عن ابن عباس إلا إذا أراد تفسير 
كفارة الظهار أو كان يظهر له من السائل أنه مظاهر. ويسمى حرام لأنه يحرم به على نفسه 
زوجته حتى يكفر. 


الباب الثاني : الطللاق ١١‏ 


القول الثاني : هو على ما نوى إذا لم يرد الظهارء فإن نوى به الطلاق وقع 
ثلانّاء وإن لم ينوبه الطلاق فلا يقع بحال. كسائر كنايات الطلاق. 


ف 


وهذا مذهب مالك”' في المدخول بهاء وأبي حنيفة 00 والشافعى”", 


ورواية ثانية فى مذهب أحمد”؟) 5 

وهومروي عن عليء وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» رضي 

وبه قال : الحسن البصريء ذابن أبن ليا + 

ولم يصرح ابن قدامة في المغني''' له باختيار . 

ولعله يميل إلى قول الجمهور فهو أظهرء لأن النية هنا يعتمد عليها في 
تفسير المراد. فإذا كان يريد الظهار بقوله : أنت علي حرام فهو ظهارء وإن أراد 
به الطلاق فهو طلاق . 


لكن في كونه طلاقًا ثلانًا حرج ومشقة» ففي نظري يسأل ويستفصل؛ فإن 
كان يريد الثلاث فهي كذلك» وإلا تقع ما نوى من يمين أو غيرها ويدين . 


حك عند عند 
ل 35 لذ 


. 7147 ص‎ ١ الكافي ج ” ص 07/7» بداية المجتهد ج ؟ صن 50» جواهر الإكليل ج‎ )١( 

(1) المبسوط ج ص١7‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص7١‏ 4 » حاشية ابن عابدين ج "ا ص 761 . 

() المهذب مع تكملة المجموع ج ١6‏ ص 478 » حاشية الجمل ج ؛ ص 77١‏ . 

(4) المراجع السابقة في مذهب أحمد ص9١‏ . 

(05) المغني كما سبق . 

(5) المغنى جلا ص 25١5‏ واكتفى فى الكافى بإيراد الروايات في ذلك . انظر : الكافى ج ١‏ 
ا 00 1 ش 


الفصل الثامن 
الحلف بالطلاق 


اختلف الفقهاء في حكم الحلف بالطلاق على قولين مشهورين : 
القول الأول : إنه تعليق للطلاق على شرط» فإذا تحقق الشرط وقع 
الطلاق وإلا لا يقع شيء حتى يتبين ما علق عليه . 


وهذا مذهب أبي حنيف”" ؛ ورواية في مذهب أحمد. واختارها 


القاضى » وأبو الخطاب”) . 


وحجة هذا القول: 
١‏ - أن مثل هذا يسمى حلفا عرفًا فيتعلق الحكم به» كما لو قال: نعلت 
الدار فأنت طالق . 


" - ولأن في الشرط معنى القسم . من حيث كونه جملة غير مستقلة دون 
الخوزاتك: فاغنيه قولة: والله ويالل وتالله: 

القول الثاني : لا تطلق ولا يعتبر حلفا بالطلاق» وإنما هو تعليق له على 
شرط يقصد به الحث على فعل معين أو منعها منه . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين جا ص 707 . 


زفق راجع : المغني جلا ص5 17 » كشاف القناع ج ه ص5 2560 شرح المنتهى ج 7 ص ”21177 
المحرر ج 7 ص ه05 5ل9. 


55 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهذا مذهب الشافعى”" » ورواية ثانية عن أحمدء ذكرها القاضي في 
الور 

قالوا: ويفرق بين الأمرين بأن قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق ونحوه 
شرط محض . بخلاف: إن دخلت دار فلان فأنت طالق أو علي الطلاق ما 
تدخلين بيت فلان» فدخلت فهذا منع وليس تعليقًا؛ لأن مبعثه الحث على 
امتناعه من دخول دار فلان أو حثه على فعل معين . 

اختار رحمه الله القول الأول”” . 

وأيده: بأن مثل هذا تعليق للطلاق على شرط يمكن فعله وتركه فكان 
حلفّاء كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق . 

والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يمين مكفرة إذا أراد حثها أو 
منعهاء أما إذا أراد التعليق فهو كذلك فيكون كالمعلق على شرط . 

والحلف بالطلاق ليس من أيمان أهل الاستقامة» بل هو من أيمان الفساق» 
فيحرم استعماله وهو عادة قبيحة تستعمل في الحلف على الضيف ليقبل 


. ص54‎ ١6 تكملة المجموع ج‎ )١( 
. زفق المغنى جلا ص 175 » والمحرر ج ” ص00‎ 


الباب الثاني : الطلاق 5 


الفصل التاسع 
المعتبر في عدد الطلقات 


لا خلاف فيما يلي : 

. إذا كان تحت الحر حرة ملك ثلاث تطليقات لكل زوجة من أزواجه الأربع‎ ١ 

. وإذا كان تحت العبد أمة يملك اثنتين إجماعا فيهما!"‎ ١ 

واختلف الفقهاء في المعتبر في عدد الطلقات إذا كان أحد الزوجين حرا 
والآخر رقيقًا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : هو معتبر بالرجال» فا حر يملك ثلاث تطليقات مطلقًا أي 
سواء أكانت زوجته حرة أم أمة. 

والعبد يملك طلقتين مطلقاء أي سواء كانت زوجته أمة أم حرة على فرض 
صحة زواجه من الحرة . 

وهذا مذهب مالك'" . والشافعي”" , وأحمد”" . 


وهو مروي عن عمر»ء وعثمان» وابن عباس » وزيد بن ثابت» رضي الله 


درق المغني جه ص ,5١05‏ كه 
(؟) الكاذف لابن عبد الير ج 7 09/7 » بدأية المجتهد ج ”7 او 
فى 2 بن عبيك الم ص اد ص 
إفرة المهذب مع تكملة المجموع ج ١6‏ ص 03759١‏ حاشية الجمل ج 4؛ ص777 . 
2 انظر: المغنى ج لا ص 0 ,5٠‏ الإنصاف ج 9 ص ”3 شرح المنتهى ج 7 ص 2170 كشاف 
القناع جه ص09 ؟ . 


55 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وبه قال سعيد بن المسيب » وإسحاق» وابن المنذر'" . 

القول الثاني : هو معتبر بالنساء . فطلاق الأمة اثنتان مطلقًا ‏ أي سواء أكان 
زوجها حرا أم عبدا. 

وطلاق الحرة ثلاث طلقات حرا كان زوجها أم عبد . 

وهذا مذهب أبي حنيفة'" . 

وهو مروي عن علي» وابن مسعود. رضي الله عنهما . 

وبه قال: الحسنء وابن سيرين» وعكرمة». وعبيدة» ومسروق»ء 
والحكم. وحماد. والثوري”” . 

وحجتهم: ١-ماروت‏ عائشة رضي الله عنها عن النبي قله أنه قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان»' . 

. ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة‎ ١ 

القول الثالث : ينقص الطلاق بالرق. فأيهما وقع في الرق نقص الطلاق 
برقه» فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة» وطلاق الأمة اثنتان وإن كان 


زوجهاحرا. 

)١(‏ المغني كماسبق. 

زرف شرح الهداية جاص 27158 مجمع الأنهر ج ١‏ ص 27860 حاشية ابن عابدين جا 
ص١‏ 8 7. 


(*) المغني لابن قدامة ج لاا ص 507 . 
2 رواه أبو داود في سننه رقم 5١44‏ في الطلاق باب في سنة طلاق العبدء وابن ماجه 
رقم ٠١8٠١‏ في الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها . 


الباب الثاني : الطلاق ١1‏ 


وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما""' : 


ت اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وأن الطلاق معتبر بالرجال مطلقًا 
فون العا 0 

وأيده يما يلى : 

. أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق» فكان حكمه معتبراً بهم‎ ١ 

١‏ -ولأن الطلاق خالص حق الزوج» وهو مما يختلف بالرق والحرية» 
فكان اختلافه به كعدد المنتكوحات. 

. حديث عائشة من رواية مظاهر بن أسلم» وهو منكر الحديث”"‎ ١ 

وقد أخرجه الدارقطنى فى سننه عن عائشة رضى الله عنها بهذا اللفظ : 
قالت: قال رسول الله عله : وطلاق العبد اثنتان. فلا تحل له حتى تدكح زوجا 
غيرة, وقرء الأمة حيضتان. وتتزوج الحرة على الأمة ولا تعزوج الأمة على 
الحرة)2 . 


. 005 انظر: المغني لابن قدامة ج/ا ص‎ )١( 

() انظر: المغني جلا ص 005» الكافي ج ١‏ ص 85لا /7/417ء المقنع ج ا ص ١105‏ » العمدة 
ص9١4.‏ 

(7) وضعفه في التعليق المغني على الدارقطني ج 7 ص 74 . 

(5) هكبذا أورده ابن قدامة في المغني ج /ا ص 805 . وهو في سان الدارقطني بهذا اللفظ : «طلاق 
العبد تطليقتان, ولا تحل له حتى تدكح زوجاء وقروء الأمة حيضتان. وتتزوج الحرة على 
الأمة, ولا تتزوج الأمة على الحرة»» انظر: سنن الدارقطني في الطلاق رقم ١١1‏ جا ص4ة". 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


قال: وهذا نص. 

ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعًا فملك طلقات ثلاث» كما لو كان تحته 
حرة. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ اعتبار الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 


تند تند تن 


الباب الثالث 


الإيسلاء والرجعسة 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة ا/ا١‏ 


الباب الثالث 
الريلاء والرجعة 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
الإيلاء 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول 
تعريفه ‏ والأصل فيه 
تعريفه : 


في اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي إيلاء فهو مصدر إذا حلف ويقال: 
تألى يتألى . وأتلى : مثله . 

والألية : اليمين وجمعها ألاياء مثل عطية وعطايا”" . 

وفي اللاصطلاح الشرعي : هو: الحلف على ترك وطء الزوجة”" أكثر من 
أربعة أشهر”” . 
)١(‏ المختار من صحاح اللغة ص7١‏ في (أل »)١‏ المصباح المثير مادة آلى ص 3١‏ . 


() المغني لابن قدامة ج ل/ا ص 015 . 
(9) الكافي ج 7١‏ ص ؟4857. 


ف اختيارات ابن قدامة الفقهية 


والأصا فيه: كوه تعالى ( للذين يؤلون من نُسائهم تربص أربعة 
أشهر فإ فاءوا إن الله ور رُحيسم (673 وإ عزمُوا الطلاق فإ الله سمييع 
عليم 204 . 

المبحث الثانى 
ا ل واكك على امار 

000 

ولا خلاف بين العلماء أن من حلف بالله لا يطأ زوجته يكون موليًا . 

لكن وقع الخلاف إذا كان الحلف بنحو طلاق أو عتاق أو نذر صوم أو حج 
أو نحو ذلك على قولين : 

القول الأول : لا يكون موليا. 

وهذا ظاهر مذهب أحمد”"', وقديم قولى الشافعى””" 

القول الثاني : يكون موليا. 

وهذا مذهب مالك . هالو او ىه اه ىد هاا ةد هاه 
)١(‏ سورة البقرة آية 25175 /771. 
قف انظر: المغني ج لاص 0177 الإنصاف ج41 ص ”#/211 كشاف القناع ج ه ص 070515 

شرح المنتهى جاص ١4١‏ . 


فرق الأم جه ص 27158 المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص050». حاشية الجمل ج ؛ 
ص 7946. 


دق بداية المجتهد ج ؟" ص 85» الشرح الصغير ج ٠١‏ ص 3035, الكافي ج ١‏ ص 094ه. 


ألباب الثالث : الإيلاء والرجعة ١‏ 


وأبي حنيفة”"', والجديد في مذهب الشافعي”"'» ورواية ثانية عند أحمد”" . 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبه قال: الب لشعبي» 
والنخعي» وأهل الحجاز» والثوري» وأهل العراق» وأبو ثورء وأبو عبيد© . 

وحجة أصحاب هذا القول : 

. إن مثل هذا يمين منعت جماعه فكانت إيلاء كالحلف بالله‎ ١ 

 "‏ ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف. بدليل أنه لو قال: متى 
حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: إن وطئتك فأنت طالق؛ طلقت في الحال. 

اختيار ابن قدامة : 

يميل ابن قدامة رحمه الله إلى القول الأول" . 

وأيده بما يلى : 

١‏ - أن الإيلاء المطلق إنما هو القسم. ولهذا قسرأ أبي وابن عباس: 
# يقسمون #4 مكان: 8 يؤلون © . 


١‏ ما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: # يؤلون »© قال: 


دلق شرح الهداية ج : ص 20١‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص 457 » مختصر الطحاوي ص/7١”‏ 2 
وحاشية ابن عابدين ج ”7 ص 57572 . 

0( مراجع الشافعية كما سبق . 

(*) انظر: المغني» الإنصاف, كشاف القناع» شرح المنتهى» نفس الأجزاء والصفحات كما 

0( انظر : المغني كما سبقت الإشارة إليه . 

(6) انظر: المغني جلا ص 575, /517, الكافي ج 7 ص 4857 المقنع ج ا ص5775 . 


١‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


1 1 ا" 
والتعليق بشرط ليس بقسم. ولهذا لايؤتى فيه بحرف القسم, ولا يجاب 
بجوابه ولا يذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء. وتسميته حلفا تجوز 
مشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم وهو الحث أو المنع أو توكيد الخبر . 
ولو سلمنا أن غير القسم حلف. فالحلف بإطلاقه إنما ينصرف إلى القسم . 
الشرط الثاني : أن تكون المدة التي حلف على ترك الوطء فيها أكثر من 
أربعة أشهر . 
وقد اختلف العلماء فى هذا الشرط على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : لا يكون مولي إلا إذا كانت المدة تزيد عن أربعة أشهرء أما 
إذا لم تكن كذلك فلا يكون إيلاء . 
وهذا مذهب فَالك 7 3 والشافعى”" 3 وير ٠‏ 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وبه قال: طاوس» وسعيد بن جبيرء والأوزاعي. وأبوثورء وأبوعبيد” . 
)١(‏ تفسير القرطبي ج اص ٠١7”‏ . 
زفق الشرح الصغير ج 7" ص 25705 الكافي لابن عبد البر ج 7 ص 2518 بداية المجتهد ج7 
ص ال جواهر الإكليل ج ١‏ ص 775. 
[فرفق الأم ده ص 505» المهذب مع تكملة المجموع ج7١١‏ ص١٠‏ . أك حاشية الجمل جة 
ص 796 . 
هق راجع : المغني ج لاص 018», الإنصاف ج ؟ة ص 174 كشاف القناع جاه ص 5ه" 


)0( انظر: المغنى ج لا ص78 . 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة ا 


القول الثاني : يكون مولي إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد. 
وهذا مذهب أبى حنيفة” 


وبه قال عطاءء والثوري”" 8 


' » وهو رواية ثانية عن أحمد. حكاها القاضى 


وحجتهم 3 أنه ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهرء فكان موليًا كمالو 
حلف على ما زاد. 

والفرق بين القول الأول والثاني : أنهما متفقان فيما زاد على أربعة أشهر 
أنه إيلاء . ومختلفون في الأربعة أشهر فعلى الأول لا يكون إيلاء وعلى الثاني 
يكون إيلاء . 

القول الغالث : من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير» 
وتركها أربعة أشهر فهو مول. 

وهذا قول بعض الفقهاء منهم : النخعي» وقتادة. وحماد. وابن أبى ليلى . 
وإشتحاق9 , 

وحجتهم : الآية الكريمة : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر4*. 
)١(‏ مختصر الطحاوي ص١7‏ حاشية ابن عابدين ج 7 ص 474 » مجع الأنهر ج ١‏ 

ص 475 4 » شرح الهداية ج4 ص١‏ : وما بعدها. 
زفق المغني ج لا ص078 . 
() المرجع السابق . 


(5) انظر : المغنى لابن قدامة ج /ا ص08 . 
(0) سورة البقرة الآية 775 . 


وهذامول؛ فإن الإيلاء الحلف وهذا حالف. 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وأن مدة الإيلاء المعتبرة فيه لابد أن 
يعن اربع امير 

واحتج : بأنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهر فلم يكن 
موليا كما لو حلف على ترك قُبلتها. 

١‏ والآية حجة لنا: لأنه جعل له تربص أربعة أشهرء فإذا حلف على 
أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص » لأن مدة الإيلاء تنقضى قبل ذلك» 
ومع انقضائه وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها 
الإيلاء . 

ولأن المطالبة إنا تكون بعد أربعة أشهرء فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون 
لم تصح المطالبة من غير إيلاء . 

١‏ - وقول أبي حنيفة ومن وافقه إنما بنوا قولهم هنا على قولهم في القّيئة 
أنها تكون فى مدة الأربعة أشهر . وظاهر الآية خلافه؛ فإن الله تعالى قال: 
« لأذين ينو من نسائهم تيص أربَعة شه إن فوا 94 . 


فعقب الفيء عقيب التربص بفاء التعقيب . وهذا يدل على تأخرها عنها . 


لق انظر: المغني ج لا ص057"18 .2 الكافي ج ١‏ ص 2866 المقنع ج 7 ص 7377 . 
(؟) سورة البقرة الآية 775 . 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة /ا/ا ١‏ 


والتقدير بأربعة أشهر جاء به النص» وروي عن عمر أنه ضرب أربعة 
أشهر بعد السؤال كم تصبر المرأة ‏ لأمراء الأجناد: أن لا تحبسوا رجلاً عن 
امرأته أكثر من أربعة أشهر " . 

الشرط الثالث : أن ينص على ترك الوطء المشروع الواجب وهو ما كان 
في محل الحرث . وهذا لا خلاف فيه. 

الشرط الرابع : أن يكون المحلوف عليها امرأته . لقوله تعالى: « لين 
ُو من نسائهم ترص أربعة شه ر 04 . 

ولا خلاف فيه اللهم إلا ما روي عن الشافعي فيمن حلف لا يطأ أجنبية ثم 
تزوجها وبقي من مدة الحلف أكثر من أربعة أشهر . 

ولا دليل له بل الدليل نص في أن الإيلاء إنما يكون من نسائه» وهذه 
لبت مون تسيائه" : 

المبحث الثالث 
اختلاف مدة الإيلاء باختلاف الرق والحرية ونحو ذلك 

هل تختلف مدة الإيلاء بالحرية أو الرق» والكفر والإسلام» والصغر 
والكبر؟ 

للعلماء في الجواب على هذا السؤال ثلاثة أقوال : 
)١(‏ المغني ج لا ص 0578 078 . وخرجه سعيد بن منصور في السنن ج١7‏ ص 175 » والبيهقي 

في الكبرى جة ص 19 . 


(؟) سورة البقرة بعض الآية 775 . 
زضف المغني لابن قدامة ج لا ص/197 6 . 


١4‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القول الأول : مدة الإيلاء واحدة أربعة أشهر كما حددها القرآن مطلقًا . 
أي سواء أكانت المرأة حرة أم أمة أم مسلمة أم ذمية أم صغيرة أم كبيرة . 
وهذا مذهب الشافعى”' » وظاهر مذهب أحمد”) 
ويه قال ان 5 
القول الثاني : مدة إيلاء العبيد شهران. 
وهذا مذهب مالك 3 ورواية أخرى عن أحمد اختارها أبو بكر" . 

وبه قال عطاء» والزهريء وإسحاق”" . 

وحجتهم : أن العبيد على النصف في الطلاق وعدد المتكوحات» فكذلك 
في مدة الإيلاء. 


القول الغالث : الإيلاء حسب النساء . فمدة الأمة شهران والحرة أربعة ' 


أشهر مطلقًاء أيَا كان الزوج المولي . 


وهذا مذهب ب أي يل" 


)0غ( المهذب مع تكملة المجموع ج ١5‏ ص .1١‏ الأم جه ص 505 , حاشية الحمل ج؛ ص 1٠٠‏ 

(؟) انظر: المغني جلا ص 5607., الإنصاف ج 6 ص2187 كشاف القناع ج ه ص 0757 شرح 
المنتهى ج ”7 ص”97١‏ . 

دق الشرح الصغير ج 5 ص 2370 الكافى ج ؟ ص98ه 2 جواهر الإكليل ج ؟ ص2””55 
بداية المجتهد ج ١‏ ص488. 

فم المغنى جلا ص 606875 . 

(10) شرح الهداية ج؛ ص 257 مجمع الأنهر ج ١‏ ص 5447 » مختصر الطحاوي ص7١7.‏ 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة 7 


وحجته : ١-أن‏ الإيلاء تتعلق به البينونة عنده واختلف بالرق والحرية 
والطلاق. 

" ولأنها مدة يشبت ابتداؤها بقول الزوج فوجب أن يختلف برق المرأة 
وحريتها كمدة العدة. 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو الإطلاق" . 

واحتخ بما يلي : 

١‏ -عموم الآية: ف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » وهذا عام 
في كل زوج وكل امرأة. 

. ولأنها مدة ضربت للوطء فاستوى فيها الرق والحرية كمدة العنّة‎ ١ 

وعلل ترجيحه بقوله : لا نسلم أن البينونة تتعلق بها . 

ثم يبطل ذلك بمدة العنّة» ويخالف مدة العدة؛ لأن العدة مبنية على 
الكمالء بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد. 

وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر» وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها 
مطالبة الأمة» والحق على الحر في الاستمتاع أكثر منه على العبد» فلا يجوز 
الزيادة فى مطالبة العبد عليه . 


حاشية ابن عابدين ج ‏ ص 155 . 
)١(‏ راجع: المغني ج /اص 001 001غ الكافي ج 7 ص 4870 المقنع ج 7 ص77 . 


56 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


المبحث الرابع 
بيان الحكم إذا مضت المدة المقررة شرعا 
-أربعة أشهر ‏ ولم يرجع عن يمينه 

اختلف العلماء في بيان الحكم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : إذا مضى أربعة أشهر ورافعته امرأته إلى الحاكم. وقفه 
وأمره بالفيئة» فإن أبى أمره بالطلاق» ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة. فإن 
أبى الفيئة أو الطلاق طلق عليه الحاكم . 

وهذا مذهب مالك”'' » والشافعي”" » وأحمد'" . 

وبه قال: سعيد بن المسيب» وعروة» ومجاهدء. وطاوس. وإسحاق. 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر” . 

وحجتهم : ما اشتهر عن أصحاب رسول الله يله أنهم كانوا يحكمون بعد 
أربعة أشهر بالوقف. فإن فاء وإلا طلق. 

وهو مروي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمرء وعائشة. وأبي 
الدرداء» رضي الله تعالى عنهم أجمعين”” . 

القول الثاني : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق طلقة بائنة . 
)١(‏ جواهر الإكليل ج١‏ ص754» الشرح الصغير على أقرب المسالك ج ؟ ص١77,‏ الكافي 

ج؟ ص054» بداية المجتهد ج ١‏ ص87 . 


(؟) الأم جده ص7 75. المهذب مع المجموع ج77١‏ ص87 » حاشية الجمل ج ؛ ص 5٠7‏ 105 . 

(9) انظر: المغني جلا ص507» الإنصاف جه ص184١»,‏ كشاف القناع ده ص777. شرح 
المنتهى جا ص ١95‏ . 

(5) المغني كما سبق . 

(6) المرجع السابق . 


ألباب الثالث : الإيلاء والرجعة 4١‏ 


وهذا مذهب أبى حنيفة2" . 


وبه قال: عكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء. والحسن». ومسروق.» 
وقبيصة » والنخعي » والأوزاعي. وابن أبي ليلى» وعموم أصحاب الرأي . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس » وابن مسعود.ء وزيد بن ثابت» رضي 
الله عنهم . 

وروي عن عثمان» وعلي. وابن عمر» رواية ثانية”) : 

القول الفالث: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة رجعية . 


وهذا مذهب بعض المحققين من أهل الفقه ومنهم : أبو بكر بن عبد الرحمن» 


ومكحولء والزهري”" . 

وحجتهم : 

١‏ -قراءة ابن مسعودء فقد كان يقرأ: ‏ فإن فاءوا ‏ فيهن ‏ فإن الله غفور 
رحيم 4# . 


. ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه فكان ذلك فى المدة كمدة العنّة‎ ١ 
: اختيار ابن قدامة‎ 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وهو وقفه وتخييره" . 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص7١7.,‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص447». حاشية ابن عابدين ج” 
ص 477 » شرح الهداية 4 ص47 . 

شف المغني ج لا ص ”001 . 

(") راجع المغني لابن قدامة كما سبقت الإشارة إليه . 

(:) تفسير القرطبي ج ٠‏ ص١١١.‏ 

(6) انظر: المغني ج /اص 067 , 25014 الكافي ج ١7‏ ص 417/7 » المقنع ج "ا ص71 . 


11 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ قوله تعالى : فإ للّذين يوْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِن فاءوا فإن 
الله غفور رُحيم 224 . 

وظاهر هذا أن الفيئة بعد أربعة أشهرء لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية 
التعقيب ثم قال : «وإن عَزَموا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم 94) ش 

ولو وقع بمضي المدة لما كان لقوله تعالى : لإ وإِن عَرَموا الطّلاق فإِنَ الله 
سميع عليم 4 فائدة؛ ولأن المسموع لا يكون إلا كلام . 

. ولأنها مدة ضربت له تأجيلاً؛ فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال‎ ١ 

٠“‏ ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كمدة العنة. 

تعليل الترجيح : مدة العنة حجة لنا لأمرين : 


١‏ _فإن الطلاق لا يقع يبمضيها. 

١‏ ا و 1 عن الوطء بتركه 
في مدتهاء وهذه ضربت تأخيرا له وتأجيلاً» ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضي 
الأجل كالدين. 


المدة وتم عذر شرعي يمنع الوطء فيكفي قوله: متى زال المانع وطئت امرأتي» 
ويعتبر هذا في حقه فيئة ا" 


. 775 سورة البقرة آية‎ )1١( 
.7١1/ سورة البقرة آية‎ )6( 
. 068 زفرفق المغنى ج لا ص‎ 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة ١817‏ 


المبحث الخامس 
حكم الكفارة في الإيلاء 

اختلف الفقهاء في حكم لزوم الكفارة على من رجع عن يمينه ووطئ 
امرأته وعدم لزومها على قولين : 

القول الأول : الكفارة لازمة له. 

وهذا مذهب مالك"" ٠‏ وأبي حنيفة''' » والشافعي في أحد قوليه”” ٠‏ 

وعلى هذا أكثر أهل العلم ومنهم: ابن سيرين» والنخعيء والثوري. 
وقتادة» وأهل المدينة» وأبو عبيد» وعموم أصحاب الرأيء وابن المنذر. 

وهو مروي عن ابن عباس » وزيد بن ثابت». رضي الله عنهه”” 1 

القول الثاني : لا كفارة عليه . 

وهذا قول ثاني للشافعي”" . 


2000 الكافي لابن عبد البر ج ١7‏ ص 2518 الشرح الصغير ج ؟ ص 2721١‏ جواهر الإكليل ج ١‏ 
ص16 7. 


(؟) الهداية مع شرح فتح القدير ج؛ ص57 » مختصر الطحاوي ص77 مجمع الأنهر جا 
ص”1:17. حاشية ابن عابدين ج ٠‏ ص77 . 


(*) الأم جه ص58 75.» المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص١8»‏ 247 حاشية الجمل ج 4 


ص”١1.‏ 
)2 انظر : المغني ج /اص 20081 كشاف القناع ج ه ص؟9ةه 27 شرح المنتهى ج ا ص 21117 
المحرر ج ” ص 206 . 


(4) انظر: المغني لابن قدامة ج /اص008 . 
(1) المراجع السابقة في مذهب الشافعي. الأم» والمهذب» وحاشية الجمل كما سبق . 


145 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وبه قال: الحسن» والنخعي'" . 

وحجتهم: قوله تعالى في آخر آية الإيلاء : « إن فاءوا فَإِنَ الله فور 
رُحيم 74 . 

ل اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول”". وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ قنول الله تعنالى : « ولكن يوَاخذكم بما عَقَّدتم الأيمَان فَكَفَارتَهِ إطعام 
عشرة مُساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم 
يجد قصيام ثلاثة يام ذلك كَقَارَة أيمانكم إذا حلفت يي 0) : 

؟ -وقال تعالى : « قد فرض الله لَكم تحلّة أيمانكم 24 . 

 '“‏ قوله َيِه : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها. فائت 
الذي هو خير وكفر عن يمينك)”" . 

ولأنه حالف حانث في يمينه فلزمته الكفارة» كما لو حلف على ترك 
فريضة ثم فعلها. 

. 008 المغني لابن قدامة ج لاص‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآية 775. 

2 انظر : المغني جلا ص 508.» الكافي ج ” ص877» المقنع ج ”7 ص/73177 . 

(4) سورة المائدة الآية 46 . 

(0) سورة التحريم الآية 7. 

)١(‏ متفق عليه» وتقدم تخريجه في الأيمان والنذور. وانظر: اللؤلؤ والمرجان رقم ٠١7١‏ في 
الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 
جا ص؟ل/اكء #ل1. ْ 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة 1 


ورد استدلال أهل القول الثانى بخاتمة الآية: بأن المغفرة لا تنافى الكفارة. 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها)(» ٠.‏ 
زوجته مدة أربعة أشهر ولم يكن له عذر بل إضرارا بها فإنه يعامل كما يعامل 
المولي . و ذلك لأن الغرر حاصل كما في الإيلاء ويعجبني هذا القول مع 
مخالفته لبعض الأئمة الذين قالوا: لا يضرب له مدة فإنه ليس يمول . 

لأن القياس دليل معتبر شرعا وقد توفرت جميع أركانه» فمن أضر بامرأته 
هذه المدة بدون جماع وليس له عذر يمنعه؛ فهي لم تتزوجه لتكون دمية يكمل 
بها زينة بيته؟"»!! 

وهذا لا يتعارض مع الهجر في المضجع لمن استحقت ذلك» لكن لا 
يتعدى مدة الإيلاء المضروبة شرعا . والله أعلم. 


)2000 تقدم في الأيمان والنذور وهو متفق عليه» وانظر: اللؤلؤ والمرجان رقم ٠١٠١‏ ج 7 ص”77١‏ 
() انظر: المغني ج لاا ص08288 . 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة ١1‏ 


الفصل الثانى 


الرجعة 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول 
تعريف الرجعة والمراد بها وبيان الأصل فيها 

تعريفها اللغوي : 

رجع يرجع رجوعا ومرجعا. 

والإيمان بالرجعة أي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت وهي عقيدة الرافضة ‏ 
وبالكسر والفتح: عَوَد المطلق إلى مطلقته . 

والراجع : المرأة يموت زوجها وترجع إلى أهلها"'" . 

تعريفها اللاصطلاحي : 

١-عرفهاالجرجاني‏ بقوله: هي استدامة القاتم في العدة وهو ملك 
النكاح”" . 


؟ ‏ وعرفها ابن مفلح بقوله: ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح 


إل4ق القاموس المحيط فصل الراء باب العين _مادة رجع ‏ ج ” ص 78ء 8" 
هق التعريفات ص9 .٠١‏ 


144 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


من غير استئناف عقد 2 1 
وقيل: هي كل قول أو فعل يدل على إعادة رباط الزوجية صدر عن الزوج 
لمطلقته غير البائن أثناء عدتها . 


الأصل فيها: كتاب الله» وسنة رسول الله ييه وإجماع المسلمين. 

الكتاب : 

0 اللا 0 مات م تدم ولا بحل لون أن 
رك يدن إن أرَادُوا مدن ل اصرف وللرجال 
هن ةاعر حكيم 94 . 

وموضع الشاهد: قوله تعالى: ذإ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك * بعد 
ذكره لأمر الطلاق والعدة. 

وقد صرح أهل التفسير بأن المراد بقوله: ١‏ وبعولتهن أحق بردهن 4 
الرجعة”” . 

" وقال تعالى : 9 وإِذا طلقم النساء فبَلغن أَجِلْهِنَ فأمسكوهن بمعروفٍ أو 
سرحوهن بمعروف 4 . 
والمراد بذلك المراجعة إذا قاربت بلوغ أجلها أي انقضاء عدتها . 


. 747 المطلع على أبواب المقنع ص‎ )١( 
. 7174 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


(*) انظر: تفسير ابن جرير الطبري ج 7 ص١0:‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي ج ” ص ١١١‏ . 
(5) سورة البقرة الآية ١‏ 37 . 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة 1/0 


السنة : 


١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: طلقت امرأتي وهي حائض» 
فسأل عمر النبي يَقْهُ فقال: «مره فليراجعها»" . 

. وعن عمر رضى الله عنه : «أن النبي عَفَِّه طلق حفصة ثم راجعها»""‎ ١ 

الإجماع : 

قالابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة دون 
الثلاث» أو العبد إذا طلق دون الاثنتين ‏ أن لهما الرجعة فى العدة. وهذا حكاه 
عن ابن امن 9 ٠.‏ 

المبحث الثانى 
بيان مسائل اتفق عليها أهل العلم فى باب الرجعة 

الأرلجئ + اغبي للخو ل نينا يق بظلفة واخيدة وال رن تمق نطلقتها 

رجعتها؛ لأن الرجعة إنما تكون فى العدة وهذه لا عدة لهاء لأنها بانت منه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري في مواضع كثيرة من الطلاق منها حديث رقم 517 في باب 
« وبعولتهن أحق برهن 4 انظر: فتح الباري جه ص487» ومسلم رقم ١47/1‏ في 
الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها . 

(؟) خرجه أبو داود رقم 717 في الطلاق باب في المراجعة. وأخرجه النسائي في الطلاق باب 
الرجعة ج” ص”717. وابن ماجه رقم 7١15‏ في الطلاق في الباب الأول من حديث سويد 
ابن سعيد . 

() انظر: المغني لابن قدامة ج لا ص5١5.,‏ وانظر الإفصاح ج ١‏ ص58١‏ . 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


بمجرد طلاقه إياها ويجوز له زواجها بعقد ومهر جديدين» وإنما هو خاطب من 


الخنطاتت: 
الثانية : المطلقة ثلانًا بعد الدخول لا تحل له ولا رجعة له عليها حتى تكح 
زوجا غيره. 


وقد أجمع على هذاء وسنده حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رفاعة 
القرضي طلق امرأته قبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير: 
فجاءت رسول الله يِه فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مثل هذه 
الهدبة» وأخذت بهدبة جلبابها. قالت: فتبسم رسول الله يَِتْهِ ضاحكًا وقال: 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى يذوق عسيلتك)"'"' . 

وقد أجمع أهل العلم على هاتين المسألتين. 

وذكر ابن قدامة استطرادًا شروط إحلال المطلقة ثلانًا لزوجها الأول وأنها ثلاثة : 

. "4 أن تنكح زوجًا غيره لقوله تعالى : 8 حتَئ تدكح زوجا غيره‎ ١ 

؟ - أن يكون التكاح صحيحا . 

: أن يطأها الثاني وطأ صحيحا يحلها للأول  لقوله يِه لامرأة رفاعة‎ ٠ 
«لا, حتى يذوق عسيلتك».‎ 


)١(‏ متفق عليه : انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم 408 في النكاح باب لا تحل 
المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوج غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضر عدتها ج "١‏ ص59 . 
(؟) سورة البقرة آية 559 . 


ألباب الثالث : الإيلاء والرجعة 04١‏ 


4 - ويمكن أن يزاد أن لا يكون ذلك النكاح حيلة للتحليل. 

الثالثة : إذا طلق الحر زوجته بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض ولا 
أمر يقتضي بينونتهاء فله عليها الرجعة ما كانت في العدة. 

وكذلك الرقيق إذا طلق واحدة ولم يكن هناك ما يبينها منه فله رجعتها في 
عدتها. وهذه مجمع عليها. 

الرابعة : الرجعية زوجة. لها ما للزوجة من نفقة وسكن وغير ذلك وله 
وطؤها والخلوة بها والسفر بهاء ويلحقها طلاقه . 

الخامسة : عدم افتقار الرجعة إلى ولي أو صداق أو رضى المرأة . 

وفي الإشهاد خلاف.» والأولى الإشهاد”" . 

المبحث الثالث 
بيان ما تحصل به الرجعة 

لا خلاف بين أهل العلم في أن المراجعة بالقول هي الأصل» وبها تعود 
المرأة إلى حكم الزوجية . 

واختلفوا في المراجعة بالفعل كالوطء مثلاً هل يعيدها إلى حكم الزوجية 
أو لا؟ على قولين : 

القول الأول : لا تحصل الرجعة إلا بالقول مثل قوله: إني أراجع فلانة» 


أو راجعت فلانة . 


)232غ2 انظر فى هذه الإجماعات: الإفصاح لابن هبيرة ج؟ ص 2١68‏ 16409 المغني جلا 
ص6١260‏ كآأه. 


١1‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهذا مذهب الشافعي""' » ورواية في مذهب أحمد''' 

واحتجا بما يلي : 

١‏ -أن المراجعة سبب لاستباحة بضع مقصود. أمر بالإشهاد فيه» فلم 
تحصل من القادر بغير قول كالتكاح . ١‏ 

1 ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة. 
كالإشارة من الناطق . 

القول الثاني : تحصل الرجعة بالوطء مطلقّاء أي سواء نوى به الرجعة أم 
وهذا مذهب مالك» واشترط أن ينوي به الرجعة””. وهو مذهب أبي 
حنيفة”» » ومذهب أحمد في المشهور عنه» واختاره ابن حامد والقاضي من 
علماء الحنابلة . 

وبهذاقال: سعيد بن المسيب» والحسنء وابن سيرين: وعطاء» 
وطاوسء والزهريء والشوريء. والأوزاعيء وابن أبي ليلى» وعموم 


)غ0 الأم جه ص 27176 تكملة المجموع ج517 ص"؟2 حاشية الجمل ج 4: ص 1/7 . 

زهف انظر : المغني لابن قدامة ج لا ص 2677 الإنصاف جة ص ١54‏ . 

زضف الشرح الصغير ج ”" ص 2714/8 بداية المجتهد ج ؟ ص الاء الكافى ج ؟ ص7١1 ٠‏ جواهر 
الإكليل ج ؟ ص ؟7”27. 

(5) حاشية ابن عابدين ج ا ص 7494 مجمع الأنهر ج ١‏ ص ”477 » مختصر الطحاوي 

)2 انظر : المغني ج لاص 2071 والإنتصاف ج4 ص 2٠65‏ وشرح المنتهى ج ١‏ ص 21817 
والمحرر ج "١‏ ص 2/77 وكشاف القناع جاه ص 71437. 


الباب الثالث : الإيلاء والرجعة مه ١‏ 
لك ع ا ا ا 1 11111 1ج 


أصحاب الرأي» وإسحاق”" . 

وحجتهم: ١‏ أن هذه المدة ‏ مدة العدة ‏ تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء 
كمدة الإيلاء . 

"١‏ ولأن الطلاق سبب لزوال الملك» ومعه خيارء فتصرف المالك بالوطء 
يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار . 

ولعل سبب ال خلاف هو حكم الوطء في مدة المراجعة. فمن قال: إنه 
يحل » قال: إنه يعيدها إلى الزوجية ويكفيه في المراجعة » ومن قال: لا يخلها 
قال: لا يعيدها لأنه وطء محرم. 

رأي : والأولى أن يعتبر الوطء رجعة فهو مثل القول أوأقوى منه وتشبيه 
إعادتها بالمنكوحة ابتداء وأن ذلك يفتقر إلى قول بعيد» فمن المنفق عليه أن 
الرجعية زوجة لها ماللزوجات. 

وماعدا ذلك من الأفعال كالتقبيل واللمس والخلوة فالصحيح عدم 
اعتباره فى الرجعة . 

واختار ابن قدامة رحمة الله اعتبار الوطء رجعة”“» بخلاف غيره من 
الأفعال كالاختلاء واللمس والتقبيل ونحو ذلك . 


وحجته حجتهم السابقة» والوطء علامة صادقة على إرادة المراجعة. ولم 


زفق الكافى ج ١‏ ص ؟ ةي المقنع ج "٠‏ ص ”2777 العدة ص؟١17‏ 2 المغني جا لاص 577 . 


١‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


يرد في الشرع ما يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بالقول» لعن الأولق أن 
يتلفظ بما يدل عليها قبل جماعها خروجا من الخلاف وأن يشهد على ذلك ؛ 


لأنه أحوط . 
المبحث الرابع 
إذا راجع مطلقته قبل انقضاء عدتها وأشهد على ذلك 
ولم يخبرها بذلك 


فلما انتقضت عدتها منه تزوجت غيره ثم رفع أمرها إلى القضاء. فما حكم 
الشريعة الإسلامية فى هذه المسألة؟ 

القول الأول : تصح مراجعة الأول ويقبل ادعاؤه إذا أثبته ببينة» ويبطل 
نكاح الثاني مطلقًا سواء أدخل بها أم لم يدخل بها . 

وهذا مذهب أبى حنيفة!") 0( والشافع © 0( والرواية الشيوواعة أعييو 

وعلى هذا أكثر أهل العلم» ومنهم الثوري» وأبو عدلاة . 

وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه” . 


وحجة هذا القول في فساد نكاح الثاني : أنه تزوج امرأة غيره» والأول 


للك شرح فتح القدير ج 4؛ ص18 19, مجمع الأنهر ج ١‏ ص 474 . حاشية ابن عابدين ج " 
ص١١‏ 1. 

إفة الأم جه ص 7795» المهذب مع تكملة المجموع ج5١‏ ص 77 حاشية الجمل ج ؛ 
سا9 7. 

(5) انظر: المغني ج/ا ص 2077 الإنصاف ج 4 ص١17»‏ كشاف القناع جه ص4 174914 . 

(5)» (6) راجع : المغني ج ” صن 577 . 


أالباب الثالث : الإيلاء والرجعة ١646‏ 
جمس سي سس يبي 


ثبت له الحق في رجعتها . 

القول الثاني : إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول . 

وهذا مذهب مالك”' . والرواية الثانية في مذهب أحمد”" . 

وبه قال : سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن القاسم» ونافع'" . 

وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وحجة أصحاب هذا القول: أن كل واحد منهما عقد عليها وهي تمن 
يجوز له بالعقد في الظاهر» ومع الثاني مزية الدخول فقدم بها. 

3 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . 

وأيده : بأن الرجعة قد صحت. وتزوجت وهي زوجة الأول» فلم يصح 
نكاحها كما لولم يطلقها. 

وأعتقد أن مثل هذا لا يحصل إذا وجد انضباط في المحاكم الشرعية التي 
تتولى العقود. فإن من النظم الجيدة أن لا تزوج المطلقة لزوج آخر حتى يشبت 
طلاقها من الأول وتنازله عن مراجعتها ثم يعقد بها للثاني. 


)01( بداية المجتهد ج 7 ص "ا/» الشرح الصغير ج ؟ ص 494 7, الكافي ج 7 ص 7١4‏ » جواهر 
الإكليل ج١‏ ص 7514. 

فق المغني والمراجع السابقة في مذهب الحنابلة كما سيقت الإشارة إلى صفحاتها وأجزائها في 
الصفحة السابقة من البحث . 

(9) () المغني كما سبق . 

)2( انظر: المغني جلا ص077, العمدة ص4 57 » المقنع ج ٠‏ ص770. الكافي ج” ص5 80. 


١9‏ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


أما إذا خلى المجتمع من النظام الذي يضبط علاقاتهم ويدرأ مثل هذه 
المشكلات؛ فإن هذه الصورة تقع بل ويقع ما هو أقبح من ذلك . ٠‏ 

والشريعة الإسلامية دعت إلى درء المفاسد وسد الذرائع الموصلة إليها بكل 
وسيلة ممكنة مع تسهيل الأمور وتيسير الإجراءات الروتينية؛ ليسعد المجتمع 
ويعيش مكفول الكرامة والحقوق . 

وإذا وقعت مثل هذه الصورة فلابد من اعتدادها من الثاني» ثم تعود 
للأول ويفسخ نكاح الثاني لأنا تبينا بطلانه . 

لكن إذا لم يذكر الأول عذرًا في عدم الإخبار مع علمه بأنها خطبت 
وتزوجت ثم تقدم بالشكوى فإنه يستحق التأديب» وذلك منعا للتلاعب 
بكتاب الله تعالى ومنعًا للإضرار بالنساء . 


الباب الرابع : الخلع ]| 


الباب الوابع 
الخلع 


وهولغة : الإزالة مطلقًا . 


والخلع اصطلاحا : هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بما تراضيا عليه . 
سمي بهذا الاسم لانخلاع الزوجة من لباس الزوججسيةء ين 


30 
وفيه أربعة فصول . 
الفصل الأول 
ببان حكم المخالعة في الشريعة الإسلامية 
وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول 
حكم انخالعة من حيث هو 


يكاد الفقهاء يجمعون على مشروعية الخلع إذا وجد ما يدعو إليه ويبرره. 
وحكى عليه الإجماع ابن عبد البرء إلا ما يروى عن بكر بن عبد الرحمن 
المزني فإنه لم يجزهء وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى: «« وإن أردتم 


زفق انظر: المطلع على أبواب المقنع ص ١‏ * أنيس الفقهاء ص١51١2‏ التعريفات ص ١‏ 1ل 


استبدال زوج مكان زوج 4" . 
وقد رده ابن قدامة'" بأن دعوى النسخ غير ثابتة فيصار إلى ما 
أجمع عليه الصحابة”" رضوان الله عليهمء وسوف أسوق في النقطة 
التالية شواهد وقعت فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر بها 
أو أقرها. 
المبحث الثاني 
المبررات التى تصلح لطلب التخالعة 
اختلف أهل العلم في الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الخلع من زوجها 
على قولين : 
القول الأول : إن الزوجة إذا كرهت زوجها خُلّقه أو خَلقه أو دينه» أو 
كبره» أو ضعفهء أو نحو ذلك» وخشيت : خشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته» جاز 
لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه . 
وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة”'' . 
وحجتهم : ١‏ قوله تعالى: ظفَإِنَ خفتم ألا يقيما حَدودَ اللّه فلا جناح 
)١(‏ سورة النساء آية ١؟.‏ 
زفق المغني لابن قدامة ج لاا ص 2373519 73714. 
فرق من مراجع الإجماع الإفصاح ج ١‏ ص ١54‏ قال: واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة 
الحالة بين الزوجين. 
فق راجع : المغني ج لاص 217514 تكملة المجموع ج١١‏ ص 777. 


الباب الرابع : الخلع 6١‏ 


عليهما فيما افتدت به 24 . 
١‏ قصة المختلعة (زوجة ثابت بن قيس) وفيها: فقالت: يا رسول الله ما 
أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا أني أخاف الكفر . فقال رسول الله عَلله : 
«أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم : فردتها عليه» وأمره ففارقها». وفي 
رواية فقال له: «اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة)”" . 
القول الثاني : لايحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا . 
وهذا قول ابن سيرين وأبي قلابة'" . 
وحجتهما قوله تعالى : «9 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 


5 5 75 م 220 
يأتين بفا حشة مبينة 17# . 


إل أن 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . 


. 719 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم 0171777 وأطرافه في 2171/4, 0171/0: 0177/5 » /0717» وقال البخاري 
في حديث ابن عباس : لا يتابع فيه عن ابن عباس .» وابن ماجه رقم .75١0‏ ا0١5‏ في 
الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء وقال فى الزوائد على حديث :7١01/‏ فى إسناده 
جاح بن أرظاة مندلس وقيل شتعنه - وروا أبو فاوه رقم 7145160180 في 
الطلاق باب في الخلع » والترمذي في الطلاق باب ما جاء في الخلع ده ص 2١15١‏ وقال : 
هذا حديث حسن غريبء وله ألفاظ مختلفة. وقد تكلم ابن حجر على سند الخديث 
وأطال . انظر: التلخيص الحبير في كتاب الخلع ج ٠"‏ ص 73"١‏ . 

() عزاه إليهما في المغني ج /ا ص5 77 . 

(8) سورة النساء الآية 19. 

(4) انظر: العمدة بشرحها العدة ص5٠‏ 4. المقنع بحاشيته ج ” ص7١1١»‏ الكافي ج ١‏ 
ص 710ء المغني ج لا ص 5 337 . 


ا" اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وأيدهبما سبق من الآية والخبرء وزاد عليهما: أن هذاقولعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم» ولا نعرف لهم مخالمًا في عصرهم فيكون إجماعا . 

وبهذا يمكن الرد على من ادعى نسخ حكم الخلع أو قيده بحصول 
الفاحشة» وحديث امرأة ثابت بن قيس نص في الموضوع . 

والمستحب أن لا يزاد في الخلع على ما أخذته الزوجة من زوجهاء وهما 
على ما تراضيا لقوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به». وهذا 
إطلاق لا تحديد فيه . 


الباب الرابع : الخلع م.م 


الفصل الثاني 
حكم مضايقة الزوج زوجته لتفتدي منه 


لا يجوز للمسلم أن يضايق زوجته ويمنعها حقوقها المشروعة ليضطرها إلى 


الفداء» ونااستي عا ون اهز القلم لقاء لاوا على وجوت لحان الخاتاره 
بين الزوجين ؛ قال الله تعالى : «( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4" . 


لكن لو فعل الزوج من المضايقة لزوجته ما اضطرها إلى المخالعة ففعلت 


فما الحكم؟ 


للعلماء في صحة الخلع قولان : 
القول الأول الخلع باطل» والعوض مردود. 
وهذا مذهب ماللك97) 3 والشافعى””" 3 ةا 


وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وبه قال : عطاء» ومجاهد» والشعبى» والنخعى. والقاسم بن محمد. وعروة. 


سورة النساء آية »١14‏ ومن مصادر الإجماع: المغني ج لاص 7717, المجموع جه ١‏ 
”7 

بداية المجتهد ج ” ص 088. الكافى لابن عبد البر ج "' ص097 . 

الأم جه ص 178ء تكملة للجموع على الهذب ج6١‏ ص777ء حاشية الجمل ج؛ 
ص797. 

راجع : المغني ج /اص77ء الإنصاف جه ص 787 كشاف القناع جاه ص2717 
شرح المنتهى ج 7 ص/ ١٠١‏ . 


3 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وعمرو بن شعيب» وحميد بن عبد الرحمن, والزهريء, والثوري» وقتادة. 
واتتياة الك 

القول الثاني : العقد صحيح والعوض لازمء وهو آثم عاص . 

وهذا مذهب أبي حنيفة'" . 

وكأن أبا حنيفة يرى أن هذا عقد كملت فيه الأركان فيجب أن ينفذ مقتضاه 
ويحل الإثم عليه : 

م اختيار ابن قدامة : 

اختار القول الأول”” . 

وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ -قوله تعالى: « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا إلا أن يخافا 
لا يْقيما خُدُودَ الله . ش 

؟ ‏ قوله تعالى : طلا يحل لكم أن تَرِنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن #4 . 

ولأنه عوض أكرهن عليه بغير حق فلم يستحق كالثمن في البيع. 


دلق المغني ج لا ص /777. 

(؟) مختصر الطحاوي ص ١19١‏ ». حاشية ابن عابدين ج ‏ ص 440 » الهداية مع شرح فتح 
القدير ج؛ ص١5‏ . 

(©) انظر : المقنع بحاشيته ج 7 ص4 ١١‏ الكافي ج 7 ص777ء المغني ج /ا ص 7777 . 

(4) سورة البقرة الآية 7179 . 

(0) سورة النساء الآية ١9‏ . 


الباب الرابع : الخلع م.؟* 


والأجر في الإجارة. 

ويستثنى من حالة العضل السابقة ما إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة فله أن 
يضايقها حتى تفتدي؟ لأن الله تعالى استثنى هذه الحالة في قوله الكريم : <( ولا 
و مامإل أ يبد بفاحدة 4 

وهذا نص واضح في المسألة . 

والمرأة التي لا تحفظ فراش زوجها ولا حرمة هذا الرباط الكريم لا خير 
فيهاء وبقاؤها يسبب مشاكل عديدة والأولى التخلص منها على أي حال . 
لكن للزوج بمقتضى النص أن يضايقها لتدفع له شيئًا مما خسره لاسيما في 
بعض المجتمعات؟؛ فإن جميع تكاليف الزواج على الزوج وربما أثقل كاهله 
بنفقات كبيرة وظهر له أن زوجته تميل إلى شخص آخر أو أنها فاسدة لا يمكنه 
إصلاحهاء فلا مانع من اضطرارها إلى دفع ما أنفقه أو بعضه . 


.19 سورة النساء الآية‎ )١( 


الباب الرابع : الخلع ا 


الفصل الثالت 
في اعتبار الخلع فسحًا أو طلقة بائنة وثمرة الخلاف 


اتفق الفقهاء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق» أو نيته فإنه يقع طلاقًا؟ 

واختلفوا إذا لم يكن كذلك» وكان المراد الفداء لأجل المخالعة ماذا يقع؟ 

القول الأول : الخلع فسخ . 

وهذا قول للشافعى”" » والرواية المشهورة عن أحمد'" . 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وطاوس» وعكرمة» 
وإسحاق» وأبي ثور" ٠.‏ 

: ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتج بقوله تعالى‎ ١ 
الطّلاق مرتان 4. ثم قال: «وفلا جناح عليهما فيما افتدت به #. ثم قال:‎ 


. 1176 ص 27*06 حاشية الجمل ج ؛ ص‎ ١” الأم جده ص١18» تكملة المجموع ج‎ )١( 

(؟) راجع: المغني لابن قدامة ج /ا ص778 الإنصاف ج8 ص 745 كشاف القناع جه 
ص5١1»‏ وقال: هو طلاق بائن إلا أن ينوي به طلاقًا أو فسحًاء وكذا في شرح المنتهى ج” 
ص5 ».٠١‏ وكذا في المحرر ج ١‏ ص0 4 . 

(*) المغني كما سبق. 


م4 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


( فد طلقا فلا حل له مد حتئ تح زَوبا غبرَة 04 . 
ووجه الاستشهاد: أنه ذكر تطليقتين» والخلع» وتطليقة بعدهاء فلو كان 
الخلع طلاقًا لكان أربع”" . 
١‏ ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته» فكانت فسحًا كسائر الفسوخ . 
القول الثاني : الخلع طلقة بائنة . 
وهذا مذهب مالك9») 2( وأبى عت ( والقول الثانى للشافعى”', 
ورواية ثانية عن أحمد”' . 
وهو مروي عن عثمان» وعلي» وابن مسعود» رضي الله عنهم . 
وهوقول: سعيد بن المسيب» والمحسن» وعطاء. وقبيصة» وشريح» 
ومجاهد. وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والنخعي» والشعبي» والرهري» 
ومكحول» وابن أبي نجيح» والأوزاعي» والثوري”" . 
إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ » فوجب أن يكون طلاقًا . 
)١(‏ بعض الآيتين 2774 770 من سورة البقرة. 
إفة انظر : معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ج 7 ص 558 . 
بداية المجتهد ج 7" ص ه . 
زفق شرح الهداية ج 4 ص58 » حاشية ابن عابدين ج ” ص 4 4 » مختصر الطحاوي ص١9١‏ . 
(5) راجع المراجع السابقة في مذهب الشافعي ص 7١17‏ . 


03 المغني ج لاص 277594 وما سبق من المراجع ص 7١17‏ . 
(0) المغنى كما سبق . 
ي كلما سبق 


الباب الرابع : الخلع 5.8" 


؟ - ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقًا كغير الخلع . 

. ولأنها إنها تسلم المال لتفتدي نفسهاء ولايتم ذلك إلا بالبينونة‎  '" 

وثمرة الخلاف : على القول بأن الخلع طلقة بائنة إذا خالعها حسبت طلقة» 
وإن خالعها ثلانًا طلقت ثلانّاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. 
ويتصور هذا أنه يخالعها ثم يعودان إلى الزوجية بعقد ومهر جديدين ثم تتكرر 
العملية. 

وعلى القول بأنه فسخ لا تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة» وهذا كما سبق 
إذا لم يكن الخلع بلفظ الطلاق أو بنيته” . 

ولم يذكر ابن قدامة اختياراء ونا ساق الروايتين وذكر ثمرة الخلاف؟ . 

فلت: وقد ذكر عن أحمد ما يضعف الحديث عن عثمان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم . 

واستدلال ابن عباس بأن الخلع فسخ لدخوله بين الطلقتين» والثالثة التي 
تكمل بها البينونة الكبرى وهي نهاية العدد المعتبر شرعا ‏ احتجاج فقيه موفق . 

وأنه كاحتجاج الإمام أحمد على فرضية الترتيب بين أعضاء الوضوء 
بإدخال الرأس وهو ممسوح بين مغسولات . 

فرضي الله عن ابن عباس» ورحم الله أحمدء وجميع أهل العلم والفقهء 
ووفقنا إلى العمل بما استنبطوه من أحكام من كتاب الله وسنة رسوله يله . 


)0 المغنى ج لا ص9 ؟:7. 
زفق راجع : المغني ج /ا ص 78لا اخرضة الكافى ج 7 ص 1/75 . 


الباب الرابع : الخلع "1١‏ 


الفصل الرابع 


بناء صحة الخلع على وجود عوض 


من المعلوم أن الأصل في الخلع افتداء الزوجة من زوجها إذا كرهت البقاء 
معهي» والافتداء إنما يكون بمال أو ما يقوم مقامهء وهو كل ما صح في النكاح أن 
يكون مهرا صح في الخلع عوضا وهل يكون خلع بدون عوض» كقوله: قد 
خلعتك جوابًا لسؤالها وهو قولها: اخلعني هل يقع مثل هذا ولاعوض 
بينهما؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يقع عليها الخلع ويحتسب به عليه طلقة» ويجوز له نكاحها 
من جديد. 

وهذا مذهب مالك”'' . ورواية فى مذهب أحمد”" . 
أن الخلع ما كان من قبل النساءء فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع أنه طلاق 
تملك به الرجعة ولا يكون فسحًا . 


(1) الكافي ج 7 ص597» الشرح الصغير ج ٠‏ ص744ء جواهر الإكليل ج ١‏ ص777. 
هق راجع : المغني ج لاص /ا”الا لرفرة الإنصاف جم صو كش اف القناع جاه 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وحجة هذا القول: ١‏ أنه قطع للتكاح» فصح من غير عوض كالطلاق . 
١‏ ولأن الأصل في مشروعية الخلع : أن توجد من المرأة رغبة عن 
زوجهاء وحاجة إلى فراقه» فتسأله فراقهاء فإذا أجابها حصل المقصود من 

الخلع»ء فصح كما لو كان بعوض . 
القول الثاني : لا خلع إلا بعوض . 
والمراد أن يقول: اخلعي نفسك فتقول: خلعتها؛ فلا يقع خلعا ولا طلاقًا 

إلا إذانوى به الطلاق. 

. والشافعي”" » ورواية مهناعن أحمد'" . 
وحجتهم : حقيقة الخلع» فإن كان فسحًا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا 
وكذلك لو قال: فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء» بخلاف 

ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة.» فلا يجتمع له العوض والمعوض» 

وعلى القول بأن الخلع طلاق؛ فهو كناية لا يقع إلا بالنية أو بذل العوض وهنا 

لم يوجد واحد منهما. 
وعلى فرض أنه طلاق وليس فيه عوض لا يقتضي البينونة إلا أن تكمل الثلاث . 


وهذا مذهب أبى حنيفة 


. حاشية ابن عابدين ج ”7 ص 5 4 » شرح فتح القدير ج 4 ص47‎ )١( 

(؟) الأم جاه ص187» المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص 147 خحاشية الجمل ج 4 
ص96 .7١17‏ 

() المراجع السابقة وبخاصة كشاف القناع» والمحرر» وشرح المنتهى نفس الصفحات والأجزاء 
كما سبق ص١١5؟7.‏ 


الباب الرابع : الخلع 0" 


0 اختيار ابن قدامة : 

لم يصرح ابن قدامة باختياره. لكنه قدم القول بعدم صحة الخلع من غير 
عوض كما في كتابه الكافي'" » والمقنع”" . 

والعرف قاض بأن لا يسمى خلعا إلا ما كان على عوضء والمعروف عرقًا 


)000 الكافي ج ١‏ ص760/ا. 
() المقنع ج ”7 ص9١١‏ . 


الباب الخامس 
الظهار 


وفيه ثمانية فصول : 
الفصل الأول 
تعريفه , وحكمه ء وبيان الأصل فيه 

أ تعريفه 

: التعريف اللغوي‎ ١ 

قال في المختار : الظهر ضد البطن» وهو أيضا الركاب» والظاهر ضد 
الباطن. 

والظّهار: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وقد تظاهر من 
امرأته» وتظهر منهاء وظهر منها تظهيرا. كله بمعنى'" . 

وقال في المغني : الظهار: مشتق من الظهرء وإنما خصوا الظهر بذلك من 
بين سائر الأعضاء: لأن كل مركوب يسمى ظهر لحصول الركوب على ظهره 
في الأغلب» فشبهوا الزوجة بذلك. 
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؟ ‏ التعريف الاصطلاحي : 

١‏ -عرف ابن قدامة الظهار في الكافي : بأنه قول الرجل لزوجته: أنت 
علي كظهر أمي» وما أشبهه'" . 

؟ ‏ وعرفه في المقنع بأنه : أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه 
على التأبيد أو بها أو بعضو منهاء فيقول: أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو 
كوجه حماتي» أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من 
نسب أو رضاع'" . 

ب حكمه : محرم : 

ودليل التحريم : 

١‏ -قول الله تعالى : « الّذِين يظَاهرونَ منكم من نسائهم ما هن أُمُهَاتهم إن 
مهَانَهُم إل اللأئي ولدهم وإنَّهم ليقولون مسكرا من القول وزورا ون الله لعفو 
ررم . 

والشاهد من الآية قوله تعالى : « وهم يقولون مدكرا مَن القول وزورا 4 . 

ووجه الاستشهاد: حيث سمى الظهار منكرا وزوراء وكلاهما من 
الجرج اط 

وكذلك قوله: ما هن أُمُّهَاتهم 4. ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في 
)١(‏ انظر: الكافي ج 7 ص 87/84 ط . المكتب الإسلامي بدمشق . 


(؟) المقنع بحاشيته ج 7 ص77 ط . المطبعة السلفية . 
(*) سورة المجادلة آية 7 . 


الباب الخامس : الظهار اح 


التحريم . وهذا يفيد الاستتكار. 

. 74 وقوله تعالى : فإ وما جعل أزواجكم اللآئي تظاهرون منهن أمهاتكم‎ ١ 

ج ‏ الأصل فيه : الكتاب والسنة : 

الكتاب : 

١‏ -قوله تعالى: ©الّذين يظاهرون منكم من نّسائهم ما هن أُمُهاتهم إن 
أمهاتهم إلأ اللآئي ولدنهم وإنهم ليقولون مسكرا من القول وزورا وإن الله لعفو 
غفور#”" . وآية الأحزاب السابقة. 

السنة : 

١-مارواه‏ أبو داود بإسناده» عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: 
يجادلنى فيه : ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك, فما برحت حتى نزل القرآن : 
يجد» قال: فيصوم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما 
به من صيام» قال: فليطعم ستين مسكينا. قلت : ما عنده من شيء يتصدق 
بهء قال: فإني سأعينه بعرق”" من تمرء فقلت: يا رسول الله فإني أعينه 


. 6 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة الآية ؟. 

(9) العرق : قال الأصمعي هو : بفتح العين والراء وهو ما سف أي نسج من خوص كالزنبيل 
الكبير . اه. والمراد إناء يسع مقدارًا معيئًا من التمر وغيره مصنوع من الخوص . انظر 
القاموس باب القاف فصل العين ص١/9ا١211‏ 1117/7 . 
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بعرق آخر. قال: قد أحسنت, اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي 
إلى ابن عمك 7" . 

١‏ -ما رواه أبو داود بإسناده عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر 
البياضي قال : «كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» فلمادخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتتابع حتى أصبح فظاهرت منها حتى 
ينسلخ شهر رمضان» فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم 
ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر 
وقلت : امشوا معي إلى رسول الله َه قالوا: لا والله» فانطلقت إلى النبي يه 
فأخبرته الخبر» فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ فقلت: أنا بذاك يا رسول اللهء وأنا 
صابر لحكم الله فاحكم في ما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعك 
بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال: صم شهرين متتابعين. 
قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا”" من تمر 
بين ستين مسكينا . قلت : والذي بعثك بالحق قد بتنا وحشين”" ما لنا طعام . 
قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك . فأطعم ستين 
مسكينا وسقًا من تمرء وكل أنت وعيالك بقيتها. 


)01( سنن أبي داود رقم 75١5‏ في الطلاق باب الظهار. 

(؟) الوسق: بفتح الواو وكسرها: يقدر بنحو ستين صاعا ‏ والصاع يقدر كيلوين ونصف كيلو 
تقريبًا. انظر القاموس باب القاف فصل الواو ص44١١‏ . 

قرف وحشين : تثنية وحش» بفتح الواو وسكون الحاء. الجائع الذي لا يجد طعاما ومنه أوحش 
الرجل : إذا جاع . وحيوانات متوحشة : جائعة تفترس من يقترب منها. وتوحش فلان: 
تمثلت فيه أخلاق الوحوش . القاموس باب الشين فصل الواو ص85ل. 


الباب الخامس : الظهار 50١‏ 


فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت 
عند رسول الله عَفتّهِ السعة وحسن الرأي» وقد أمر لي بصدقتكم»”" . 


)١(‏ سنن أبي داود رقم 75١7‏ في الطلاق باب في الظهار. 


الباب الخامس : اللهار ع ؟؟” 


الفصل الثاني 
القول الذي يقع به الظهار صراحة والذي ليس صريحًا فيه 
وببان أقوال أهل العلم في ذلك 


قسم ابن قدامة”'' هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 


المبحث الأول 

أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد كقوله : أنت علي كظهر أمي» أو 

وهذا ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن يقول: أنت على كظهر أمى فهذا ظهار إجماعا . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه. وسنده قصة خويلة امرأة أوس بن 
الصامت أنه قال لها: أنت علي كظهر أميء وقد أمره رسول الله ينه بالكفارة 
بعد أن أخبره بذلك . 
وعمية »2 وخالته. 

فالعلماء على أن هذا ظهارء قال به الأئمة الأربعة”"'» وغيرهم من أهل 


زفق راجع في فقه المالكية : الكافي ج ١”‏ ص”١5‏ .2 بداية المجتهد ج ” ص ,.4١0‏ الشرح الصغير 2 
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العلم أمشال الحسنء وعطاء» وجابر بن زيد» والشعبيء والنخعي. 
والزهري» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثورء وعموم 


إلا أن الشافعي في القديم قال: لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة؛ لآن الجدة 


وحجته: أن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم 
يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه . 
وقال أهل الظاهر : لا يكون ظهار إلا إذا شبه زوجته بظهر أمه فحسب”"' . 
اختيار ابن قدامة : 
اختازرز هبه الل القول الأول 
واحتج له : بأنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم . 
ورد ما احتج به الشافعي على مذهبه القديم بما يلي : 
١‏ بأن الآية جاء فيها: « وإِنَّهم ليقولون منكرا من القول وزورا 4” . 
وهذا موجود فى مسألتناء فجرى مجراه. 
- ج” ص 0 2 وفي فقه الشافعية: المهذب مع تكملة المجموع ج6١‏ ص5 2٠١‏ وفي فقه 
الأحناف: الهداية مع شرح فتح القدير ج 4 ص88 » وفي فقه الحنابلة : المغني كما سبق» 
الإنصاف ج94 ص”97١‏ . 
22310 المحلى ج ٠١‏ ص١6.‏ 


زههة انظر: المغني ج8 ص ه » الكافي ج ١‏ ص 488٠‏ المقنع ج ٠‏ ص/777, العمدة ص 170 . 
(9) سورة المجادلة بعض الآية ؟ . 


الباب الخامس : الظهار 0" 


؟ ‏ وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرهاء إذا كانت 
مثلها . 

الضسرب الفالث : أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى 
الأقاربء كالأمهات المرضعات. والأخوات من الرضاعة. وحلائل الأبناء 
والآباء وأمهات النساء» والربائب اللاتي دخل بأمهاتهن ونحوهن . 

قال ابن قدامة: فهو ظهار أيضا . 

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في سابقتها ووجه القولين ما تقدم . 
ويزيد في الأمهات المرضعات : دخولهن في عموم الأمهات فيدخلن في 
النص» وسائرهن في معناهن فثبت فيهن حكمهن"'' . 

المبحث الثاني 
أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريًا مؤقتا كأخت امرأته . 
وعمتها . أو الأجنبية 

وفي اعتبار هذا ظهارا قولان لأهل العلم : 

القول الأول : هو ظهار. 

وهذا مذهب مالك”'' » ورواية في مذهب أحمدء واختارها الخرقي' " . 
)١(‏ راجع: المغني جم ص5 . 


زفق الشرح الصغير ج ؟ ص7 جواهر الإكليل ج ١‏ ص 277١‏ بداية المجتهد ج ” ص٠9.‏ 
زفرة انظر: المغنى ج84 ص5 .2 الإنصاف جة ص50١».‏ كشاف القناع ج ه صنضن 77/1١‏ شرح 


المنتهى ج 7 ص7١‏ 5 


ووجه هذا القول: 
١‏ - أنه شبهها بمحرمة» فأشبه ما لو شبهها بالأم . 
١‏ ولأن مجرد قوله: أنت علي حرام» ظهار إذا نوى به الظهار. والتشبيه 


بالمحرمة تحريم فكان ظهارا . 

القول الثاني : ليس بظهار . 

وهذا مذهب الشافعي”) 3 ورواية ثانية فى مذهب أحمدء 
واختارها أبو بكر" . 


ووجه هذا القول : أن المشبه بها غير محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه 
بها ظهاراً كالحائض والمحرمة من نسائه . 

والذي مال إليه ابن قدامة الأول وأن مثل ذلك ظهار . 

ورد قياس الشافعي على الحائض بأنه يباح الاستمتاع بها في غير الفرج. 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة» وليس في وطء واحدة 
منهما حد بخلاف مسألتنا؟" . 

وقد نقل ابن قدامة الخلاف في تشبيه امرأته بظهر أبيه أو البهيمة . 


وذكر أن الراجح والله أعلم عدم اعتبار ذلك ظهارً ؛ لأنه ليس محل 


)١(‏ تكملة المجموع ج7١‏ ص/١٠‏ .2 الأم جاه ص777. 
زفرف المغني كما سبق» الكافي ج ؟ ص .88١‏ المقنع ج 7 ص7378 . 
دق راجع : المغني لابن قدامة ج48 ص" . 


وهو كقوله: أنت علي كمال زيد» ونح و ذلك. ثم هو ليس ما جرى على 

ألسنة العرب» وذكره إنما هو من باب الاستطراد . 
المبحث الثالث 
قوله : أنت على حرام 

فلا يخلو من ثلاثة وجوه: أن يريد به الظهارء أو يريد به الطلاق» أو 
بطاف 

فإن أراد به الظهار؛ فهو ظهار في قول عامة أهل العلم» وإن أراد به 
الطلاق؛ فهو طلاق عند عامة أهل العلم . 

وإن أطلق ففي كونه ظهارا قولان : 

القرل الأول : إذا لم ينو به الظهار فلا يكون ظهارا . 

وهذا مذهب مالك”'' » وأبى حنيفة”' » والشافعى”” . 

وحجتهم : ١‏ -الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ويا أيها النبي لم تحرم ما 
أحَلَ الله لك تبتغى مرضات أزواجك واللّه غفور رُحيم ) قد فرض اللَّه لكم 
تحلّة أيمَانكم 94 . 
)2غ2 الشرح الصغير ج "اص" » جواهر الإكليل ج ١‏ ص 277١5‏ الكافي ج ١‏ ص؛ ٠١‏ . 


(1) الهداية مع شرح فتح القدير ج 4 ص 25١‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص4 4 . 
(*) تكملة المجموع ج5١‏ ص7١1»‏ الأم جاه ص754. 


)2 سورة التحريم الآيتان ١‏ 3 


"ثم التحريم يتنوع بتنوع سببهء فمنه ما هو بظهارء ومنه ما هو بطلاق». 
ومنه ما هو بحيض أو إحرام» أو صيام» فلا يكون التحريم صريحا في واحد 
منهاء ولا ينصرف إليه بغير نية . 

القول الثاني : هو ظهار مطلقّاء نواه أو لم ينوه. 

وهذا مذهب أحمد. ونص عليه”") : 

وهذا مروي عن عثمان» وأد بن عباس » وأبي قلابة'" . 


وبه قال : سعيل بن جبير ) وميمون بن مهران» ام 


وعن أحمد أن التحريم يمرن بدليل الآية السابقة بقة: ط قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم 4 بعد أن استنكر تحريمه لما أحل الله له في قوله : فيا أيه التي لم تحرم 
ما أَحَلَ الله للك © الآية . 

وحجة من قال هو ظهار : إن هذا تحريم أوقعه في امرأته» فكان بإطلاقه 
ظهارا كتشبيهها بظهر أمه. 

ت اختيار ابن قدامة : 

لم يصرح ابن قدامة رحمه الله باختياره في هذه المسألة . 

ولكن رده لأدلة الجمهور يدل على أنه يميل إلى قول أحمدء وهو اعتبار 
التحريم عند الإطلاق ظهارا ' 
دلق انظر: المغني ج 8 ص8 » الإنتصاف ج 4 ص155١؛.‏ كشاف القناع ج ه ص١الا37‏ شرح 


المنتهى جا ص/1917 2 المحرر ج ١”‏ ص 86. 
زفة ف إهرة المغنى جم ص8 . 


الباب الخامس : الظهار 257 


ورد احتجاجهم فقال: قولهم: إن التحريم يتنوع : قلنا: إلا أن تلك 
الأنواع منتفية» ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق وهذا أولى منه؛ لأن الطلاق 
تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية» فكان أدنى التحريمين فكان أولى”" . 
رأي: الذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه الجمهور لعدم صراحة 
الاستدلال للقول الثاني وضعف رده لدليل الجمهور . 
المبحث الرابع 


إذا شبه عضو] من امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها فما الحكم؟ 
اختلف الفقهاء فى الإجابة على هذا السؤال على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : يعتبر مظاهرا . 
وهذا مذهب مالك0) 4 والشافعى””" 4 والمشهور من مذهب ا 9 
القول الثانى : ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته بظهر أمه . 
وهذا رواية ثانية فى مذهب أحمد”" . 
وحجته : -١‏ لأنه لو حلف بالله لا هس عضوا منها لم يسر إلى غيره 
فكذلك المظاهرة . 
2000 انظر: المغني ج 8م ص8 . الكافي ج 7 ص١88.,‏ المقنع ج '” ص 3١9‏ . 
هف راجع : الكافي ج 7 ص”507. بداية المجتهد ج ؟ ص١4.‏ الشرح الصغير ج ”؟ ص0 » 
جواهر الإكليل ج ١‏ ص .79/١‏ 


ضف حاشية الجمل ج ؛ ص" 1٠‏ » المهذب مع تكملة المجموع ج1١‏ ص١٠‏ 3 
2 انظر: المغنى ج48 ص 2031٠١‏ الإنصاف ج؟ ص”197. كشاف القناع ج ه ص 2.714 شرح 


المنتهى ج 7 ص195ء المحرر ج ؟ ص84. 
(65) المحرر والمغني والإنصاف كما سبق . 
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١‏ ولأن هذا ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص ؛ لأن تشبيه 
جملتها تشبيه لمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه وفيه تحريم لجملتها فيكون آكد. 

القول الغالث : التفصيل . 

وهو: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفرج والفخذ ونحوهما فهو 
مظاهر . 

وإن شبهها بما لم يحرم النظر إليه كالرأس» والوجه لم يكن مظاهراء لأنه 
شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه فلم يكن مظاهراء كما لو شبهها بعضو زوجة 
له أخرى . 

وهذا مذهب أبي حنيفة'"' . ولم أقف على دليل له. 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو أن تشبيهه عضو من زوجته بظهر 
أمه أو بعضو منها فهو مظاهر”" . 

واحتج بالقياس على تشبيهها كلها بظهر أمه . 

قال: وفارق الزوجة فإنه لو شبهها بظهرها لم يكن مظاهرًء والنظر إن لم 
يحرم فإن التلذذ يحرم» وهو المستفاد بعقد النكاح . 

تك نت يت 
رأى: والذي تميل إليه النفس القول الثالث . 


)غ0( مختصر الطحاوي ص7١27‏ شرح فتح القدير ج؛ ص 84. مجمع الأنهر ج ١‏ ص17 1 . 
)١(‏ انظر: المغنى جم ص 2٠١‏ الكافى ج ؟ ص اام4 المقنع ج '؟' ص 3377 . 


الباب الخامس : الظهار عرق 


الفصل الثالث 
حكم الاستمتاع بالمرأة قبل التكفير 
وفيه مبحثان : | 
المبحث الأول 
حكم الاستمتاع بالمظاهر منها بطريق الوطء 
في هذه المسألة نقطة وفاق» وأخرى خلاف . 
فمسألة الاتفاق : تحريم الوطء قبل التكفير» إذا كان ما يجب عليه من 
الكفارة عتق رقبة» أو صوم شهرين متتابعين . 
وقد جاء النص القرآني موضحا ذلك . 
قال تعالى : ط فََحرِيرٌ ربمن قبل أن يماس 94 . 
ولهذا اتفق الفقهاء على عدم جواز الوطء للمظاهر قبل التكفير» إن كان 
عمن يستطيع العتق» أو من وجب عليه الصوم بعد انعدام الرقبة . 
ووقع الخلاف في جواز الوطء إذا انتقل إلى الإطعام وأصبح هو الواجب 
في حقه على قولين : 


.7 سورة المجادلة بعض الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المجادلة بعض الآية ؛‎ 


القول الأول : إن الإطعام مثل العتق والصيام؛ فلا يجوز له الوطء قبل 


التكفير. 

وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

ومنهم مالك”' . وأبو حنيفة"" » والشافعي"" . وا لمشهور من مذهب 
00 1 


وبه قال : عطاء » والزهري. وعموم أصحاب الرأي”" 1 
القول الثاني : لا مانع من الجماع قبل التكفير بالإطعام . 
وهذا رواية ثانية عن أحمد'"' . وهو قول أبي ثور" . 


وحجة هذا القول: أن الله تعالى نص على اشتراط تقديم الكفارة على 
المماسة. إذا كانت عتقًا أو صياما . 


ولم يذكر ذلك الشرط في الإطعام . فيباح له ذلك قبل التكفير. 


١ ص507, الشرح الصغير ج ” صلاء جواهر الإكشيل ج‎ ١ الكسافي ج‎ )١( 
77/7” ص‎ 

(؟) مختصر الطحاوي ص17”., الهداية مع شرح فتح القدير ج 4 ص 15 . 

() الأم جده ص 2550. المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص9؟١‏ . 

(5) انظر: المغني ج8 ص5٠ء‏ الإنصاف ج94 ص7١7»‏ كشاف القناع جده ص 71/4 شرح 
المنتهى ج ”7 ص ١94‏ ء المحرر ج ؟ ص 4١‏ . 

(5) راجع المغني ج87 ص17 . | 

(5) انظر في مذهب أحمد: المغني» والإنصاف. والمحرر كما سبق . 

(0) المغني كما سبق . ١‏ 


الباب الخامس : الظهار تغرف 


اخستار رحمه الله تعالى القول الأول”"؛ وهو عدم جواز الوطء قبل 
التكفير» ولو انتقل إلى الإطعام 2 وبهذا يوافق مذهب إمامه. 
وأيد اختياره بالأدلة التالية : 


١-ماروى‏ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا أتى 
النبي عَفنْه فقال: إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما 
حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. قال: 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" . 

١‏ ولأنه مظاهر لم يكفر فحرم عليه جماعها كما لو كانت كفارته العتق» 
أو الصيام . 

ثم رد احتجاجهم فقال: ترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص 
الذي في معناها . 

قفلت: والشارع قد نص على التحريم قبل العتق والصيام وتركه في 
الإطعام. ولو نص عليه في موضع واحد لسهل تقبل القياس» لكن قبوله بعد 
النص عليه في الموضعين المذكورين والسكوت عنه في الثالث مشكل» مع أن 
دلق انظر: المغني ج8 ص١١‏ » الكافي ج ؟ ص884. المقنع بحاشيته ج 7 ص 717 . العمدة 

ص١13‏ , 
إفة رواه أبو داود في سننه رقم 177١‏ في الطلاق باب في الخلع» والترمذي في صحيحه في 

الطلاق باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفر وقال: هذا حديث حسن.ء والنسائي في الطلاق 

باب الظهار ج- 7 ص177» وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند» ورواه ابن ماجه في 

الطلاق باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر رقم 7١76‏ . 


الأحوط فعل ما يخرج الإنسان من الحرج والخلاف : وهو عدم الوطء قبل 
التكفير مطلقا . 
وفي هذا تأديب ليكون الإنسان محاسبًا لنفسه فلا يترك لنفسه العنان في 
الكلام» بل هو مسئول عن كل شيء يتكلم به أو يعمله. 
الملبحث الثاني 
الاستمتاع بما دون الفرج كالقبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج 
قبل التكفير 
وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على قولين : 
القول الأول : لا يجوز. 
وهذا مذهب مالك” » وأبي حنيفة'"" » وأحد قولي الشافعي'" . ورواية 
في مذهب أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز”” . 
وهذا قول الزهري» والأوزاعيء وأبي عبيد». وعموم أصحاب الرأي» 
والنخعى" . 


. ص41‎ ١ ص777» الشرح الصغير ج ؟ ص"ء بداية المجتهد ج‎ ١ جواهر الإكليل ج‎ )١( 

(؟) مختصر الطحاوي ص7١27‏ شرح الهداية ج 4 ص85» 417» مجمع الأنهر ج ١‏ 
ص6:؛ . 

() تكملة المجموع ج7١‏ ص١17.‏ حاشية الجمل ج ؛ ص7١‏ 4 . 

(5) انظر: المغني ج48 ص؟1٠ء‏ الإنصاف ج4 ص 25١‏ كشاف القناع جاه ص؛ لال شرح 
المنتهى ج 7 ص ١54‏ » المحرر ج 7 ص 4١‏ . 

(6) المغني كما سبق . 


الباب الخامس : الظهار مع 


وحجة أصحاب هذا القول: أن ما حرم الوطء من القول؛ حرم دواعيه 
كالطلاق» والإحرام. 

القول الثاني : لا يحرم . 

وهذا محكي عن مالك”' » والقول الثاني للشافعي”" » ورواية ثانية عن 


١ 6ن‎ 


قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس . 

وبهذا قال الثوري» وإسحاق”' . 

وحجتهم: أنه وطء يتعلق بتحريمه مال فلم يتجاوزه التحريم كوطء 
الحائض . 

اختيار ابن قدامة : 

لم يصرح في المغني باختيار أي من الرأيين* . 

لكنه أطلق الحكم في العمدة حيث قال: فإن وطئ قبل التكفير عصى 
ولزمته الكفارة" . 

وكذلك في المقنع حيث قال: يخرج على روايتين" . 


. 774 المراجع السابقة في مذهب مالك ص‎ )١( 

(1) المراجع السابقة في مذهب الشافعي ص 7714 . 

(*) انظر: المغني ج48 ص17»ء الإنصاف جه ص 4 .»7١‏ وكذلك المحرر ج 7 ص 5١‏ . 
(5) المغني كما سبق . 

(0) انظر المغني ج48 ص١١‏ . 

(1) العمدة مع شرحها العدة ص”47 . 

(0) انظر المقنع بحاشيته ج لا ص 747 . 


س0 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ومثل ذلك قال في الكافي”" , إلا أنه زاد ما يدل على اختياره للقول 
الثاني حيث قال : ولأن المسيس هنا كناية عن الوطء فيقتصر عليه . 

رأي: والذي يظهر لي والله أعلم أن الاستمتاع بما دون الفرج لا يعتبر 
مماسة_أي وطئًا- فلا شيء فيه ولاايحرم إلا على سبيل أنه قد يؤدي إلى 
المحرم وهو الوطءء فإن أدى إليه حرم وإلا فلا. والله أعلم . 


4ق الكافي ج ؟' ص 886 . 


الباب الخامس : الظهار غرف 


الفصل الرايع 
حكم تأقيت الظهار 


المراد بالتأقيت : تحديد مدته كقوله لامرأته : أنت على كظهر أمى شهرًاء 
أو حتى ي: ينسلخ شهر رمضان. 

فإن أراد وطأها خلال هذه الماءة» وجب عليه التكفير بلا خلاف للنصوص 
السابقة» وإن تركها حتى تنتهي المدة التي حددها وهي أقل من أربعة أشهر 
فالحكم كمايلي : 

اختلف الفقهاء في الظهار المؤقت على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يصح الظهار مؤقئّاء وإذا مضت المدة زال التحريم وحلت له 
المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائدا بالوطء بعد المدة بشرط أن لا تزيد المدة على 
أربءة أشهر . 

: 8 واء )١‏ 1 ّ فق 

وهذا أحد قولى الشافعى”' » ومذهب أحمد”" . 


وهو مروي عن ابن عباس . 


: حاشية الجمل ج 4 ص7٠ 5 . قال في المهذب‎ » ١1١5 المهذب مع تكملة المجموع ج7١ ص‎ )١( 
. نص عليه‎ 

() انظر: المغني ج4 ص17 2 15» المحرر ج ؟ ص »5١٠‏ كشاف القناع جاه ص 77/7 شرح 
المنتهى ج 7 ص98 ١‏ . 


7 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وبه قال : عطاء» وقتادة» والثوري» وإسحاق» وأو 6 : 


القول الثاني : لا يكون مثل هذا ظهارا . 

وهذا قول ثاني للشافعي”" . 

وبه قال ابن أبي ليلى» والليث”” . 

وحجتهم : أن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء وهذا لم يطلق فأشبه ما لو 
شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت . 

القول الثالث : يسقط التأقيت ويكون ظهارا مطلمًا . 

وهذا مذهب مالك . 

وحجته : لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة:» فإذا وقته لم يوقت 
كالطلاق. 

5 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول -القائل بأن الظهار يصح مؤقتا وإذا 
مضى وقته زال حكمه وحلت له المرأة بلا كفارة' . 

واحتج لهذا بما يلي : 

١‏ حديث سلمة بن صخر وفيه: «تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر 


. المغني كما سبق‎ )١( 

(؟) المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص ١1١5‏ » وقال في اختلاف العراقيين: لا يصير مظاهراً . 
(') المغني لابن قدامة كما سبقت الإشارة . 

(4) جواهر الإكليل ج١‏ ص١77,‏ الشرح الصغير ج ٠‏ ص ؛ . 

(0) انظر: المغني ج48 ص5١ء‏ الكافي ج 7 ص 887؛ المقنع ج 7 ص 317 . 


الباب الخامس : الظهار خرف 


رمضان. وأخبر النبي ييه أنه أصابها في الشهرء فأمره بالكفارة)7" . 

ووجه الاستشهاد : حيث لم يعتبر عليه تقيبده. 

ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتًا كالإيلاء . 

تعليل الترجيح : 

١-رد‏ قياس مالك ما نحن فيه على الطلاق فقال: وفارق الطلاق فإنه 
يزيل الملك» وهو يوقع تحريما يرفعه التكفير فجاز تأقيته . 

"ورد قول من قال: ليس ظهارا مطلقًا بعلة تشبيهها يمن لا تحرم عليه 
على التأبيد بالفرق بينهما ؛ لأن تحريمها غير كامل» وهذه حرمها في هذه المدة 
تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه على أننا نمنع الحكم فيها. 

ويصح تعليقه بالشرط كقوله: إن دخلت دار أهلك» فأنت علي كظهر 
أمي كما في الطلاق بدون خلاف بين أهل العلم» فإن تحقق الشرط أصبح 


#ّ 


مظاهرا. 


)000( رواه أبو داود رقم 5١117‏ في الطلاق باب في الظهارء والترمذي في الطلاق باب كفارة 
الظهار وقال: حديث حسن » وابن ماجه في الطلاق رقم 5١55‏ . 


الفصل الخامس 


بيان متى تلزم الكفارة في الظهار ومتى لا تلزم ؟ 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول 
هل الظهار في حد ذاته موجب للكفارة أم لا ؟ 

بحيث لو مات أحدهما ء أو فارقها قبل العود فما حكم لزوم الكفارة ؟ 
اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : الكفارة لا تجب بمجرد الظهار» فلو مات أحدهماء أو 

فارقها قبل العود؛؟ فلا كفارة عليه . 

وهذا مذهب مالك”'' » وأبي حنيفة 


وبه قال: عطاء» والنخعي» والأوزاعي» والمحسن» والشوري. وأبو 


عبيذ » وعموم أصحاب الرأي) : 


قف : وأ رارف 


)١(‏ الشرح الصغير ج” ص 8» الكافي ج ١‏ ص5 23١‏ بداية المجتهد ج ١‏ ص91 . جواهر 
الإكليل ج ١‏ ص775. 

. ص48‎ ١ مختصر الطحاوي ص7١7ء مجمع الأنهر ج‎ )١( 

(") انظر: المغني ج8م ص 160١.ء‏ الإنصاف ج 4 ص ,7١‏ كشاف القناع جه ص 2/1 شرح 
المنتتهى ج ٠"‏ ص ١44‏ ء المحرر ج 7 ص١4‏ . 

(5) المغني كما سبق . 


3 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القول الثاني : الظهار موجب للكفارة بمجرده . 


وهذاقول طاوس ٠»‏ ومجاهد. والشعبي » والزهري. وقتادة0) : 


3 


وجحتهم : 

١‏ إن الظهار سبب للكفارة وقد وجد. 

١‏ ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور» وهذا يحصل بمجرد 
الظهار. 

القول الفالث : التفصيل . 

وهو : متى أمسكها بعد ظهاره زمنًا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقهاء فعليه 
الكفارة وإلا فلا . 

وهذا مذهب الشافعى””) : 

وحجته : إن هذا هو العود في قوله تعالى : 9 ثم يعودون لما قالوا 4 . 

تح اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» القائل بأن الكفارة لا تجب بمجرد 
الظهاد' . 

وأيد هذا الاختيار بما يلى من الأدلة : 

١‏ -قول الله تعالى  :‏ والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَالوا 
)١(‏ انظر: المغني كما سبقت الإشارة . 
(9) المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص »171١ 017١‏ حاشية الجمل ج 4 ص 1٠١‏ . 


)ع2 انظر: المقنع بحاشيته ج '' ص17 37 الكافي ج ١‏ ص 28/7 لمن المغني ج 8 ص6١‏ 7 


الباب الخامس : الظهار +ع م 


ووجه الاستشهاد : أنه أوجب الكفارة بأمرين: ظهارء وعود؛ فلا تشبت 
بأحدهماء أي لابد من اجتماع الأمرين. 

١‏ ولأن الكفارة في الظهار من أجل اليمين ؛ فلا يحنث بغير الحنث 
كسائر الأيمان. والحنث فيه هو العود. وذلك فعل ما حلف على تركه. فلا 
تجب به الكفارة . 

“ ولأنه لو كان الإمساك عودا؛ لوجبت الكفارة على المظاهر المؤقت وإن 
برء وقد أجمعوا على أنها لا تجب عليه . 

قلت: ولا يخفى قوة ما عليه الجمهور لوضوح الدليل ‏ وقد نص على 
العود كشرط لوجوب الكفارة. ومفهومه أن الشرط إذا انتتفى انتتفى 
مشروطه . 

المبحث الثاني 
بيان الحكم إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها بعد ذلك 
ولم يكن قد كفر عن ظهاره, فما حكم وجوب الكفارة عليه ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : تجهب الكفارة في حقه مطلقًا . 


أي سواء أكان الطلاق بائنًا أم لا» وسواء أرجعت عليه بعد زوج آخر آم 


)00( سورة المجادلة الآية *. 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


قبله» إن كان يصح له ذلك . 
وهذا مذهب مالك”" » وقول للشافعي”" » ومنصوص أحمد'" . 
وبه قال: عطاء. والحسن» والزهري» والنخعي» وأنواطيرة: 
القول الثاني : يسقط الظهار في حالة البينونة دون غيرها . 
وهذا قول ثاني للشافعي”” . وبه قال قتادة'"" . 
القول الشالث: إن كانت البيئونة بالثلاث لم يعد الظهار وإلا عاد. وهذا 
قول ثالث للشافعي”'" . 
وقد بناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني . 


0 اختيار ابن قدامة : 
اختار رحمه الله تعالى القول الأول وجوب التكفير مطلقًا" . 
واحتج له بما يلي : 


. ص”/77؛ الشرح الصغير ج 7 ص8‎ ١ جواهر الإكليل ج‎ »5١ ص5‎ ١ الكافي ج‎ )١( 

(؟) المهذب مع تكملة المجموع ج5١‏ ص175ء الأم جه ص776؛ حاشية الجمل ج؛ 
ص١ .5١‏ 

(©) انظر : المغني ج48 ص17. المحرر جا ص 24١0‏ الإنصاف ج 4 ص 27١7-7١50‏ كشاف 
القناع جه ص 7/4 شرح المنتهى ج 7 ص 7٠١‏ . 

(5) المغنى كما سبق . 

)2( انظر : المهذب مع المجموع ج1١‏ ص ١50‏ وما بعدها . 

() المغني جم ص7١‏ . 

(0) انظر : المهذب مع المجموع ج6١‏ ص ١710‏ وما بعدها. 

(8) انظر: المغني ج48 ص17ء الكافي ج ” ص 8814. المقنع ج 7 ص17 7 . 


الباب الخامس : الظهار ”> 


١‏ ععموم قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قَالوا قتحرير رقبَة من قَبَلٍ أن عماس 204 . 

وهذا قد ظاهر من امرأته» فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر . 

١‏ ولأنه ظاهر من امرأته فلا يحل له مسها قبل التكفير كالتي لم يطلقها. 

. ولأن الظهاريمين مُكمّرة» فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإيلاء‎ ٠ 

ولعل هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. 

المبحث الثالث 
بيان ما هو العود في قوله تعالى : فانم يعودون لما قَالُوا 4" 

اختلف الفقهاء في ما هو العود على خمسة أقوال : 

القول الأول : هو الوطء. 

فمتى وطئ لزمته الكفارة» ولا تجب قبل ذلكء إلا إنها شرط لحل الوطء 
فيؤمر بها من أراده ليستحله بهاء كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة . 


وهذا مذهب مالك في رواية عنه”" » وأبي حنيفة في رواية'*' » وجمهور 
الحنابلة*) 


.7 سورة المجادلة الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة الآية 7. 

() جواهر الإكليل ج ١‏ ص75 الكافي ج ١‏ ص5 75١‏ . 

(:) مختصر الطحاوي ص7١7.‏ 

(5) انظر: المغني ج4 ص15ء الإنصاف ج4 ص .7١‏ كشاف القناع ده ص 774 شرح 
المنتهى ج ”7 ص 3١١‏ » المحرر ج 7 ص 4١‏ . 


اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهو مروي عن الحسن» والزهري"'" . 
القول الثاني : العود : العزم على الوطء . 


وهذا مذهب مالك”" 2 وأبى حنيفة فى المشهور”" 3 والقاضى من الحنابلة 


وأصحابه”'' » وبه قال أبو عبيد" . 


وقد اختلفوا في وجوب الكفارة إذا مات أحدهما أو طلق» فالقاضي لم 


يوجبها على العازم إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء. 


وأوجبها مالك وأبو الخطاب من الحتابلة . واستنكره أحمد . 

القول الثالث : هو الغشيان» فإذا أراد أن يغشى كفر. 

وهذا قول أحمد”" . 

واحتج بما يلي : 

,""4 قوله تعالى: ثم يعودون لما قَالُوا قتحرير رقب من قَبلٍ أن يتمَاسًا‎ ١ 


الكافي وجواهر الإكليل كما تقدم» وبداية المجتهد ج 7 ص١4»‏ والشرح الصغير لأقرب 
المسالك ج ,ا ص8. 

مجمع الأنهر ج ١‏ ص18 4 » مختصر الطحاوي ص 7١7‏ . 

المراجع السابقة في مذهب الحنابلة . 

المغني ج48 ص١١‏ . 

انظر: المغني ج48 ص15 17» المراجع السابقة في المسألة ‏ وبخاصة الإنصاف نفس 
الصفحة والجزء كما تقدم . 

سورة المجادلة الآية 7. 


الباب الخامس : الظهار 3 


فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس» وماحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما 
كلها 


١‏ ولأنه قصد بالظهار تحريمهاء فالعزم على وطئها عود فيما قصد. 
ولأن الظهار تحريم » فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم 


فيكون عائدا . 


القول الرابع : العود : إمساكها بعد ظهاره زمنًا يمكنه طلاقها فيه . 
وهذ مذهب الشتافعي'" . 

وحجته : أن ظهاره منها يقتضي إبانتهاء فإمساكها عود فيما قال. 
القول الخامس : العود في الظهار: تكراره مرة ثانية . 

وهو قول داود الظاهري”' . 

وحجته : أن العود في الشيء إعادته . 

6 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وهو أن العود الوطء”” . 
وأيده بأمرين : 

أ الاحتجاج لهذا القول. 


ب_الرد على المخالفين له . 


(000) 


إفق 
إفرف 


المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص177. حاشية الجمل ج : ص »5٠١‏ الأم جاه 
ص7160. 

المحلى لابن حزم ج ٠١‏ صصةة. 

انظر : المغني ج 4 ص17١‏ 2 217 الكافي ج 7 ص 2885 المقنع ج "1 ص47 7 . 


بم" اختيارات ابن قدامة الفقهية 


أ احتج رحمه الله تعالى بما يلي : 

١‏ أن العود: فعل ضد قوله» ومنه: «العائد في هبعه»» هو الراجع في 
الملوهوب. والعائد في عدته : التارك للوفاء بما وعد. 

والعائد فيما نهى عنه فاعل المنهى عنه قال الله تعالى : « ثم يعودون لما 
قالوا4” . ١‏ 

فالمظاهر محرم للوطء على نفسه» ومانع لها منه» فالعود فعله. 

؟-أن المراد بقوله: © ثم يعودوت» أي يريدون العود على حد قوله 
تعالى : ظ إذَا متم إِلَى الصّلاة 4”" أي أردتم ذلك . 

وقوله تعالى: ط فَإِذا قَرأتَ القرآن فَاسِتَعل باللّه4”". أي إذا أردت القراءة 
فقبل الشروع فيها استعذ بالله . 

ب ورد على المخالفين فقال : 

١‏ أما الأمر بالكفارة عند العزم فإنما أمر بها شرطًا للحل» كالأمر بالطهارة 
لمن أراد صلاة النافلة » والأمر بالنية لمن أراد الصيام . 

- ورد على الشافعي فقال: وأما الإمساك فليس بعود لأمرين : 

أحدهما : أنه ليس بعود في الظهار المؤقت فكذلك في المطلق . 

انيهما : أن العود فعل ضد ما قاله» والإمساك ليس بضد له. 


.7 سورة المجادلة بعض الآية‎ )١( 
. 5 (؟) سورة المجادلة بعض الآية‎ 
. 58 سورة النحل بعض الآية‎ )'( 


الباب الخامس : الظهار ' اح 


أما قولهم : إن الظهار يقتضي إبانتها فلا يصح : 

١‏ لأنه إنما يقتضي تحريمها واجتنابهاء ولذلك صح توقيته. 

"- ولأنه قال: «ثم يعودون لما قَانُوا 4 وثم للتراخي والإمساك غير 

“ورد على داود فقال: لا يصح ما قاله داود لأمرين : 

أحدهما: أن النبي يله أمر أوسًا وسلمة بن صخر بالكفارة من غير إعادة 
اللفظ . 

ثانيهما : أن العود إنما هو في مقوله دون قوله. كالعود في الهبة والعدة 
والعود لما نهي عنه . َ 


: -ويدل على إيطال الأقوال الأخرى وهذه الثلائة معها : أن الظهار يمي 
مكفرة . ولا تجب الكفارة إلا بالحنث فيهاء وهو فعل ما حلف على تركه كسائر 
الأيمان. وتجب الكفارة بذلك كسائر الأيمان. 


ولأنها يمين تقتضي ترك الوطء؛ فلا تجب كفارتها إلا به كالإيلاء”" . 


. 3 انظر: المغني ج8 ص/,‎ )١( 


الباب الخامس : الظهار 0 


الفصل السادس 
حكم الظهار من الأجنبية 


اختلف الفقهاء في حكم وقوع الظهار من الأجنبية وذلك كقوله فلانة 
الأجنبية علي كظهر أمي» أو إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي» أو كل امرأة 

القول الأول : الظهار من الأجنبية يصح مطلقًا . 

فمتى تزوج امرأة كان قد ظاهر منها لم يجز له وطؤها؛ حتى يكفر عن 
يمينه كفارة الظهار المعروفة في القرآن . 

وهذا مذهب مالك27) وأجيل؟ ‏ وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة» 
وؤعطاء. والحسن» و[ سيحاق9 . 


وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه© . 


دلق جواهر الإكليل ج ١‏ ص خ /371. بداية المجتهد ج ؟ ص47 » الشرح الصغير ج ص20 
الكافي ج؟ ص500 . 

زفق انظر: المغنى جم ص8١»‏ الإنصاف (ج4 ص؟7١2)5‏ كشاف القناع جم ص "/ا 
شرح المنتهى ج 7 ص148١»‏ المحرر ج 7 ص 5١‏ . 

(): (4) المغني كما سبقت الإشارة إليه. 


مأم؟ اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القول الثاني : لا يثبت حكم الظهار قبل الزواج. 

وهذا مذهب أبي حنيفة”" . والشافعي"'" » ورواية ثانية في مذهب 
عور قال العوري0©) 

ونسبه ابن قدامة إلى ابن عباس رضي الله عنهما” . 

وححجة أصحاب هذا القول : 

ول لل تعالى : وان مارو من تسناتهم04. 

ووجه الاستشهاد : أن الأجنبية ليست من نساثه . 

١‏ ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيد بنسائه» فلم يثبت حكمها 
في الأجنبية» كالإيلاءء فقد قال الله تعالى : وَالّذِين يظاهرون من نسبائهم 4. 
كما قال : «إ للّذين يلون من نّسائهم 74" . 

. ولأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته‎ ٠" 

5 ولأنه حرم محرمة فلم يلزمه شيء» كما لو قال: أنت حرام . 


)١(‏ الهداية مع شرح فتح القديررج 4 ص41» ذر المنقى شرح ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر 
خاص”155. 

)١(‏ الأم جاه ص5754» المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص18١1ء‏ حاشية الجمل ج ؛ 
صلا*1 . 

(*') المراجع السابقة في مذهب أحمد. 

(5)ء (6) المغني لابن قدامة ج48 ص16 . 

() سورة المجادلة بعض الآية . 

(10) سورة البقرة بعض الآية 775 . 


الباب الخامس : الظهار عام 


اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو لزوم حكم الظهار”" . 

وأيده بما يلي : 

١‏ ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في رجل قال: إن 
تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال: «عليه كفارة الظهار»”" . 

أو أنه أمره أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر . 

. ولأنها يمين مكفرة . فصح انعقادها قبل النكاح» كاليمين بالله تعالى‎ ١ 

ورجح هذا القول بإبطال أدلة أهل القول الثاني فقال : 

١‏ - أما الآية يعني قوله تعالى: « والّذين يظاهرون من نّسائهم 4 فإن 
التخصيص خرج مخرج الغالب» فإن الغالب أن الإنسان إغا يظاهر من نسائه» 
فلا يوجب تخصيص الحكم بهن» كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره 
بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم . 

١‏ - وأما الإيلاء فإنما اختص حكمه بنسائه : لكونه يقصد الإضرار بهن دون 
غيرهن . 

والكفارة وجبت هاهنا لقول المنكر. والزورء ولا يختص ذلك بنسائه . 


000( انظر: المغني ج 8 ص 18., الكافي ج ١‏ ص 474 ط . المكتب الإسلامي بدمشق» المقنع 
بحاشيته ج 7 ص 0.75١‏ ط . المطبعة السليفة . 

زفة انظر: موطأ مالك في الطلاق باب ظهار الحر رقم ١119‏ ص 18١‏ وإسناده منقطع لأن 
الحديث من رواية القاسم بن محمد عن عمر ولم يدركه وانظر: السنن الكبرى للبيهقي في 
الظهار باب لا ظهار قبل النكاح ج/اص 787. 


300 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


"ولا يصح قياس الظهار على الطلاق من وجهين : 

أحدهما : أن الطلاق حل قيد النكاح» ولا يمكن حله قبل عقده. والظهار 
تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد. 

ثانيهما : أن الطلاق يرفع العقدء فلم يجز أن يسبقهء وهذا لا يرفعه وإنما 
تتعلق الإباحة على شرط ؛ فجاز تقدمه . 

 :‏ أما الظهار من الأمة فقد انعقد يمِيئاء وجبت به الكفارة» ولم تجب 
كفارة الظهار ؛ لأنها ليست امرأة له حال التكفيرء بخلاف مسألتنا . 

رأي : هذا القول أحوط ولا خلاف فيه لو كفر أنه لا ينكر عليه» وبخاصة 
في استحلال الفروج التي الأصل فيها التحريم . 

وأعظم دليل للأحناف والشافعية التخصيص في الآية» وقد أجيب عنه 
علمًا أنه استدلال بالمفهوم» وليس حجة عند الأحناف ولا عند الشافعية إذا 
عارضه دليل» وقد ثبت الدليل عن عمر» ولا يفتي في مثل هذه المسألة إلا عن 
توقيف. 

غير أن مفهوم الآية يقوي قول الشافعي ومن وافقه» ثم هو كالطلاق ولا 
يقع قبل النكاح» ولو جعلناه من قبل الأيمان؛ إذا قال: إن تزوجتها فهي علي 
كظهر أمي» ويحلها كفارة يمين لكان حسئا إن شاء الله تعالى ؛ لآن في اعتباره 
ظهارا نظر. والله أعلم. 


الباب الخامس : الظهار هه" 


الفصل السايع 
بيان الحكم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها 


فقد اختلف الفقهاء في اعتبار مثل هذا ظهارا وعدم اعتباره على قولين : 

القول الأول : ليس مثل هذا ظهار . 

وهذا مذهب مالك”" . وأبي حنيفة”"' » والشافعي 
أوجب عليها الكفارة كما سيأتي . 

وهذا القول هو قول عامة أهل العلم منهم أبو ثورء وعموم أصحاب 
الرآيي”* ؛. 

القول الثاني : هو ظهار. 

وهذا قول: الزهري» والأوزاعي» وروي عن الحسن» والنخعيء إلا أن 
النخعي قيده بما قبل الزوجية» أما بعدها فليس بشيء”" . 


. بداية المجتهد ج 7 ص57‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ج ٠‏ ص477» المبسوط جا" ص777 . 

(") المهذب مع تكملة المجموع ج5١‏ ص ١١94‏ . 

(5) انظر: المغني جم ص١‏ 4» الإنصاف ج 4 ص 7٠٠١‏ كشاف القناع جاه ص7/7. 
(6) المغني لابن قدامة كما سبق . 

() المغني جه ص١4»‏ 47 . 


205 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


قال ابن قدامة : ولعلهم يحتجون بأنها أحد الزوجين» ظاهر من الآخرء 
فتكون مظاهرة كالرجل . 

0 اخحيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله 0000000 وأيده بما يلي من الآدلة : 

١‏ -قوله تعالى: «١‏ وَالّذين يظَاهِرُونَ من نسائهم 204 فخصهم بذلك» فلا 


"-ولأنه قول_يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه. فاختص به 
الرجل كالطلاق . 

ولأن الحل في المرأة حق للرجل» فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه . 

وهذا هو العدل إن شاء الله تعالى. 

وقد جر الخلاف فى هذه المسألة خلافًا آخر -فمن قال: هو ظهار لا خلاف 
في إيجابه للكفارة على المظاهرة . 

ومن لم يقل هو ظهار فما حكم الكفارة في حق المرأة؟ وما هي الكفارة؟ 
اختلف الفقهاء على قولين فى هذه المسألة : 


القول الأول : لا كفارة : 


وهذا مذهب مالك9, وأبي حنيفة92) والشافعي” . ورواية عن 


0010( انظر : المغنى ج48 ص55 », الكافي ج ؟ ص887.؛ المقنع بحاشيته ج ” ص 51١‏ . 
زفق سورة المجادلة بعض الآية “7. 

() بداية المجتهد ج 7 ص47 . 

(5) المبسوط ج” ص777 2 حاشية ابن عابدين ج ” ص13727 . 

)0( المهذب مع تكملة المجموع ج1١‏ ص9١١‏ . 


الباب الخامس : الظهار 7ن 


أحمد”" » واستدلوا با يلى : 

١‏ لأنه قول منكر وزور وليس بظهار؛ فلم يوجب كفارة كالسب 
والقذف. 

١‏ ولأنه قول ليس بظهار؛ فلم يوجب كفارة الظهار كسائر الأقوال. أو 

وقوله تعالى: 9 الذين يظاهرون منكم من نّسائهم 4 فهو يخص 
الرجال 

القول الثاني 8 عليها كفارة» وهو قول أبي يوسف . 


والكفارة: كفارة ظهار”) : وهذا مذهب أحمد”", وهومن مفردات 


مذهبه. 
لكن الرواية اخمتلفت عن أحمد في الكفارة الواجبة عليها على 
وجهين: 


الوجه الأول : عليها كفارة ظهار. 
وحجته : ١‏ -ماروى الأثرم بإسناده عن إبراهيم : «أن عائشة بنت طلحة 
قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى» فسألت أهل 


20 انظر : المغني ج8 ص 55 » الإنصاف جة ص 23١١‏ كشاف القناع ج ه ص77” . 
(0) المبسوط ج" ص 2727 حاشية ابن عابدين ج 7 ص/237 ؟ . 
إفوف انظر : المغني ج48 ص15 » الإنصاف ج 4 ص١٠35.‏ كشاف القناع ج ه ص 7772 . 


577 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة»2" . 

؟ ما روى علي بن مسهر عن الشيباني» قال: «كنت جالسا في المسجد أنا 
وعبد الله بن مغفل المزني» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنت؟ فقال: 
أنا مولى لعائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارها؛ خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه فاستفتت 
أصحاب رسول الله عله وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجهء 
فأعتقتني وتزوجته)"" . 

وهذا الأثر يصلح حجة لمن أوجب على من ظاهرت كفارة ظهارء كما 
يصلح لمن أوجب الكفارة على من ظاهر من الأجنبية . 

"'- ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزورء فلزمه كفارة الظهار كالآخر. 

؛ ‏ ولأن الواجب كفارة عن يمين» فاستوى فيها الزوجان كاليمين بالله تعالى. 

الوجه الثاني : عليها كفارة يمين. 

قال أحمد"”" : قد ذهب عطاء مذهبا حسئاء جعله بمنزلة من حرم على 
نفسه شيئًا مثل الطعام» وما أشبهه . 

قال ابن قدامة : وهذا أقيس على مذهب أحمد» وأشبه بأصوله لأنه ليس 
بظهارء ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر 
الكذب, والظهار قبل العود. 
)١(‏ ذكره في المغني ج48 ص47 ء وهو في سنن الدارقطني في المهر حديث 1/١‏ ج 7 ص 719 . 
زفة أشار إليه في المغني ج 8 ص 47 » وحديث عائشة بنت طلحة رواه الدارقطني ج ” 


ص9١7؟.‏ 
زفرفق المغنى جم ص؟4؟. 


الباب الخامس : الظهار 4 


حت اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول بوجوب الكفارة. وكأنه يميل إلى 
التكفير بكفارة يمين'" . 

واحتج له بما يلي : 

١‏ أن مجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار كسائر 
الكذب, والظهار قبل العودء والظهار من أمته وأم ولده. 

. ولأنه ظهار من غير امرأته فأشبه الظهار من أمته‎ ١ 

قال: وماروي عن عائشة بنت طلحة عن عتق الرقبة فيجوز أن يكون 
إعتاقها تكفيرا ليمينهاء فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين» ويتعين 
حمله على هذا لكون الموجود منها ليس بظهار. 

وإشارة الصحابة بالعتق؛ لأنه أفضل» فالإسلام يتشوف إلى الحرية ولأنه 
أعظم خصال كفارة اليمين. 

أما ما روى الأثرم عن أحمد» فلا يوجب كلامه كفارة الظهار»ء وَإمما قال: 
الأحوط أن تكفرء وكذا حكاه ابن المنذر. 

ولاشك في أن الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ‏ خروجا من الخلاف 
لكن لا على سبيل الويجاب؛ لعدم النص عليه وليس هو في معنى المنصوص 
عليه. فأشبه مالو حرم أمتهء أو طعامه. وهذا قول عطاءء وهو حسن إن 
شاء الله تعالى لكون كلامها يمينا مكفرة . 


1 001 1 
تع بح نس 


)١(‏ انظر: المغني ج86 ص 57 », الكافي ج 7 ص887. المقنع بحاشيته ج لا ص١4‏ 7., العمدة 
مع شرحها العدة ص477 ط . مكتبة الرياض الحديثة . 


الباب الخامس : الظهار 1 


الفصل الثامن 
كفارة الظهار 


كفارة الظهار ثابتة بالنص وبالإجماع . 

فأما النصٍ : فقول الله تعالى : ( والّذين يظاهرون من تسائهم ثم يعودون 
شر ام سر اميم اي كم 
عَذَاب أليم 204 , 

وحديث أوس بن الصامت الذي ذكرته أول باب الظهار”" . 

ولا خلاف في أن خصال الكفارة في الظهار على الترتيب فهي : عتق رقبة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا . 

وإنما وقع الخلاف في بعض المسائل التفصيلية لخصال الكفارة . 

المسألة الأولى: الصفات التي ب يشترط توافرها في الرقبة المعتقة في كفارة 
الظهار: 
)١(‏ سورة المجادلة الآيتان "ا» 5 
(؟) صحيح وتقدم تخريجه في بيان الأصل في الظهار في المبحث الأول. انظر: ص 7٠١‏ من 


هذا البحث. 
() الإفصاح جا ص157 . 


ا" اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الصفة الأولى : الإيمان : 
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار 


القول الأول : لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهارء وسائر 
الكفارات. 


وهذا مذهب مالك”"' » والشافعى”" » وظاهر مذهب أحمد”” . 
وهذا قول الحسن» وإسحاق» وأبي عبيد!'' . 


القول الغاني: يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار» وغيره عتق رقبة 
ولو كانت ذمية. 


وهذا مذهب أبى حنيفة" 2 ورواية ثانية فى مذهب أحمد”") : 


وهوقول عطاءء والنخعي» والشوري» وأبي ثورء وعموم أصحاب 
الرائ ورواتن اندر ام 


. ٠١ص‎ 7 ص507» الشرح الصغير ج‎ ١ الكافي ج‎ )١( 

فم الملهذب مع تكملة المجموع ج1١‏ ص177, الأم جاه ص777ء حاشية الجمل جع 
ص60١1.‏ 

() انظر: المغني ج8 ص75 ”» الإنصاف جه ص 7١5‏ » كشاف القناع ج ه ص/الالا» شرح 
المنتهى ج 7 ص١١7»‏ المحرر ج7 ص97 . 

(5) انظر المغني كما سبق . 

(5) الهداية مع فتح القدير ج ؛ ص50 » مختصر الطحاوي ص7١275‏ مجمع الأنهر جا 
ص ١»‏ 5 » حاشية ابن عابدين ج77 ص 177 . 

(7) المراجع السابقة في مذهب أحمد» وبخاصة المغني والإنصاف كما سبق . 

0) المغني كما سلف . 


الباب الخامس : الظهار ا 


وحجتهم : أن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة؟ فوجب أن يجزرئ 
ما تناوله الإطلاق. 
اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول”©» وهو اشتراط أن تكون الرقبة 
المعتقة مؤمنة . 


وأيد هذا الاختيار بالأدلة التالية : 


١-ماروى‏ معاوية بن الحكم قال: «كانت لي جارية فأتيت النبي عله 
فقلت : على رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله َيِه : أين الله؟ فقالت: فى 
السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله فقال يَيتهُ : أعتقها فإنها 


ل 
مؤمنة)"" . 


ووجه الاستشهاد: أن الرسول فَنْهُ علل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه 
بأنها مؤمنة» ككفارة القتل . 
والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس» إذا وجد المعنى فيه . 
١ 5 5‏ 2 ا 0 0 5-7 
؟ -قوله تعالى: # ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة #'" فيقاس 
عليه . 
000( انظر : المغني ج 48 ص”5» الكافي ج ١‏ ص884.» المقنع بحاشيته ج ”" ص17 7 . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الظهار باب عتق المؤمنة في الظهار ج /ا ص 277/37 
784 وهو مخرج في تلخيص الحبير لابن حجر في كتاب الكفارات رقم ” ج” ص 55١‏ » 
ورواه مسلم رقم 577 في المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 
ومالك في الموطأ في العتق باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة . 
() سورة النساء الآية 95 . 


٠‏ القياس على الاتفاق بأنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة 
بالعمل ضرا بيئّاء كما سيأتي فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى . 

قلت : وهذا أصح إن شاء الله ويدخل نحت عمومات فى الكتاب والسنة 
أثبتت وجوب الاهتمام بأمر المسلمين وإعانتهم . 

الصفة الثانية : أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بائنا . 

لأن الحكمة من تنظيم العتق وا حصول على الحرية» هو أن تستطيع الرقبة 
المعتقة التصرف لنفسها في جميع شئون حياتها . 

وهذا المعنى لا يحصل في الرقبة التي يلحقها بالعتق ضرر بين : كالأعمى مثلاً 
والمقعد والمقطوع اليدين أو الرجلين أو المجنون» وإن كان في الغالب أن من توجد 
فيه هذه الصفات أو أحدها؛ لا يرغب أحد في أن يكون خادما له؛ لأنه هو محتاج 
إلى من يخدمه. لكن لو حصل فلابد أن تكون الرقبة قادرة على إكساب نفسها 
لقمة العيش والسعي على من تعول» وإلا فلا فائدة من الإعتاق . 

وبهذا القول قال الأئمة الأربعة و سائر أهل العلم”'' . 

إلامايروى عن داود الظاهري”" , أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسمء 
أخذًا بإطلاق اللفظ . 
)١(‏ راجع في فقه المالكية : الكافي ج ؟ ص5 50 » الشرح الصغير ج ا ص١٠‏ . 

وفي فقه الأحناف : مختصر الطحاوي ص7١27‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص 246٠‏ حاشية ابن 

عابدين جا ص 2977 . 

وفي فقه الشافعية : المهذب مع تكملة المجموع ج1١‏ ص177-15125 . 


وفي فقه الحنابلة : المغنى ج8 ص١7‏ 0 الإنصاف ج 1 ص6١57.‏ 
زفق انظر: المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص؟ 1 ١‏ 6 


الباب الخامس : الظهار م 


اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى قول الجمهور من أهل العلم والفقه”". واحتج 
لاختياره : بأن العتق نوع كفارة فلم يجزئ ما يقع عليه الاسم كالإطعام. فإنه 
لا يجزئ أن يطعم مسوساء ولاعفئاء وإن كان يسمى طعاما . 

والآية مقيدة بهذا القيد لاعتباره شرعا . 

أماما عدا هذين الشرطين فلا دليل لمن اعتبره شرطا ما يتعلق بالصفات 
الجسمية في الإعتاق» ككونه غير أعور أو صحيحا من مرض يرجى برؤه؛ أو نحو 
ذلك. 

الصفة الثالثة: أن لا يتعلق به حكم يمنع عتقه» ككونه مغصوبا أو غائبًا غيبة 
منقطعة» أو أم ولد لأنها تعتق بموته. ولا خلاف في هذا"" . 

المسألة الثانية : الانتقال إلى الصوم : 

أجمع العلماء على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صيام شهرين 
متت شرف 

بعيرسن 2 . 


وسند الإجماع : 
١‏ -قوله تعالى: طإ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا # . 
١‏ حديث سلمة بن صخر البياضي”*' . 

لف انظر : المغني ج4 ص”77. الكافي ج 7 ص2888. المقنع بحاشيته ج ” ص 588 3 . 


(5) تقدم تخريجه في بيان الأصل في الظهار من المبحث الأول ص .7٠١‏ 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


#حديت أوس بن الضامت”” . 

كما أجمعوا على أن الرقبة التي يُحتاج إليها لخدمة ونحوها مما لاغنى له 
عنهاء فإنه لا يعتبر واجدا للرقبة وفرضه الصيام”" . 

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار 
والتتابع هو : الموالاة بين صيام أيام الشهرين”" . 

كما أجمعوا على أن من أفطر لغير عذر ينقطع تتابعه ويستأنف من 
جديد”” . وإنما وقع الخلاف في حق من أفطر لعذر . 

والعذر هو سفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك وقع الخلاف فيمن وطئ امرأته في ليالي الصيام هل يقطع تتابعه 
أو لا؟ 

بيان الحكم في الأعذار المبيحة للفطرء هل تقطع التتابع أم لا ؟ 

السدقر : 

اختلف الفقهاء في بقاء التتابع لمن أفطر في السفر على قولين : 

القرل الأول : إنه لا يقطع التتابع . 

وهذا ظاهر مذهب أحمد”" » والقول الأول لأصحاب الشافعي”" . 
)١(‏ تقدم تخريجه في بيان الأصل في الظهار من المبحث الأول ص 77١ 27١9‏ . 
(25). (7), (5) راجع : المغني لابن قدامة ج84 ص5 725-37 . 
(5) انظر: المغني ج48 ص58» الإنصاف ج 9 ص775» كشاف القناع ج 0 ص 2/4 شرح 


فق الأم جاه ص ,77١‏ المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص177» وأطلق في وجوب - 


الباب الخامس : الظهار وين 


وبه قال الحس-”) :. 
كإفطار المرأة بالحيض . 

القول الثاني : يقطع التتابع . 

وهذا مذهب مالك" » وأبي حنيفة”” » والقول الثاني للشافعية'" . 
والرواية الثانية فى مذهب أحمد* . 

وحجتهم : أن السفر يحصل باختياره» فقطع التتابع» كما لو أفطر لخير 
عذر. 

نم اختيار ابن قدامة : 

لم يصرح ابن قدامة باختيار له في المسألة'"" . 


لكن من رده على دليل المعارضين يفهم أنه يرجح القول بعدم انقطاع 


- الاستئناف في الفطر من كل عذر. 

. المغنى كما سبق‎ )١( 

فم العاوي بن اا 1310 وقيه نا ينال صلل الكل عدن يتس [التيةا رسيتي لان بو قري 
الصغير ج 7 ص37 . 

(6) مختصر الطحاوي ص7١7»‏ حاشية ابن عابدين ج لا ص/ا57 » مجمع الأنهر ج ١‏ 
ص 457.» الهداية مع فتح القدير ج 4 ص7١٠‏ . 

(4) المراجع السابقة في مذهب الشافعي . 

6 المراجع السابقة في مذهب أحمد. 

زففق انظر : المغني ج8 ص788., الكافي ج ١‏ ص897, المقنع ج 7 ص 790٠١‏ . 


أي فكان القياس عليه مع الفارق . 

؟ ‏ الحيض: لا يقطع التتابع»ء وحكى ابن قدامة الإجماع عليه. وعللوا 
لذلك: بأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين. إلا بتأخيره إلى الإياس. 
رفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله'" . 

3 النفاس : اختلفوا فيه على قولين : 

القول الأول : لا يقطع التتابع . 

وهذا ظاهر مذهب أحمد”" . 

وحجته : ١‏ -أن النفاس بمنزلة الحيض في أحكامه . 

١‏ ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهماء وإنما ذلك الزمان كزمان الليل 
في حقهما. 

القول الثاني: يقطعه. 

وهذه رواية ثانية في مذهب أحمد”” . 

وحجته : أنه فطر أمكن التحرز منه لا يتكرر كل عام» فقطع التتابع كالفطر 
لغير عذرء ولا يصح قياسه على الحيض ؛ لأنه أندر منه ويمكن التحرز عنه . 

ولم يصرح ابن قدامة باختياره هنا كالمسألة السابقة . 

وهذا على القول بأن المرأة تكون مظاهرة وتلزمها الكفارة . 

وقد ترجح بالبحث أنها ليست مظاهرة وإن لزمها كفارة؛ فكفارة يمين ليس 


. المغنى جم ص57‎ )١( 
.784 وكشاف القناع ج ه ص‎ 27١90 انظر: المغنى ج8 ص/ا27 والإنصاف جو ص‎ )7( "20 


الباب الخامس : الظهار 4 


جد وقد سبق ذلك”") ٠.‏ 


المرض ‏ وهو نوعان: مخوف وغير مخوف. ومنه ما يبيح الفطر في 


فإذا كان مرضا غير مخوف ولا يبيح الفطر في رمضان فيقطع التتابع قولاً واحدا . 
أما إذا كان مخوفًا فوقع الخلاف فيه على قولين : 
القول الأول : لا يقطع التتابع . 


وهذا مذهب الف 2 والشافعي في القدي'" » وهو ظاهر مذهب 


ف وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما”» : 


ومجاهدء وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثورء ين 1 


القول الثاني : يقطع التتابع . 


وهذا مذهب أبى حنيفة”" » والجديد فى مذهب الشافعي”” . 
وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» والحكمء. والشوري» وعموم 


)١(‏ انظر: ص 7504 من هذا البحث. 

(؟) الشرح الصغير ج ” ص17 » الكافي ج ١‏ ص50 . 

(*) المهذب مع تكملة المجموع ج1١‏ ص159 . 

(4) المغني جه ص77» الإنصاف ج4 ص 774 » كشاف القناع جاه ص 5814 . 

(2)6 (5) المغنى كما سبق . 
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جاءً ص .٠١5‏ 
(8) المهذب مع المجموع كما سبق. والأم جه ص 077١‏ 771. 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وحجتهم : أنه أفطر بفعله» فلزمه الاستئناف كما لو أفطر لسفر . 

ت اختيار ابن قدامة : 

اخثار:رحمه الل تعالى القول الأول!". وهو مواقق لظاعر مدهي إمامة:: 

وأيده : بأنه أفطر لسبب لا صنع له فيه» فلم يقطع التتابع» كإفطار المرأة 

قال مرجحا . وما ذكروه من الأصل ممنوع . 

أما إذا كان المرض غير مخوف لكنه مبيح للفطرء ففي مذهب أحمد روايتان : 

الأولى : لا يقطع التتابع» واختارها أبو الخطاب واحتج لها: بأنه مرض 
أباح الفطر فأشبه المخوف في عدم قطع التتابع . 

الثانية : يقطعه؛ لأنه أفطر اختيارا فانقطع التتابع» كما لو أفطر لغير عذر . 

ولم يصرح ابن قدامة باختياره في المغني . إنما ذكر الروايتين بدليليهما"” . 

- والذي تميل إليه النفس عدم انقطاع التتابع للعذر المبيح للفطر . 

المسألة الثالثة : تتعلق بالصوم . 

وهي بيان الحكم إذا ما أصاب المظاهر منها في ليالي الصوم المتتابع» فهل 
يقطع ذلك تتابعه أو لا؟ 


. انظر المغني كما سبق‎ )١( 
. 790١ انظر : المغني ج48 ص77» الكافي ج 7 ص 4897 المقنع ج ا ص‎ 69 
. المغني جم ص77‎ )5( 
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اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : الوطء في ليالي الصوم لا يقطع التتابع» لكنه يأثم بإخلاله 
بالشرط المنصوص عليه في القرآن طمن قيْلٍ أن مام 4 . 

وهذا مذهب الشافعي"" » ورواية الأثرم عن أحمد'". وهو مذهب أبي 
يوسف من الأحناف”" . 

وبهذا قال أبو ثور» فاين ال . 

وحجتهم : ١‏ أن هذا وطء لا يبطل الصوم فلا يوجب الاستثناف . 

١‏ ولأن التتابع في الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي قبله من غير 
فارق» وهذا متحقق وإن وطى ليلا . 


القول الثاني : ينقطع التتابع ويستأنف الصيام من جديد. 


وهذا مذهب مالك" 2 وأبي حنيفة”"' , ومحمد» والمشهور من مذهب 


أحمد7) : 


. المهذب مع تكملة المجموع ج1١ ص 174 حاشية الجمل ج؛ ص77:‎ )١( 

(؟) انظر: المغني ج48 ص788» الإنصاف جه ص777: كشاف القناع ج 0 ص 2785 شرح 
المنتهى ج ا ص707» المحرر ج 7 ص97 . 

() الهداية مع فتح القدير ج 4 ص7١٠.‏ 

(5) المغنى كما سبق . 

)0( العرع تسد يح اسرد 

(1) الهداية مع فتح القدير ج ص 2٠١7‏ حاشية ابن عابدين ج "ا ص/177 . 

(7) المراجع السابقة في مذهب أحمد» وبخاصة الإنصاف», وكشاف القناع ص77١١‏ . 


قف اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهو قول الثوري» وأبي عبيد» وعموم أصحاب الرأي"" . 


يتماسا © فأمر بهما خاليين عن وطء. ولم يأت بهما على ما أمر. فلم 
يجزئه» كما لو وطئ نهار . 

؟ ‏ ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهارء فاستوى فيه الليل والنهار 
كالاعتكاف . 

ولم يرجح ابن قدامة أي منهما في المغني » لكنه نص في الكافي على لزوم 
الاستئناف”" , وكذا في المقنع”" . 

والذي ترجح بالبحث إن شاء الله هو القول بأن الوطء ليلاً لا يقطع 

كما أن أي عذر مبيح للفطر في رمضان لا يقطعه فليس هو أغلى من 
رمضانء غاية ما فيه أنه آثم . والله أعلم . 

المسألة الرابعة: الإطعام : 

وهذالا خلاف فيه بين أهل العلم. إنما اختلفوا في الإطعام في 
مواضع : 


)غ20 المغنى ج48 ص,737 . 
)١(‏ الكافى جاص 795. 


فرق المقنع ج ‏ ص١‏ 70 . 
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الموضع الأول : لو أطعم مسكيئًا واحدًا ستين يومًا فهل يجزئه؟ أم لابد من 
إطعام ستين مسكيئًا ؟ 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول: الواجب في الإطعام إطعام ستين مسكيئًا لا يجزئه أقل من 
ذلك. 

وهذا مذهب الشافعي'"' . وأحمد'" . 

القول الثاني : يجزئه إطعام شخص واحد ستين يوما . 

وهذا مذهب أبي حنيفة'" » وحكاه القاضي أبو الحسين رواية عن أحمد””' . 

وحجة أصحاب هذا القول : أن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من 
هذه الكفارة» فجاز أن يعطى منها كاليوم الأول. فهو من المستحقين كل يوم ما 
لم يغنه الله . 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . 

وأيده بما يلي : 


)١(‏ الأم جاه ص777», المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص117. حاشية الجمل ج؛ 
ص؟17. 

(؟) انظر: المغني جه ص55» الإنصاف ج 9 ص7578» كشاف القناع ده ص785. شرح 
المنتهى ج 7 ص8 3١‏ . 

(9؟) حاشية ابن عابدين ج ٠‏ ص 475 مجمع الأنهر ج ١‏ ص 157 مختصر الطحاوي 
ص »7١4‏ الهداية مع شرح فتح القدير ج ؛ ص5١٠.‏ 

(5) انظر المراجع السابقة في مذهب أحمد. 

(5) انظر: المغني ج86 ص٠*”237‏ والكافي ج ؟ ص 840. والمقنع ج ‏ ص 3017 . 


237 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


اأقولة تعالق: ظ فَإِطْعَام سين مسكينا 2"04, وهذا لم يطعم إلا واحدا 
فلم يمتثل الأمر. 

١‏ ولأنه لم يطعم ستين مسكيئا فلم يجزئه» كما لو دفعها إليه في يوم واحد. 

ولأنه لو جاز الدفع إليه في أيام؛ لجاز في يوم واحدء كالزكاة وصدقة 
الفطر. 

يحقق هذا : أن الله أمر بعدد المساكين» لا بعدد الأيام» وقائل هذا يعتبر 
عدد الأيام دون عدد المساكين . 

القياس على ما إذا أوصى إنسان بإطعام ستين مسكيئًا مثلاً فلا يجوز 
إطعام مسكين ستين مرة. 

وهذا الرأي أحوط وأخرج من الخلاف . 

وفيه معنى اجتماعي واسع وهو توزيع الإطعام ليشمل أكبر قدر ممكن. 

وليعلم الكثير أن هذه كفارة ظهار؛ فيرتدعون عن الإقدام عليه كما أن 
في ذلك إظهار! لامتثال أمر الله وبخاصة في هذا الزمن الذي بعد الناس فيه 
عن شرع الله حتى في سلوكهم الشخصي . 

لكن النفس تميل إلى الإجزاء وانحلال الظهار بهذا الإطعام مادام حاله 
كذلك حتى نهاية الإطعام . 

الموضع الثاني : المقدار الذي يكفي لكل مسلم . 

اختلف الفقهاء في المقدار الذي يجزئ في كفارة الظهار لكل مسكين على 


. سورة المجادلة بعض آية ؟‎ )١( 
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أربعة أقوال : 

القول الأول : إن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين. 
أو نصف صاع من تمر أو شعير» أو مايقوم مقامهما" . 

وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه”" . 


وهو قول عطاء. وسلفان ب مو ب 


وحجتهم : ١‏ قول سليمان بن يسار: «أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة 
اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر مد النبي نر , 

القول الثاني : أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من أي الأنواع كان. 

وهذا مذهب الشافعي”” . 


وهو مروي عن أبي هريرة. وبه قال: الأوزاعي» ورواية أخرى عن 
قف 
عطاء ٠‏ 


)١(‏ المد: مكيال كان معروفًا وهو يختلف من مكان إلى آخر ويمكن ضبطه بما يكفي المسكين من 
أوسط الناس . وهو ملء حفنتي الرجل المتوسط . وهوما يقارب 570 جراما تقريبًا . 

(؟) انظر: المغني ج84 ص70 الإنصاف ج 4 ص”777. كشاف القناع جاه ص27817 شرح 
المنتهى ج” ص 7١90‏ . 

زرف المغني ج87 ص .7١‏ 

(5) المغني جه ص 270 وأتخرج البيهقي نحوه في الظهار باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين 
مسكيئًا ج /اص 797 وأعله بالإرسال. 

(5) الأم مده ص27377 المهذب مع تكملة الملجموع ج77١‏ ص47١ء‏ حاشية الجمل ج ؛ 
ض177. 

() المغني نفس الجزء والصفحة كما سبق . 
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وحجتهم : ١‏ ما رواه عطاء عن أوس بن أخى عبادة بن الصامت 3 «أن 
النبي يَلنْهَ أعطاه ‏ يعني المظاهر ‏ خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين 

2 

؟ ‏ ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المجامع في نهار رمضان : 
«أن النبي يِه أتى بعرق فيه خسمة عشر صاعا فقال: خذه وتصدق بهع'" . 

ووجه الاستشهاد : أنه إذا ثبت هذا في المجامع بالخبر؛ ثبت فى المظاهر 
بالقياس عليه . 

ولأنه إطعام واجب»ء فلم يختلف باختلاف أنواع الْمخْرج كالفطرة» 
وفدية الأذى. ١‏ 

القول الغالث : أن لكل مسكين مدين من جميع الأنواع»؛ وهو نصف صاع . 

وهذا مذهب مالك 5 

وهوقول مجاهد. وعكرمة» والشعبى» والنخعى”) : 

وحجتهم : أنها كفارة تشتمل على صيام» وإطعام. فكان لكل مسكين 
نصف صاع كفدية الأذى . 
)١(‏ انظر: البيهقي في السنن الكبرى في الظهار باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينًا 


جلا ص 77/7. 

(؟) متفق عليه وسبق تخريجه في المبحث الثامن من الصيام وهو في اللؤلؤ والمرجان رقم 51/8 
ج؟كص١١.‏ 

م2 الكافي لابن عبد البر ج 7 ص3507» الشرح الصغير ج ا ص4١‏ وقال: مدان وثلثان 
مده لله . : 

(5) المغني جة ص١7‏ . 


الباب الخامس : الظهار 1 


القول الرابع : ما كان الإطعام فيه من القمح فمدان» وما كان من شعير أو 
تمر أو غيرهما فصاع لكل مسكين . 

وهذا مذهب الأحناف7) 3 وهو قول الثوري”) 7 

وحجتهم : ١‏ قوله َيه في حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسقا من 
و 
١‏ ما جاء في قصة سلمة بن صخر وفيها: فقال لي رسول الله عله : 
«فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا)!؛) : 

وفى رواية أبى داود : «والعرق ستون صاعا»" . 

7 ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كفّر رسول الله عَلله 
بصاع من تمر وأمر الناس: فمن لم يجد فنصف صاع من بر" . 

-قول معاوية: «أرى مدين من سمراء الشام يعدلان صاعا من هذا؛ 
فأخذ الناس بذلك»”" . 


. 478 ص‎ ٠ حاشية ابن عابدين ج‎ 2٠١7 الهداية مع شرحها ج ؛ ص‎ )١( 

(0) المغني كما سبق . 

() سبق تخريج حديث سلمة أول الظهار وهو في أبي داود رقم 7717 في الطلاق باب في 
الظهار. 

(5) رواه أبو داود رقم 77١7‏ في الطلاق باب في الظهار. 

(4) سنن أبي داود رقم 75١5‏ في الظهار آخر الحديث . 

(1) سافن ابن ماجة حديث رقم 187 في الزكاة باب صدقة الفطرء ولفظه : «قال عبد الله يعني 
ابن عمر : فجعل الناس عدله مدين من حنطة» . 

(10) تقدم في زكاة الفطرء وهو في ابن ماجة رقم ١874‏ في الزكاة باب صدقة الفطر . 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


© ولأنه إطعام للمساكين» فكان صاعا من التمر والشعير أو نصف صاع 

اختار رحمه الله تعالى القول الأؤل» وهو أن المسكين يكفيه مد من بر أو 
٠. ٠‏ صاع من غيره'" . 

وأيده بالأدلة التالية : 

١‏ -مارواه البيهقي بسنده إلى أبي يزيد المدني قال : «جاءت امرأة من بني 
بياضة بنصف وسق شعير» فقال النبى عَللّهُ للمظاهر : أطعم هذا. فإن مدي 
شعير مكان مد بر)”" . 

 "‏ والدليل على أنه مد بر قول الصحابة: زيد» وابن عباس» وابن عمرء 
وأبي هريرة» رضي الله عنهم . 

ولا يعرف لهم في الصحابة مخالفء فكان إجماعا . 

٠‏ وعلى أنه نصف صاع من شعير أو تمر: ما روى عطاء بن يسار: «أن 
رسول الله يِه قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى إلى فلان الأنصاري 
فإن عنده شطر وسق من تمر. أخبرنى أنه يريد أن يتصدق به., فلتأخذيه, 
فليتصدق به على ستين مسكينا»” . 


. 707 وما بعدهاء الكافي ج ؟ ص445. المقنع ج "7" ص‎ "١ انظر: المغني ج8 ص‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي في الظهار باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينًا ج ٠“‏ 
ص97" 97 وقال: هو مرسل . 

(”) خخرجه البيهقي في الظهار باب من له الكفارة بالإطعام ج/ ص86 275٠‏ وقال: هو 
مرسل» وهو يشهد للموصول. 
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؛ ما جاء في حديث أوس بن الصامت: «أن النبي َيِه قال: إني سأعينه 
بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر. قال: لقد 
أحسنت,» اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينًا, وارجعى إلى ابن عمك)7) , 

وفي تفسير العرق جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «العرق 
زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا»”" . 

فعرقان يكونان ثلاثين صاعاء لكل مسكين نصف صاع . 

ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» فكان لكل مسكين نصف 
صاع من التمر أو الشعير» كفدية الأذى . 

ثم علل ابن قدامة الترجيح» فرد أدلة المخالفين لهذا القول بما يلي : 

١‏ أمارواية أبى داود فى تفسير «العرق» بأنه ستون صاعا فقد ضعفها 

وفي الحديث ما يدل على الضعف, لأن ذلك في سياق قوله: «إنسي 
سأعينه بعرق . فقالت امرأته : إنى سأعينه بعرق آخر» قال: فأطعمى بها عنه 
ستين مسكيئا) . 

فلو كان العرق ستين صاعاء لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاء ولا 
قائل به . 


١‏ وأما حديث المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاء فقال: «تصدق 


)١(‏ سبق تخريجهء وهو في أبي داود رقم 71١5‏ في الطلاق باب في الظهار. 
(؟) معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ج7١‏ ص577 . 


ثم" اختيارات ابن قدامة الفقهية 


به». فيحتمل أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سواه» ولذلك لا أخبره بحاجته إليه 
أمره بأكله . 

وفي الحديث : قروب هخ عشرين شناع 0" م ولسن ذلك محدهيا 
لأحمد» فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 

؛ ‏ وحديث أوس بن أخي عبادة: مرسل'''-يرويه عنه عطاء ولم يدركه. 
على أنه حجة لنا: لأن النبي يَيتْه أعطاه عرقاء وأعانته امرأته بآخر. فصارا 
جميعا ثلاثين صاعا . 

4 وسائر الأخبار: يجمع بينها وبين أخبارنا بما يلي : 

سخليا ها اللتواتى و اخناري على اللعراء.: 

ب وقد عضد هذا: أن ابن عباس رضي الله عنهما راوي بعضهاء 
ومذهبه: أن المد من البر يجزئ» وكذلك أبو هريرة . 

ج سائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع الذي نقله سليمان بن يسار 

الموضع الثالث : جنس الإطعام ا 

قال ابن قدامة : المجزئ في الإطعام ما يجزئ في زكاة الفطر وهو : البرء 
والشعيرء والتمرء والزبيب. 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما عدا هذه الأصناف من قوت . 
)١(‏ هوفي البيهقي بلفظ : «خمسة عشر صاعاء ويقال: عشرون صاعا». انظر: السنن الكبرى 


للبيهقي ج/ا ص557 في الظهار. 
(؟) انظر: سنن أبي داود في الحديث رقم 71١14‏ في الطلاق باب في الظهار. 


لباب الخامس : الظهار 1 


فالرواية الأولى: لا يجزئ إخراج ما عداها مطلقًا. أي سواء أكانت من 
قوت بلده أم لم تكن . وهذا اختيار القاضي”') 7 


و-ححته : 
١‏ ورودالنص بهذه الأصناف . 
؟ ‏ ولأنه الجنس المخرج في الفطرة؛ فلم يجزئ غيره كما لو لم يكن قوت 


لله 


والرواية الثانية : يجزثئه الإخراج من جميع الحبوب التي هي قوت بلده : 
كالذرة» والدخن». والآارز. واختارها أبو الخطاب”») : وهذا مذهب 


وحجته: قول الله تعالى في كفارة اليمين: « من أوسط ما تطعمون 
أهليكم #4 وهذا بما يطعمه أهله. فوجب أن يجزثه بظاهر النص . 
اختيار ابن قدامة : 


مال ابن قدامة إلى الرواية الثانية” . 


حيث قال: فإن أخرج من غير قوت بلده أجود منه؛ فقد زاد خيراء وإن 


)١(‏ انظر: المغني جم ص07 الإنصاف ج 9 ص777» كشاف القناع جاه ص787ء وصرح 
بالمنع فيما عدا المخرج في الزكاة» وشرح المنتهى ج 7 ص 7١9‏ . 

(0) انظر: المغني ج48 ص77. الإنصاف ج 9 ص771» كشاف القناع ج ه ص2787 وصرح 
بالمنع فيما عدا المخرج من الزكاة» وشرح المنتهى ج ٠‏ ص 7١0‏ . 

(6) المهذب مع تكملة المجموع ج ١7‏ ص5 ١54‏ . 

(84) سورة المائدة بعض أية 89 . 

(0) انظر: المغني كما سبقت الإشارة إليه» الكافي ج ١‏ ص28917 المقنع ج ”7 ص517 7 . 
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كان أنقص لم يجزئه» وهذا أجود. 
ومعناه أن قوت البلد يجزئ مطلقاء سواء كان من الأصناف المنصوصة أم 


والذي أختاره: أن الأولى اتباع النص» فإذا عدم فمن قوت البلد ولا أكلفه 
غيوذلك. 

بل إذا أخرج عن البر دقيقه أو خبزا بمقداره وأعطاه المساكين؟ فإنه يجزئه ؛ 
لأن ذلك من أوسط ما يطعم أهله. 

وليس في النصوص ما يمنع ذلك» وربما يكون تقديم الطعام جاهزا أفضل 
عرفًا. 

الموضع الرابع: مستحقو كفارة الظهار : 

اختلف الفقهاء في إعطاء الأصناف المذكورة في استحقاق الزكاة» مع 
اتفاقهم أن المساكين لفظ يدخل تحته الفقراء؛ لوجود معنى المسكنة وزيادة» ولا 
خلاف فيه . 

كما أن الأغنياء لا يعطون ولو كانوا من الأصناف الثمانية فى الزكاة 
كالمؤلفة » والعاملين عليهاء لأن الله تعالى خص بها المساكين. 

القول الأول : لا يجوز دفعها إليه. 


الباب الخامس : الظهار وى 


وهذا مذهب الشافعي”" » ورواية فى مذهب أحمد اختارها القاضى 


وأبو الخطاب”) 3 


وحجتهم : ١‏ أن الله تعالى خص بها المساكين» والمكاتبون صنف آخر 


فلم يجز الدفع إليهم كالغزاة» والمؤلفة. 


١‏ ولأن الكفارة قدرت بقوت يوم» لكل مسكين» وصرفت إلى من 


يحتاج إليها للاقتياتء والمكاتب لا يأخذ لذلك؛ فلا يكون في معنى 
المسكين. 


القول الثاني : يجوز الدفع إليه . 

وهذا مذهب أبي حنيفة”" » وبعض علماء الحنابلة' . 

وبه قال أبو ثورء والشريف. وأبو جعفر" . 

وحجتهم : أن المكاتب يأخذ من الزكاة لحاجته ؛ فأشبه المسكين . 


الذي مال إليه ابن قدامة هو القول الأول" وهو عدم جواز الدفع إلى 


المهذب مع المجموع ج ١"‏ ص 2147 الأم جاه ص377 . 

الإنصاف جه ص 7728 كشاف القناع ج ه ص785» وصرح بجواز دفعها إلى مكاتبه 
كالزكاة» وكذا في شرح المنتهى ج ‏ ص 2٠١5‏ وكذافي المحرر ج ؟ ص57 , وانظر: 
المغني ج86 ص 70 . 

مجمع الأنهر ج ١‏ ص 4507 » 157 . 

المراجع السابقة في مذهب أحمد وبخاصة كشاف القناع. والمحررء وشرح المنتهى . 

المغنى كما سبق . 

انظر : المغني ج8 ص 6" الكافي ج ؟ ص198١»‏ المقنع ج 77 ص 107 . 
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المسكين. 

ويفارق الزكاة» فإن الأغنياء يأخذون منها وهم الغزاة» والعاملون عليهاء 
والمؤلفة» والغارمون. 

ولأنه غنى بكسبه أو بسيده فأشبه العامل . 

قلت : والزكاة إذا جمعت وأخرجت على الوجه المطلوب ؛ فإنها تزيد عن 
حاجة الفقراء والمساكين؛ ولهذا شرع إعطاؤها الأصناف المذكورة» لمعاني 
أدركها الشارع . 

أما كفارة الظهار فهى محدودة محصورة» والفقراء والمساكين هم الأحوج 
فيقدمون. ولنص القرآن على ذلك» ولا يخلو زمان منهم . 


الباب السادس : العدد ملا ” 


الباب السادس 
العدد 
وفيه عشرة فصول : 
الفصل الأول 


تعريف العدة وبيان الأصل فيها وأنواع المعتدات 

العدد : جمع عدة. 

والعدة : في اللغة: عدة المرأة : أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج. 
وهي بكسر العين المهملة . 

وأصل ذلك مأخوذ من العدء وهو الإحصاء والاسم العدد”" . 

وفي الاصطلاح : تربص المرأة المفارقة بأي نوع من أنواع الفرقة بنفسها 
مدة حددها الشارع حسب نوع تلك الفرقة. 

بيان الأصل في العدة : 

. الإجماع‎ ٠١ . -الكتاب. السنة‎ ١ 

: باتكلا-١‎ 


74 قال الله تعالى : « والمطلّقات يترئصن أنه مهن عَلامُةَ قروء‎ ١ 


.77 ص5‎ ١ القاموس المحيط فصل العين باب الدال ج‎ )١( 
. 7748 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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-١‏ وقوله تعالى : «( واللأني يكس من الْمَحِيض من تُسائكم إن ارتبتم قعدتهن 
َلانهُ أشْهُر واللأئي لَمْ يَحضن وأولات الأحمال أَجَلْهنَ أن يضعن حمَلَهِنَ 74 . 

وقال الله تعالى: « وَالّذين يتوقُونَ مسكم ويذرون أزواجا يعريّصن 
بأنشهن م أشهروَعشرَا 94 . 

ب - السنة : 

١‏ قوله فته : ولا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" . 

١‏ حديث فاطمة بنت قيس وقوله يَئَهُ لها: «اعتدي في بيت ابن أم 
مكتوم . 

ج ‏ الإجماع : 


قالاب١‏ قدامة : وأجمعت الأمة حوث العتدة ل اللييلة » وإعا 
بن وجوب في و 
اختلفوا في أنواع منها" . 


. سورة الطلاق الآية ؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 5 717 . 

(9') متفق عليه: البخاري رقم 20174 ها" » في الطلاق باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر 
وعشراء كما في الفتح ج4 ص 484» ومسلم رقم ١4487‏ في الطلاق باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاة. 

(4:) أخرجه مسلم في الطلاق باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها رقم ١5‏ . 

(5) انظر المغني لابن قدامة ج48 ص46 . وانظر الإفصاح ج؟ ص"77١‏ . 


الباب السادس : العدد ”> 


والمعتدات ثلاثة أقسام : 


١‏ فمعتدة بالحمل تنقضي عدتها بوضعه مطلقاً على الراجح» ولو بعد 
بام امن اريم لقوله تعالى: 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملن 74 , 

" - معتدة بالقروء على خلاف في أن القرء الطهر أو الخيض ‏ كما سوف 
أبين ذلك إن شاء الله تعالى -. والمعتدة بالقروء هي : كل معتدة من فرقة في 
الحياة» أو وطء في غير نكاح» إذا كانت ذات قرء فعدتها بالإقراء؛ لقوله 
تعالى : ١‏ والْمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثَلانَةَ فروء ©" . 

٠‏ معتدة بالشهور . وهي: كل من تعتد بالمدة إذا لم تكن ذات قرء 
لصغر أو إياس أو ارتفاع حيض ولم تدر سببه ؛ لقوله تعالى : ف واللائي 
يحضن 7#" , 

وكذا اخونى عها زوجها عند بالا هر إذا لو بك حمل وكا الى 
0 واأذين رد يتوفُون #مسسكم وَيذَرون أزواجا يتربّصن ) بأنسسفسهن أربعة ةأشهر 
وعشرا 94 . 


. 6 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. 7178 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. 6 سورة الطلاق الآية‎ )( 
. 77 5 سورة البقرة الآية‎ )5( 


الباب السادس : العدد ١اوء+‏ 


الفصل الثاني 
عدة المختلعة 
اختلف الفقهاء في عدة المفارقة في الحياة بالخلع كم تكون؟ على قولين : 
القول الأول : عدتها عدة طلاق . 
وهذا مذهب مالك( » والشافعي”") » وأحمد في المشهور عنه'” . 
وهو قول: سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وعروة بن الزبير. 
وسليمان بن يسار. وعمر بن عبد العزيز» والحسن» والشعبي» والنخعي. 
والزهري» وقتادة» وخلاس بن عمروء وأبي عياض. والليث. 
والأوزاعي”* . 
القول الثاني : إن عدة المختلعة حيضة . 
وهذا رواه ابن القاسم عن أحمد”" . 
وهو مروي عن عثمان بن عفان» وابن عمرء وابن عباس. رضي الله 
عنهم . وبه قال: إسحاقء وابن المنذر”" . 


() الكافي ج ؟ ص١57‏ . 

زفق الأم جه ص١18.‏ المهذب مع تكملة المجموع ج ١7‏ صض١6.‏ 
زرف انظر المغني جم ص/57 . 

(0)» (7) المغني كما سبق . 


ا اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وحجتهم: ١‏ ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت منهء فجعل النبىي عَْلهُ عدتها حيضة»"'' . 


8 
هل يمه 1 َ ا ادها دا الات زفق 
5 حذيت الربيع بلنث معوث »© وفيه مثل قصه امرأة ثابت بن فيس 


. قضاء عثمان رضى الله عنه به"‎ ٠" 
اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وأن عدة المختلعة عدة المطلقة سواء‎ 
كلك‎ 
. "4 -قول الله تعالى : 8 وَالْمطَلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء‎ ١ 
. ؟ -ولأنها فرقة بعد الدخول فى الحياة» فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع‎ 
. قوله عَلْنهُ : «قرء الأمة حيضتان)20 وهذا عام‎ '* 


. حديثهم يرويه عكرمة مرسلا . قال أبو بكر : هو ضعيف مرسل‎ ١ 


)2001 رواه النسائي في الطلاق باب ما جاء في الخلع 1 ص54١»‏ وأبو داود رقم 5١759‏ في 
الطلاق باب في الخلع. وأخرجه الترمذي مسندا في الطلاق باب ما جاء في الخلع . 

(7(:)1) خرجه ابن ماجه رقم ٠١04‏ في الطلاق باب عدة المختلعة وحكم عثمان به إنما هو في 
حق الربيع بنت معوذ قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله َيه . 

(5) انظر: المغنى جم ص88 ء الكافى ج 7 ص؛ 5 . 

)202 سورة البقرة الآية 77 . ١‏ 

(7) رواه أبو داود في صحيحه رقم ١١184‏ في الطلاق باب في سنة طلاق العبد بلفظ : «طلاق 
الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان». 


الباب السادس : العدد ١‏ 


؟ ‏ وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلي رضي الله عنهم 
جميعا؛ فإنهما قالا: عدتها ثلاث حيض وقولهما أولى”" . 

٠‏ وأما ابن عمر» فقد روى مالك عن نافع عنه أنه قال : عدة المختلعة عدة 
مطلقة وهو أصح عنه'" . 


. انظر المغني كما سبق‎ )١( 
في الطلاق باب طلاق المختلعة ص 2780 رواية يحيى بن‎ ١١19701147 (؟) موظأمالك رقم‎ 
. يحيى الليثي‎ 


الباب السادس : العدد 46 


الفصل الثالث 
بيان عدة المطلقة بعد الخلوة وقبل المس 

لا خلاف بين أهل العلم أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها”"'. 
وقد جاء النص القرآني الكريم بذلك ‏ قال الله تعالى : «إيا أَيْها الذين آمنوا إذا 
كحم المؤمات فم مهن من قي أ ون ها لم عذهين من عدة 
تعتدوتها 94 , 

كما أنه لا خلاف في وجوب العدة على المفارقة بعد المسيس"" . 

واختلفوا إذا فارقها بعد الخلوة وقبل المس على قولين : 

القول الأول : تجب العدة عليها . 

وهذا مذهب أبي حنيفة”*' » والشافعي في قديم قوليه” » ومذهب أحمد""" . 


وهو مروي عن الخلفاء الراشدين» وزيدء وأبن عمر. رضي الله عنهم . 


)١(‏ مراتب الإجماع ص76. 

(؟) سورة الأحزاب الآية 49 . 

(*) الإفصاح ج ١‏ ص2177 مراتب الإجماع ص70 . 

دق الهداية مع شرح فتح القدير ج 4 ص ١70‏ » حاشية ابن عابدين ج 7 ص؛ 50 . 

)2 الأم ده ص157» المهذب مع تكملة المجموع ج6١‏ ص5١4»‏ حاشية الجمل ج ؛ 
ص .114١‏ 

() انظر: المغني ج48 ص49., الإنصاف ج 4 ص١2770‏ كشاف القناع جه ص١١14»‏ شرح 
المنتهى ج “ا ص5١7ء‏ المحرر ج 7 ص”١٠‏ . 
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وممن قال به: عروة» وعلي بن الحسن» وعطاء. والزهريء والشوري. 
والأوزاعي» وإسحاق» وعموم أصحاب الرأي'" . 

القول الثاني : لاعدة عليها . 

وهذا جديد قولي الشافعي”") : 

واج يابلى ‏ 

١‏ - قول الله تعالى : يا يها اْذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلفتموهن 
ن قل أن فونفن كم هن من ع من 04 . 

وهذا نص. 

١‏ ولأنها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل بها. 

6 اختار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول . 

وأيده بما يلي : 

١‏ إجماع الصحابة على ذلك . وقد رواه البيهقي بإسناده عن زرارة بن 
أوفى» قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى ستراء أو أغلق باباء فقد 


. المغني كما سبق‎ )١( 

() المهذب كما سبقت الإشارة. 

(*) سورة الأحزاب الآية 44 . 

(:) انظر: المغني جه ص44., الكافي ج 7 ص456. المقنع مع حاشيته ج ا ص 27538 
العمدة ص5 ”57 » وقال: لا عدة قبل المسيس والخلوة . 


ألباب السادس : العدد ا 


وجب المهر ووجبت العدة""' . 

ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف»ء عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب 
عن عمر » وزيد بن ثابت”" . 

وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعا . 

. تضعيف أحمد لما روي خلاف ذلك‎  ” 

٠"‏ ولأنه عقد على المنافع ؛ فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في 
الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة . 

وقال معللاً ترجيحه : 

١‏ والآية مخصوصة بما ذكرناه. 

١‏ والقياس على من لم يخل بها غير صحيح فهو مع الفارق؛ لوجود 
التمكين في الخلوة وانعدامه مع انعدامها فلا يقاس عليه . ش 

رأى: لا يخفى قوة ما ذهب إليه الشافعى فى الجديد لصراحة النص 
القرآنى بتوقف العدة على المسيس . 

غير أن الأحوط ماذهب إليه جمهور أهل العلم لما في ذلك من احترام 
عقد الزوجية ومع الخلوة لا يخلو من نوع استمتاع . 


1 0 
د عد عاد 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي في الصداق باب من قال: من أغلق بابًا أو أرخى سترا فقد وجب 
الصداق؛ وما روي في معناه ج اص 59006 . 

(1) البيهقي كما سبق.» وص” 250 وقال: عن زيد بن ثابت ظاهر الرواية يدل على أنه لا يوجبه 
شمن الخلوة لكن يجمل الول قرلها فى الإعنابةة 


الباب السادس : العدد ١6‏ 


الفصل الرابع 
ببان المراد بالقرء 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء؛ فعدتها 
ثلاثة قروء لقوله تعالى : «إ والْمَطَلَقَات يعَربّصن بأَنفُسهن ثَلائّةَ قُرُوء 274 . 

والقرء في لسان العرب لفظ مشترك بين الطهر والحيض . 

واختلف في المراد به في الآية على قولين: 

القول الأول : المراد به الخيض . 

وهذا مذهب أبي حنيفة”" » وأحمد في المشهور عنه”” . 

وهو مروي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن عباس. 
وأبي موسى» وعبادة بن الصامت؛ وأبي الدرداء» رضي الله عنهه . 


وهوقول سعيدبن المسيب» والشوري» والأوزاعي, والعنبري» 
وإسحاق» وأبى عبيد» وعموم أصحاب الرأي2) 8 


. 714 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ج "ا ص 20505 الهداية مع فتح القدير ج 4 ص7١‏ مختصر الطحاوي 
ص 7١07‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص454 . 

انظر: المغني ج48 ص١ 2٠١‏ الإنصاف جه ص7574» المحرر ج ” ص ١٠١‏ شرح المنتهى 
جلا ص 277١‏ كشاف القناع جاه ص7١4‏ . 

(5)» (0) المغني لابن قدامة كما سبق . 


القول الغاني : القرء هو الطهر . 


وهذا مذهب مالك 217 3 والشافعى”” 3 والرواية الثانية عل حول 


وهو مروي عن زيد» وابن عمر» وعائشة» رضي الله عنهم . 

وهو قول: سليمان بن يسار» والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله 
وأبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وأبي ثور”*' . 

وحجتهم : 

. "74 قوله تعالى : «( فطلّقوهن لعدتهن‎ - ١ 

والمراد في عدتهن ؛ على حد قوله تعالى : 9 ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة 2©”4, أي في يوم القيامة . 

وإنما أمر بالطلاق فى الطهر لا فى الحيض . 

١‏ قوله يَبْنَّهُ في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض 
. ثم تطهرء فإن شاء طلق, وإن شاء أمسكء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 
' تطلق لها النساء)" . 
)١(‏ بداية المجتهد ج 7 ص 75ء الشرح الصغير ج 7 ص77» الكافي ج 7 ص19١1‏ . 


)١(‏ الأم جه ص١191.ء‏ المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص١47»,‏ حاشية الجمل ج ؛ 
ص517. 

(1) المراجع السابقة في مذهب أحمد وبخاصة المغني والإنصاف . 

(5) المغني كما سبق . 

(6) سورة الطلاق الآية ١‏ . 

(5) سورة الأنبياء الآية لا5 . 

(10) متفق عليه» وتقدم في بيان نكاح السنة والبدعة. وهو في مسلم رقم ١541/١‏ في الطلاق. 


الباب السادس : العدد انم 


وفي لفظ لابن عمر: «فطلقوهن في قبل عدتهن)'"' . 

. ولأنها عدة عن طلاق مجرد مباح ؛ فوجب أن يعتبر عقيب الطلاق‎ “٠ 

5 -القياس على عدة الآيسة» والصغيرة. 

5 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وأن المراد بالأقراء في الآية الحيض”" . 

واحتج لما اختار بالأدلة التالية : 

١‏ قول الله تعالى: « واللأئي يعسن من الْمَحيض من دُسائكم إن ارتبتم 
فَعدتَهنَ فَلانةَ أشهر واللأئي لم يحضن 24" . 

ووجه الاستشهاد: أنه نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهرء 
فدل ذلك على أن الأصل الحيض . مثل قوله تعالى : 9 قَلَم تجدوا ماء فََيِمّمُوا 
صعيدا طَيبًا 2904 فالأصل الماء ولا يتيمم مع وجوده وقدرة استعماله . 


” أن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض لقوله يله : 
«دعى الصلاة أيام أقرائك)*'. وقوله عَيْلهُ : «تدع الصلاة أيام أقرائها)””2 ' 


0010( صحيح مسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض ورقمه في الطلاق »)١5(‏ وهو تابع 
للحديث السابق لأنه من طرقه . 

فق انظر: المغني ج8 ص١ ٠١‏ وما بعدهاء الكافي ج ؟ ص177. المقنع ج ” ص 27070 
العمدة ص50؛ . 

() سورة الطلاق الآية 6 . 

(4) سورة المائدة الآية " . 

(5) متفق عليه : انظر : اللؤلؤ والمرجان رقم ١140‏ في الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها . 

(5) رواه أبو داود رقم ١8١‏ في الطهارة باب المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة . 


ام اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ولقوله عَلْنْهُ لفاطمة بنت أبي حبيش : «انظري فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». ولفظ النسائي: «ثم 
صلى ما بين القرء إلى القرء)"" . 
المعهود فى لسانه . 

"' قوله ْلَه : «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان”" . 

ولا يؤثر فيه أن رواه مظاهر بن مسلم ؛ فقد رواه عبد الله بن عيسى عن 
عطية العوفي عن ابن عمر . 


أخر جه ابن ماجه فى سننه”) 1 


- الظاهر من قوله تعالى : ا والْمطلّقات يتربّصن بِأَنفْسهِن ثَلانَة فُروء 4 : 
وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة» لأنه 
يكتفي بطهرين وبعض الثالث» فيخالف ظاهر النص . 

ومن جعله الحيض : أوجب ثلاثة كاملة» فيوافق ظاهر النص فيكون أولى . 


)١(‏ متفق عليه: انظر : اللؤلؤ والمرجان رقم ١14١‏ في الحيض باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتها. وفي أبي داود رقم 18١‏ في الطهارة باب في المرأة تستحاض . 

زفق رواه أبو داود رقم 7١484‏ في الطلاق وتقدم وضعفه الدارقطني . 

(9) رقم 270794 3١8٠‏ في الطلاق باب في طلاق الأمة وعدتها وله لفظ آخر: «طلاق الأمة 
اثنتان. وعدتها حيضتان؛ . قال في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفي متفق 
على تضعيفه» وكذلك عمر بن شبيب الكوفي. 
ورواه مالك في الموطأ موقوقًا على ابن عمرء ورواه أصحاب السنن سوى النسائي عن 
عائشة . قلت: في الموقوف عن ابن عمر له حكم المرفوع لأن مثل هذا عدد وهو توقيفي ولا 
يفتي به ابن عمر إلا عن علم من رسول الله يَكله . 


الباب السادس : العدد عام 


© ولأن العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الأمة؛ وذلك لأن 
الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل والذي يدل عليه الحيض؛ فوع أن 
يكون الاستبراء به. 

وعلل الترجيح برد أدلة أهل القول الثاني فقال: أما قوله تعالى : 
ل فَطَلَقُوضَ لعدّتهن؛ فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن» إذ لا يمكن حمله على 
الطلاق في العدة ضرورة أن الطلاق سبق العدة لكونه سببهاء والسبب يتقدم 
على الحكم فلا يوجد قبله. 

والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة» إذا كانت الأقراء الحيض”"'' . 

وبالنظر إلى أدلة الفريقين فلكل منهم مأخذه» وإن كان يترجح لي ما 
ترجح لابن قدامة . 

والتلبس بين الطهر والحيض باعتبار أن أحدهما قبل الآخر وبعده أوقع في 
اتليس 

وللخلاف ثمرة : فمن قال: إن المراد بالإقراء الحيضء. قال: لابد من 
ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق» فلو طلق في أثناء الحيض لم يحتسب 
بتلك الحيضة . ومن هنا حرم الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها . 

أما من قال المراد الأطهار ؛ فإذا وقع الطلاق في طهر احتسب بذلك الطهر 
ولو لم يبق منه إلا جزء يسيرء ولا يشترط مرور ثلاثة أطهار كاملة بعد 
الطلاق » اللهم إلا ما روي عن الزهري . 


)0( انظر : المغنى ج87 ص١ ٠١‏ »2 361 . 


الباب السادس : العدد 3-7 


الفصل الخامس 
عدة الأمة فإذا كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن كانت بالأقراء 
أو الأشهر فوقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك 
اختلف أهل العلم في عدة الأمة إذا كانت من ذوات الأقراء على 
قولين: 
القرل الأول  :‏ وهو المشهور وعليه أكثر أهل العلم ‏ أن عدتها بالأقراء قرآن . 
وهذا مذهب مالك”" . وأبي حنيفة”" » والشافعي”” , وأحمد© . 
وهو مروي عن عمرء وعلي» وابن عمر» رضي الله عنهم . 
وهو قول: سعيد بن المسيب» وعطاءء وعبد الله بن عتبة. والقاسمء 
وسالم» وزيد بن أسلم» والزهري» وقتادة» والشوري» وإسحاقء وأبي 
ثورء وعموم أصحاب الرأي”” . 
)١(‏ الكافي ج ١‏ ص١17.‏ الشرح الصغير ج ” ص77» بداية المجتهد ج 7 ص 70. 


(؟) الهداية مع فتح القدير ج؛ ص ١5٠‏ . مختصر الطحاوي ص ١78‏ ؛ مجمع الأنهر جا 
ص55 5 » حاشية ابن عابدين ج 7 ص١١5.‏ 

(5) الأم جاه ص158.» المهذب مع تكملة المجموع ج١‏ ص 447 ؛ خحاشية الجمل ج؛ 
ص5 15. 

() انظر : المغني لابن قدامة ج8 ص؛ ١٠١‏ كشاف القناع جه ص517 » شرح المنتهى ج ٠‏ 
ص ».77١‏ الإنصاف ج94 ص77/5؛ المحرر ج 7 ص8 ٠١‏ . 

(5) المغني كما سبق . 


م اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القول الثاني : عدتها بالأقراء كعدة الحرة ‏ ثلاثة قروء ‏ وهذا مذهب داود 
الظاهري”'' . وهو قول ابن سيرين”" . 

وحجتهما قوله تعالى : « والْمطُلّقات يتربّصن بأنفسهن ثَلاثَةَ فروء 74" . 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول . 

وأيده بالأدلة التالية : 

. -قوله َيه : «قرء الأمة حيضتان)"‎ ١ 

١‏ ولأنه قول جمع من الصحابة» ولم يظهر له مخالف؛ فيكون إجماعا 
منهم عليه» وبه يخص عموم الآية. 

" ولأنه معنى ذو عدد بني على النصف من حد الحرة» إلا أن الحيض لا يتبعض 

ولهذا قال عمر: لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصمًا لفعلت . 

أما إذا كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوهء 
فللعلماء في عدتها ثلاثة أقوال : 


)١(‏ المحلى ج ٠١‏ ص/70. 

(9) انظر المغني كما سبقت الإشارة إليه . 

(*) سورة البقرة الآية 774 . 

(:) انظر: المغني جه ص 5 ,.٠١‏ الكافي ج؟ ص477., المقنع جلا ص 776 » العمدة ص 479 . 

(5) رواء أبوداود برقم 1١44‏ في الطلاق باب في طلاق الأمة. وابن.ماجة ٠١8١‏ في الطلاق 
في طلاق الأمة وعدتها. 


الباب السادس : العدد لم 


القول الأول : عدتها ثلاثة أشهر 

وهذا مذهب مالك7) 3 وقول للشافعى”) 2 ورواية فى مذهب الي 

وهوقول: الحسن» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» والنخعي» ويحيى 
الأنصاري» 000 5 


وحجتهم : 

١-عموم‏ قول الله تعالى : « واللائي يسن من المحيض من دسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن فَلانهَ أشهر واللأئي لم يحض 4 . 

 ”‏ ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور؛ فكان ثلاثة أشهر» كاستبراء 
الأمة إذا ملكها أو مات سيدها. 


ولأن اعتبار الشهور هاهنا للعلم ببراءة الرحم» ولا يحصل هذا بدون 
ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومّاء 
وعلقة مثل ذلك» ثم يصير مضغة مثل ذلك. ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة 
فيظهر الحمل» وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية. ولذلك كان استبراء 
الأمة في حق سيدها ثلاثة أ 


. بداية المجتهد ج ” ص75ء الشرح الصغير ج ا ص77‎ .17١ الكافي ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ الأم جاه ص199.ء المهذب مع تكملة المجموع ج77١‏ ص447 » حاشية الجمل جة 
ص4 44. 

() انظر: المغني ج48 ص7١٠»‏ الإنصاف جه ص١788»‏ كشاف القناع جده ص18 1 » شرح 
المتتهى ج 7 ص »770١‏ المحرر ج 7 ص ٠١6‏ . 

(5) المغني كما سبق . 

() سورة الطلاق الآية ؛ . 


7 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القول الثاني : إن عدتها شهران. 
وهذا قول ثان للشافعى”" » والرواية المشهورة فى مذهب أحمد”" . 


وهو مروي عن عمر رضي الله عنه. وبه قال: عطاعء والزهري». 


وحجتهم : 

١‏ لأن الأشحهر بدل من الأقراء. وعدة ذات الأقراء قرءان فبدلهما 
شهران. 

؟ ‏ ولأنها معتدة بالشهور من غير الوفاة؛ فكان عددها كعدد الأقراء.» ولو 
كانت ذات قرء كالحرة . 

القول الثالث : إن عدتها شهر ونصف . 

وهذا مذهب أبي حنيفة”* » والقول الثالث للشافعي”' » والرواية الثالثة 


فى مذهب 0 5 


وهو مروي عن علي » وابن عمر». رضي الله تعالى عنهم . 


. 7١7 المراجع السابقة في مذهب الشافعي ص‎ )١( 

. ٠١59©ص‎ 7 المراجع السابقة في مذهب أحمد وبخاصة المغني والإنصاف والمحرر ج‎ )١( 

(9) المغنى ج48 ص١٠‏ . 

(4) مجمع الأنهر ج ١‏ ص477» مختصر الطحاوي ص18١7.‏ حاشية ابن عابدين ج” 
ص١51»‏ الهداية مع فتح القدير 4 ص١ ١5‏ . 

(6) المراجع السابقة في مذهب الشافعي وبخاصة المهذب مع تكملة المجموع . 

() المراجع السابقة في مذهب أحمد ص 7٠7"‏ . 


الباب السادس : العدد .م 


وبه قال: ابن المسيب » وسالمء والشعبي. والثوري» وعموم أصحاب 
الوا 


وحجتهم : 

. أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة‎ ١ 

وعدة الحرة ثلاثة أشهر قنصفها: شهر ونصفف»ء وإا كملا لذات الحيض 
حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة.» فإذا صرنا إلى الشهور ؛ أمكن التنصيف 
فوجب المصير إليه» كما فى عدة الوفاة. 

 "‏ ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة» كعدة الوفاة. 

٠‏ ولأنها معتدة بالشهورء فكانت على النصف من عدة الحرة كالمتوفى 
عنها زوجها. 

لم يصرح ابن قدامة في المغني باختياره» لكن المفهوم من كلامه أن الأمة 
تعتد أقل من الحرة”" . 

ورد على من قال إن عدتها ثلاثة أشهر بأن هذا مسخالف لإجماع 
الصحابة» فإنهم اختلفوا على قولين: وهما إما شهران قياسا على الأقراء وإما 
شهر ونصف لإمكان التنصيف . ولا يجوز إحداث قول ثالث لأنه يفضي إلى 


.١٠١"ص المغنى جا4‎ )١( 
*اء الكافى ج ” ص١47. المقنع ج ” ص /3377” . العمدة‎ 7 2٠١ انظر: المغنى ج 4 ص"‎ )( 


ص7"5: 1 


- اختيارات ابن قدامة الفقهية 


تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم» ولا يجوز ذلك . 

ولأنها معتدة لغير الحمل فكانت دون عدة الحرة» كذات القرء المتوفى عنها 
زوجها. 

والذي ظهر لي أن القياس على القرءين وأن عدتها شهران أولى؛ لما فيه 
من الاحتياط» ولموافقة قول أكثر الصحابة» وبه قضى عمر رضي الله عنه. 
وقد قال: عدة أم الولد حيضتان» ولو لم تحض كان عدتها شهرين"'" . 


)١(‏ رواه عنه الأثرم بإسنادهء هكذا أورده ابن قدامة في المغني كما سبق» لكن الثابت في عدة آم 
الولد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء كما في أبي داود رقم 7704 في الطلاق باب 
في عدة أم الولد» وفي ابن ماجه رقم 7١4817‏ في الطلاق باب عدة أم الولد. 


الباب السادس : العدد ألم 


الفصل السادس 
عدة من ارتفع حيضها 

وتحت هذه المسألة فروع : 

الفرع الأول: إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء وارتفع حيضها فلم ترهء 
ولم تدر ما سبب ارتفاعه . 

فقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : عدتها سنة : تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة 
رحمها؛ لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل . 

فإذا لم يظهر حمل حكم ببراءة الرحم ظاهراء ثم تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر . 

وهذا مذهب اللق97؟ 2 وأحد قولى الشافعى”) 3 ومذهب ل : 


وهو مروي عن عمر رضي الله عنه. ولاامخالف له من المهاجرين 
والأنصار» وبه قال 0ن 0 


)١(‏ الشرح الصغير ج ” ص5 5» بداية المجتهد ج ١‏ ص78» الكافي لابن عبد البر ج؟ 
ص١57".‏ 

(؟) الأم جه ص ١146‏ .ء المهذب مع تكملة الملجموع ج7١‏ ص 47١0‏ : حاشية الجمل ج؛ 
ص 1550 . 

(*) انظر: المغني لابن قدامة جم ص9 »٠١‏ الإنصاف ج94 ص780 2 كشاف القناع جه 
ص4١4»‏ شرح المنتهى ج ا ص١757»‏ المحرر ج ؟ ص5 ٠١‏ . 

(5) انظر المغني كما سبق . 


لمم اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القول الثاني : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد بثلاثة أشهر . 

وهذا قول ثاني للشافعي”'" . 

وحجته : أن هذه المدة هى التى يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعتبارها 
احتياطًا . 


القول الغالث : هي في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد 


وهذا مذهب أبى حنيفة" » وقول ثالث للشافعى”" . 


وبه قال جابر بن زيد» وعطاءء وطاوس» والشعبي» والنضعي» 
والزهري» وأبو الزناد» والثوري. وأبو عبيد» وعموم أهل الرأي”'' . 


١‏ أن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس ؛ فلم يجز قبله» وهذه ليست 
ةك 

١‏ ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهورء كمالو تباعد حيضها 
لعارض . 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأولء وأنها تعتد بسنة إذا كانت حرة» 
(1) المراجع السابقة في مذهب الشافعي . 
زم حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج " ص8 ١٠‏ 6 . مجمع الأنهر ج ١‏ ص 116 . 


(*) المراجع السابقة في مذهب الشافعي ص .١١‏ 
(5) انظر: المغني ج4 ص١١1.‏ 


الباب السادس : العدد عا 


والأمة بأحد عشر شهر" . 
واحتج لهذا الاختيار بما يلي : 
١‏ حكاية الشافعي لإجماع الصحابة عليه حيث قال: هذا قضاء عمر بين 
المهاجرين والأنصار» لا ينكره منهم منكر علمناه”" . 
؟ ‏ ولأن الغرض من الاعتداد معرفة براءة الرحم» والسسَّة تحصل بها براءة 
الرحم. فاكتفي به . 
ولهذا اكتفي في حق ذات القرء بشلاثة قروء» وفي حق الآيسة بثلاثة 
أشهر » ولو روعي اليقين لاعتبر أقصى مدة الحمل . 
٠‏ ولأن عليها في تطويل العدة ضرر؛ فإنها تمنع من الأزواج و تحبس 
دائما . 
كما أن الزوج يتضرر بدوام إيجاب السكنى والنفقة عليه . 
5 -قول ابن عباس : لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر”" . 
والقولان الثاني والثالث تحكم بدون دليل» كما أن فيهما تطويلاً للعدة 
من غير حاجة . والعلم الحديث والحمد لله يمكن أن يبسر معرفة ما إذا كانت 
المرأة حاملاً أو لاء وهذا من فضل الله علينا وما امتن به على هذه الأمةء 
فاستخدامه لتقريب المدة أمرحيوي جدا . مع مراعاة المدة المحددة شرعا . 
الفرع الثاني : إذا عرفت ما سبب رفع حيضها . 
)١(‏ انظر: المغنيى ج68 ص ».٠١١‏ الكافي ج١‏ ص 177, المقنع ج7 ص 775, العمدة ص5 5 . 


. ١90 المغني كما سبق, والأم ده ص‎ )١( 
.١١١ص المغني ج8م‎ )9( 


كارتفاعه بعارض من مرض أو نفاس أو رضاعء أو غير ذلك . 

قال ابن قدامة : تنتظر زوال العارض وعود الدم» وإن طالء إلا أن تصير 
في سن اليأس - فتعتد عدته كما سبق'" . 

ولم يذكر خلاقًا للأئمة» واحتج على هذا بدليلين من فعل أصحاب 
الرسول يله : 

أحدهما : ما رواه الشافعي في مسنده عن حبان بن منقذ» أنه طلق امرأته 
طلقة واحدة وكانت لها منه بنية ترضعهاء فتباعد حيضهاء ومرض حبان» فقيل 
له: إنك إن هت ورثتك» فمضى إلى عثمان وعنده على بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت» رضي الله عنهم أجمعين» فسأل عن ذلك . فقال عثمان لعلي وزيد: ما 
تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثهاء وإن مات ورثئته» لأنها ليست من 
القواعد اللائي يئسن من المحيضء» ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض» 
فرجع حبان إلى أهله» فانتزع البنت منهاء فعاد إليها الحيض فحاضت 
حيضتين» ومات حبان قبل انقضاء الثالثة» فورثها عثمان رضي الله عنه””" . 

ثانيهما : ما رواه الأثرم بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان: أنه كانت 
عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية. وهي مرضع» فمرت 
بها سنة ثم هلك ولم تحض . فقالت الأنصارية: لم أحض . فاختصموا إلى 
عثمان رضي الله عنه» فقضى لها بالميراث» فلامت الهاشمية عثمان. فقال: 


. 155 ص‎ ١ المغني لابن قدامة ج48 ص١١١ء بداية المجتهد ج 7 ص8/اء مجمع الأنهر ج‎ )١( 
. 47١ المهذب مع المجموع ج١١ ص‎ 

(؟) مسند الشافعي ص7917 من كتاب العدد إلا ما كان منه معاذا ط . دار الكتب العلمية 
ببيروت» والبيهقي في السنن الكبرى ج/ا ص5١‏ 4 في العدد باب عدة من تباعد حيضها . 


الباب السادس : العدد ملام 


هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذاء يعنى بذلك على بن أبى طالب 
رضي الله عنه وعن جميع صحابة الرسول يله" . 

قلت: والأثران ليس فيهما دليل على أنها تنتظر الحيض حتى يعود. أو 
تنتظر سن الإياس . فربما يرتفع وهي في سن مبكر ولا يعود أبدا. فهل نقول: 
إنها تبقى إلى سن الإياس . هذا تطويل عليها. 

ولعل ما روي عن عثمان وعلي حيث المدة التي مات فيها الزوج معقولة 
ويمكن انتظارهاء وهي إما سنة أو أقل أو أكثر بقليل» وربما لأن المرأة كانت 
ترضع» ومن عادة بعض النساء إذا أرضعت ارتفع عنها دم العادة بدليل أن 
حبان ل انتزع البنية عاد إلى أمها الدم . 

والتحاليل الطبية والكشف الدقيق يمكن بواسطته استبراء الأرحام . 

ولا أقول تستبرأ بعد المفارقة مباشرة؛ لأن العدة أصلاً لاحترام الرباط 
سلامة الرحم من الحمل وإمكان رجوع الدم فتعتد به؛ فهو أولى وأحسن . 

وإلافلا يزاد على السنة؛ لئلا تطول عليها المدة» وفي هذا جمع بين جميع 
المصالح ودرء المفاسد. 


للق ذكره في المغني ج 8 ص 2٠١١‏ وخرجه البيهقي في العدد باب عدة من تباعد حيضها ج 7 
ص؟١؛.‏ 


الباب السادس : العدد /5 


الفصل السايع 
بيان عدة المتوفى عنها زوجها 

لا خلاف بين أهل العلم أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة 
زوجها- أربعة أشهر وعشرة أيام ‏ مطلقاء أي سواء أكانت مدخولا بها أم غير 
مدخول بهاء كبيرة كانت أم صغيرة» وسواء كان زوجها عبدا أم حراء وسئد 
الإجماع قوله تعالى: ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا 74" . 

وقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة 


أشهر وعشرا)”" . 
ولم يرد تخصيص لعدة الوفاة» فلا يصح حمل الآية على المدخول بها 
فقط بل تدخل غير المدخول بها. 


فالجمهور على عدم اعتباره”" .. 


. ١77ص‎ ١ سورة البقرة الآية5 277 وانظر في الإجماع : كتاب الإفصاح ج‎ )١( 

() متفق عليه : انظر : اللؤلؤ والمرجان رقم 46٠‏ في الطلاق باب وجوب الإحداد. 

(9) انظر: المغني ج8 ص ١١١5‏ شرح فتح القدير ج ة ص١ ١41‏ الملهذب مع تكملة المجموع 
ج5اا ا ص١16.‏ 


07 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ومالك”" شرط وجود حيضة في (الأربعة أشهر وعشرا) . 

وقد ناقش ابن قدامة قول مالك . وقال: اتباع الكتاب والسنة أولى . 

ولأنه لو اعتبر الحيض في حقها؛ لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة . 

ويفهم من خلاف مالك أنه في ذات الأقراء» أما الآيسة والصغيرة فلا خلاف في 
عدم اعتباره . 

الخلاف الثاني : في عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها: 

فأكثر أهل العلم على أن عدتها شهران وخمسة أيام . 


) 


وبهذا قال الأئمة الأربعة: مالك”" » وأبو حنيفة”" » والشافعى”؟' . وأحمد” . 


وهوقول: سعيد بن المسيب » وعطاء » وسليمان بن يسار» والزهري» 
وقتادة» والثوري» وإسحاقء» وأبي ثورء وعموم أصحاب الرأي”" . 

والذي خالفهم هو ابن سيرين”'' حيث قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة 
الحرة» إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنّة؟ فإن السنة أحق أن تتبع . 


. 4١ص‎ ١ الشرح الصغير ج ا ص77» بداية المجتهد ج‎ )١( 

(؟) الكافي ج ؟ ص577» الشرح الصغير ج :ص77 . 

() مختصر الطحاوي ص8١5؟»‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص455»: حاشية ابن عابدين ج” 
ص١01.‏ الهداية مع فتح القدير جة ص١5١‏ . 

(:) الأم جده ص199١ء‏ المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص400؛ حاشية الجمل ج] 
ص4 44. 

(0) انظر: المغني جم ص56١1١ء‏ كشاف القناع جاه ص6١‏ 1 » الإنصاف ج 4 ص 775 
المحرر ج ؟ ص 5 ٠٠١‏ شرح المنتهى ج 7 ص8١71.‏ 

0 (7) المغني كما سبق . 


الباب السادس : العدد ورم 


وأخذ بظاهر النص وعمومه. 

ورد عليه ابن قدامة'" بأن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة 
الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة» فكذلك عدة الوفاة. 

ولابن سيرين وجهة نظر قوية لعموم النص وضعف المخصصء ولاتحاد 
اليم 

الخلاف الثالث: في المطلقة البائن إذا توفي عنها زوجها ولم تكمل عدتها بعد. 

وقد افترق الفقهاء على قولين في هذه المسألة : 

القول الأول : المطلقة البائن إذا مات مطلقها في عدتها بنت على عدة 
الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته» فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة 
الوفاة» أو ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الأقراء . 
زفق 5 ومنصوص 0 ١‏ 
وبه قال الثوري» ومحمد بن الحسن” . 


القول الثاني : تبني على عدة الطلاق مطلقا . 


وهذامذهب مالك » والشافعى”" . 

. انظر المغني كما سق‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص57١»‏ حاشية ابن عابدين ج ٠‏ ص517: مجمع الأنهر ج ١‏ 
ص/5 . 

(9) انظر: المغني ج48 ص »1١5‏ الإنصاف ج94 ص577؟», كشاف القناع جه ص 4١0‏ » شرح 
المنتهى ج 7 ص5١75»‏ المحرر ج 7 صغ .٠١‏ 

(8) المغنى جم ص١١‏ . 

)0( العترح الو لجا زناه الكافي ج ١‏ ص١‏ 57 . 

(7) الأم جده ص198١»‏ المهذب مع المجموع ج5١‏ ص 407 » حاشية الجمل ج 4 ص 450 . 


م اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وبه قال أبو عبيد» وأبو ثور » وابن المنذر”" . 


وحجتهم : 

أنه مات وليست زوجة لهء حيث كانت بائثا من التكاح فلا تكون 
مكو 

لت اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول" . 

وأيده بأنها وارئة لهء فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية؛ تلزمها عدة 
الطلاق. 

قلت: وكأن الخلاف مبني على أنها وارثة أو ليست بوارثة» فمن قال: 
الطلاق في مرض الموت يعتد به لم يجعلها وارثة؛ ولهذا لم يوجب عليها 
استئناف العدة أو الاعتداد بأطول العدتين . 

ومن قال: لا يعتد بطلاق المريض إذا كان مرض موتء قال بتوريثها ومن 
َم فهي كالرجعية . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الرجعية إذا توفي زوجها ولم تكمل عدة 
الطلاق» فإنها تستأنف عدة وفاة© . 


7 1 7 
3 ا 5 
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)١(‏ المغني كما سبق. 
)2( انظر: المغنى ج48 ص 21١١17‏ الكافى ج ”7 ص 297١‏ المقنع ج 7 ص 77١‏ .. العمدة ص 875 5 
(6) الإجماع لابن المنذر ص١٠‏ . 


الباب السادس : العدد لسعم 


الفصل الثامن 
عدة الحامل 
قام الدليل من النص والإجماع على أن عدة الحامل بوضع حملها 
« وأولات الأحمال أَجِلَهنَ أن يضعن حملن 24 . وقوله يله : «لا توطأ 
حامل حتى تضع”''» وأجمع أهل العلم على ذلك”" . 
وإنما وقع خلاف لابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل إذا توفي عنها 
زوجها؛ فإنها تعتد بأقصى الأجلين من عدة الحمل وعدة الوفاة. 
ولم أقف على دليل لابن عباس رضي الله عنهماء اللهم إلا مراعاة النص 
في عدة المتوفى عنها زوجها . 
وقد أيد ابن قدامة رأي الجمهور من أهل العلم وذكر من الأدلة ما يلي : 
١‏ قول عبد الله بن مسعود رضي اللدعنه: من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية 
التي في سورة النساء الققصرَى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 


رات يعد الغي فى كور الببرة : «والذين يتوفُون مسكم ويدرون أزوَاجا 
يتريئصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشرا 94 . 


. سورة الطلاق آية ؛‎ )١( 

4 خرجه أبو داود في سننه رقم 7١01‏ في النكاح باب في وطء السبايا . 

(”) مراتب الإجماع ص7/. الإجماع ص9 ٠١‏ . 

هع سورة البقرة آية 774 . وحديث ابن مسعود رواه أبو داود رقم 77017 في الطلاق باب في 2 


ما اختيارات ابن قدامة الفقهية 


١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها 
وهى حامل » فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت”" . 

٠“‏ ما رواه عبد الله بن الأرقم : «أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت 
سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تدنشب أن 
وضعت حملها بعد وفاته» كلجا تفلع امن تفاضها يلت للخطات: فدخل 
عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال: ما لي أراك متجملة» لعلك ترجين التكاح؟ 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة : فلما 
قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت » فأتيت رسول الله يله فسألته عن 
ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» فأمرني بالتزويج إن بدا 


0 
وكل من قال : يجوز لها التزوج بعد وضع الحمل منع الوطء حتى تطهرء 
ولا خلاف في ذلك . 


 :‏ ولأنها معتدة حامل فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة . يحققه أن العدة 
إا شرعت لمعرفة براءتها من الحمل» ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه؛ 


0 عدة الحامل » ومعنى سورة النساء القصرى أي سورة الطلاق» ورواه النسائي جه 
ص/197» وابن ماجه رقم 7٠١7*٠‏ في الطلاق باب الحامل المتوفى عنها زوجها . 

0010( موطأ مالك رقم ١١47‏ في الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً . 

زهة متعق غليه في الخاري رقم "ام 09”#مه, ٠‏ في الطلاق باب , + #وأولات 
الأحمال أَجِلَهِنَ أن يضعن حملهن 4 , » كما في فتح الباري جه ص 579 »: 247١‏ وفي مسلم 
رقم ١58‏ في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. ومعنى 
تنشب أي لم تلبث» والمراد أنها وضعت حملها عقب وفاة زوجها بزمن يسير. ومعنى قوله : 
«تعلت» أي برئت وطهرت وخرجت من نفاسها . 


الباب السادس : العدد انض 


فوجب أن تنقضي العدة. 

ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل» فوجب أن تنقضي به كما في 
حق المطلقة9" . 

والحمل الذي تنقضي به العدة ما تَبِيّن فيه خلق الآدمي» ويطلق عليه أنه 
مخلوق فيه صورة تُظهر حقيقته” . 


0 05-8 ف 
3 قت لت 


)000( انظر المغنى لابن قدامة ج48 ص/ا١201 .1١8‏ 
(1) المرجع السابق ج84 ص9١١‏ . 


الباب السادس : العدد ا 


الفصل التاسع 
عدة أم الولد إذا مات سيدها 
اختلف الفقهاء في استبراء أم الولد بعد وفاة سيدها على أربعة أقوال: 
القول الأول : تستبرأ بحيضة واحدة ثم تنكح . 


وهذا مذهب مالك7) 2 والشافعى” 2 والمشهور من مذهب او , 


وهو مروي عن عثمان» وعائشة» وابن عمر. رضي الله عنهم . 


وهوقول: الحسسن » والشعبي» والقاسم بن محمد. وأبي قلابة 
ومكحول». وأبي عبيد» وأبي ثور" . 


القول الثاني : تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا . 

وهذه رواية ثانية فى مذهب أحمد . 

وهو قول: سعيد بن المسيب» وأبي عياض » وابن سيرين» وسعيد بن 
جبير » ومجاهد. وخلاس بن عمرو» وعمر بن عبد العزيز» والزهري » ويزيد 


)١(‏ الكافي ج ؟ ص”577 لابن عبد البر. 

(0) الأم جه ص١٠5.‏ المهذب مع تكملة المجموع ج/ا١‏ ص55 » حاشية الجمل ج ؛ 
ص١57.‏ 

(*) انظر: المغني ج8 ص 2١15١‏ الإنصاف ج 4 ص: 7اء كشاف القناع جده صص 5٠‏ 5» 
المحرر ج 7 ص4 .٠١‏ 

(4) انظر: المغني لابن قدامة كما سبق» وفي البيهقي عن ابن عمر أنها تعتد بحيضة ج /ا ص57 ؟ . 

(5) انظر: المغني ج84 ص 2١15٠‏ الإنصاف ج4 ص4 ”7 المحرر ج ١‏ ص4 7١‏ . 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ابن عبد الملك» والأوزاعي. وإسحاق" . 


5 


وحجتهم : 
١-ماروي‏ عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال : «لا تفسدوا علينا 
سنة نبينا يَلِلهُ , عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. يعني آم 
 "‏ ولأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر وعشر كالزوجة الحرة. 
القول الثالث : تعتد نصف عدة الحرة: شهرين وخمسة أيام . 
وهذه رواية ثالئة حكاها أبو الخطاب عن أحمد”) : 
وقال ابن قدامة: لم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع» ولا أظنها 
وبهذا القول قال: عطاء. وطاوس. وقتادة' . 
وحجتهم : أنها حين الموت أمة؛ فكانت عدتها عدة الأمة كما لو مات 
رجل عن زوجته الأمة. 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة كما سبق» وفي البيهقي عن ابن عمر أنها تعتد بحيضة ج ٠“‏ 
صلا . 
(؟) انظر: سنن أبي داود رقم 7708 في الطلاق باب في عدة أم الولدء وابن ماجه رقم ٠١87‏ 
في الطلاق باب عدة أم الولد بلفظ : «عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر!». وقال الحافظ 


المنذري : في سنده مطر بن طهمان وقد ضعفه غير واحد. انظر : التعليق على سنن أبي داود 
جاص ١‏ "الا, 


إففة (:) المغني ج8 ص ١5١‏ . 


الباب السادس : العدد فض 


القول الرابع: إن عدتها ثلاث حيض . 


وهذا مذهب أبي 00 5 


وهو مروي عن علي » وابن مسعودء رضي الله عنهما. 

وهو قول: عطاء» والنخعي» والثوري» وعموم أصحاب الرأي”" . 

وحجتهم : أنها حرة تستبرأ» فكان استبراؤها بثلاث حيض كال حرة المطلقة . 

5 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وأنها تعتد بحيضة واحدة فقط”" . 

واحتج لاختياره بما يلي : 

١‏ -بأنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة في حق من تحيض 
كسائر المعتقات» والمملوكات. 

١‏ ولأنه استبراء لغير الزوجات والموطوآت بشبهة فأشبه ما ذكرناه. 

ورد على من قال: “انين ترخات حول العاطم بن مجم عه ا ننه ! 
يقول الله تعالى في كتابه : « والّذين د يتوفُون ١‏ مسكم ويدرون أزواجا # ماهن 
بأزواج». 


وأما حديث عمرو بن العاص فضعيف . قال ابن المنذر: ضعف أحمد 


)١(‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص 456 » حاشية ابن عابدين ج ا ص5 ٠‏ 25 الهداية مع فتح القدير ج4 
يت 
إفرم انظر: المغني ج8م ص +١5٠‏ 151»ء الكافي ج ؟ ص4 40. المقنع ج 7" ص515 . 


7 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص”" . 

وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص؟ 
فقال: لا يصح. وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن 
العاص هذا . 

ثم قال: أين سنة النبي َه في هذا؟ 

وقال كذلك مثل قول ابن القاسم : الفرق بينها وبين الحرة . إنما هذه أمة . 

أما قول أبي حنيفة ومن وافقه فلا وجهله؛ لأن هذه ليست مطلقة ولاافي 
معنى المطلقة . 

وبالجملة فقياسها على الزوجات منتقض . فهي ليست زوجة فلا ترثه ولا 
في حكم الزوجة» وليست مطلقة» ولافي حكم المطلقة”" . 

قلت : والاستبراء بحيضة يكفي لعلم مافي رحمها » وقد قضى به 
صحابة الرسول عَفْلّه وهم متوافرون ولا يكون ذلك إلا عن علم وفقه منهم 
رضي الله عنهم» ويسعنا ما وسعهم إن فتح الله على المسلمين وأقام علم الجهاد 
وعاد اليهود والنصارى إلى الرق بسبب الحرب» وعسى أن يكون ذلك قريبًا . 

وقد جاء كذلك في السنة ما يشهد لاختيار ابن قدامة؛ ففي حديث روية 
ابن ثابت قال: سمعت رسول الله يله يقول يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسسقي ماءه زرع غبيره ‏ يعني إتيان الحبالى » ولا يحل 


)١(‏ ذكره في المغني ج 8 ص١‏ 14 وقاله البيهقي في السنن الكبرى في العدد باب استبراء أم 
الولد ج/اص48 ؛ . 


() المغني كما سبق . 


ألباب السادس : العدد 4م 


لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها». 
وفي لفظ: «حتى يستبرتها ؛ بحيضة)!" . 
وكذلك حديث: ولا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى 


ارقف 


تحيض حيضة) 


. في النكاح باب في وطء السبايا‎ 5١54 خوجه أبو داود رقم‎ )١( 
. في النكاح باب وطهء السبايا‎ 5١161 سنن أبي داود رقم‎ (2) 


الباب السادس : العدد عاص 


الفصل العاشر 
مكان العدة 
الأصل أن الزوجة المفارقة بطلاق أو وفاة أوغير ذلك» أنها تعتد فى بيت 
الزوجية . 
والأصل في ذلك قوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة 20# . 
وكذلك الرجعية فهي زوجة وينبغي أن تبقى قريبًا من زوجها بل ويستحب 
لها أن تتزين له وتستشرف إليه . 
ولكن وقع الخلاف في حكم مبيت المتوفى عنها زوجها على قولين : 
القول الأول: المبيت في منزل المتوفى عنها زوجها واجب» حتى تنتهي 
عدتها من زوجها. 


وهذا مذهب الأئمة: مالك9', وأبى حنيفة7" والشافعى7؟, وأ 7 


. ١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 

زف بداية المجتهد ج 7 ص 8١‏ » الكافى ج ؟ ص377.» الشرح الصغير جا ص79 . 

() الهداية مع فتح القدير ج؛ ص 2١76‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص77 » حاشية ابن عابدين ج” 
ص5 1ه مختصر الطحاوي ص9١؟.‏ 

0( الأم جه ص8 23١‏ المهذب مع تكملة المجموع ج7١‏ ص” حاشية الجمل ج ؛ ص 45١‏ . 

(6) انظر: المغنى جا4 ص698١»‏ الإنصاف جه ص”"١”27‏ كشاف القناع ج ه ص 2137١‏ شرح 
المنتهى ج 7 ص 27778 المحرر ج 7 ص8١٠‏ . 


وهو مروي عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وابن مسعود» وأم سلمةء 
رضي الله عنهم أ 0000 5 

وبهذا قال: الثوري» والأوزاعي» وإسحاق”) 1 

قال الموفق : قال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق ومصر”” . 

القول الثاني : تعتد حيث شاءت . 

وهذا مروي عن علي» وابن عباس » وجابير» وعائشة » رضي الله عنهم . 

وبه قال: جابر بن زيد» والحسن» وعطاء”' . 

قال ابن عباس : نسخت هذه الآية ‏ ويعني قوله تعالى : 8 والّذين يتوفون 
مسكم ويذرون أزواجا » عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله 
تعالى: 9 غير إخراج #” . 

قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت فى وصيتهاء وإن شاءت 
خرجت لقول الله تعالى : «9 فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن 
من مُعروف 20# 

قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. وفي 
البخاري : «ولا سكنى لها»" . 


. المغنى كما سبق‎ )١( 

(7)» () المغنى لابن قدامة جم ص 198 . 

)2 لمغني جم ص168ء 166 . 

(0)» (5) سورة البقرة الآية 15٠‏ 7. 

(0) رواه أبو داود رقم 770١‏ في الطلاق باب من رأى التحول» وخرجه البخاري بأطول من - 


الباب السادس : العدد نضق 


اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول اللأول» فأوجب أن تعتد المتوفى عنها فى بيت 
الزوجية» ولا تخرج منه إلا لعذر يبيح ذلك”" 3 


واحتج بما يلي : 

١‏ -خبر فُرَيْعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري : «أنها جاءت 
إلى رسول الله عله فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف 
القدوم. فسألت رسول الله َه أن أرجع إلى أهلي ؛ فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله يله : نعم. قالت: فخرجت 
حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر بي» فدعيت له فقال 
رسول الله ينه : كيف قلت؟ فرددت عليه القصة. فقال: امكثي في بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء فلما كان عثمان 
ابن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى به»"" . 


- هذافي الطلاق باب 9 والّذِين يُتَوقُونَ منكم ويدرون أَزْواجا 4 الآية رقم 5744 كما في 
الفتح ج 4 ص 491 » والنسائي في الطلاق باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد 
حيث شاءت جا ص .7٠١‏ 

. 1١ص ء الكافي ج 7 ص547., المقنع ج 7 ص 7931.» العمدة‎ ١6 انظر: المغني ج 4 ص9‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رقم 7٠٠١‏ في الطلاق باب في المتوفى عنها تتتقل» والترمذي في الطلاق باب 
أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي في الطلاق باب مقام 
المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ج 7 ص ١144‏ » وابن ماجة في الطلاق باب أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها رقم 7١7١‏ . 


صر 


الباب السادس : العدد مم 


الفصل الحادي عشر 
مسألة الإحداد 

وهو تجنب المرأة كل ما يرغب في نكاحها من كحل أوطيب أو زينة . 

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبه على المتوفى عنها زوجها مدة العدة» 
إلا مايروى عن الحسن أنه قال: لا يجب الإحداد» وهو قول شذ به عن أهل 
العلم وخالف به السنة فلا يعتد بخلافه . 

وقد جاء في الحديث: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا'" . 

والإحداد كما سبق تجنب الطيب والملابس الجميلة التي ترغب الخطاب 
فيها احتراما لحق الزوج . 

وقد شاع في بعض المجتمعات لبس المرأة في الإحداد للسواد الخالص؛ 
لأنه تعبير عن الحزن» ولاايصح في ذلك شيء عن السلف., غاية ما هنالك 
الابتعاد عن الزينة واللباس الملفت للنظر الداعي للخطاب أن يتقدموا لها. 

كما أن بعض المجتمعات تبقى الحادة فيها من غير نظافة» ولا قص أظفار 
أو مشط شعرء وهذا من عمل الجاهلية» ولاايصح مثل هذا وليس من الإحداد 
في شيء . 


)١(‏ متفق عليه» كما في اللؤلؤ والمرجان 400 في الطلاق باب وجوب الإحداد . وانظر الإجماع 


اطرون اختيارات أبن قدامة الفقهية 


فالإحداد امتثال للشرع قبل أن يكون عادة؛ لهذا ينظر ما حرمه الشرع من الزينة 
باق على أصل الجواز. ودين الإسلام دين نظافة وطهر وهذا لا يتنافى مع أمر الحداد. 


0 


والله أعلم . 


الباب السابع 
الرضاع 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول 
بيان الأصل في التحريم بالرضاع 

الأصل في التحريم بالرضاع : الكتاب» والسنة» والإجماع . 

أ الكتاب : 

قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخوائكم 
من الرضاعة ... 24 . 

والشاهد من الآية: سوقه الأمهات والأخوات من الرضاعة في عداد 
المحرمات . وهذا يدل على أن الرضاع يحرم كما أن النسب يحرمء ويأتي 

ب - السنة : 


١‏ ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبى يليه قال: 


. 77 سورة النساء الآية‎ )١( 


- اختيارات ابن قدامة الفقهية 


«الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)'" . 

. قوله ينه : يحرم من الرضاع ما يحرم من السب"‎ ١ 

7 قوله يَفلّه في بنت حمزة- فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : 
ولا تحل لي . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وهي ابدة أخي 
من الرضاعة). وفي لفظ لمسلم: «وويحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الرحم)'” . 

ج ‏ الإجماع : 


أجمع العلماء على التحريم بالرضاع '' مع اختلاف يسير في التفاصيل . 

وهذا الباب أحكامه من اليسر والوضوح بحيث لا تحتاج إلى كثير بحث ؛ 
لاتضاح الأمرء ولأن الحليب الصناعي انتشر في كل مكان إلى درجة أن كثيرا 
من الأمهات تركت إرضاع طفلهاء فضلاً عن أن ترضع غيره . 

ولاشك أن حليب الأم يوصي به الأطباء, لما فيه من تناسب مع جسم 
الطفل» ثم فيه ما يصرف عن الأم ما يؤدي إلى مرضها . من تكدس لبنها 


)١(‏ متفق عليه: خرجه البخاري في باب قوله تعالى: 9 وأُمُهانَكُم اللأتي أَرَضعتكم 4 رقم 
84 . فتح الباري ج 4 ص14 في الرضاع . ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة 
مأ يحرم من الولادة حديث .١11414‏ 

(؟) خرجه مسلم رقم ١5465‏ في الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ورقمه في الباب 4 . 

(*) متفق عليه : خرجه البخاري في الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض »ء 
ومسلم رقم ١5517‏ في الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . وهو في اللؤلؤ والمرجان 
رقم 419 في الرضاعة باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ج ١7‏ ص”١٠‏ . 

() الإفصاح ج 7 ص78 » مراتب الإجماع ص57 المغني ج48 ص ١7١‏ . 


الباب السابع : الرضاع ١‏ 


وعدم الرضاعة. ولايشك أحد في فائدة حليب الأم» وأدل دليل على ذلك أن 
من الدعايات على علب الحليب قولهم : يقوم مقام حليب الأم. 

وبانتشار الحليب الصناعي قضى على الحاجة التي كانت تدعو النساء إلى 
إرضاع أطفال غيرهن رحمة بهم ؛ إذ كانت المرأة تشارك زوجها في أعمال 
المزرعة مثلاً أو الرعي فتبعد عن المنزل مما يسبب جوع طفلها. وقد اختفى 
الكثير من ذلك» وإن كان حل محله عمل المرأة خارج بيتها لكن يعتمد بدرجة 
كبيرة على الحليب الصناعي . 

لذلك سوف أعرض لبعض اللمباحث التي فيها إشكال» وللاجتهاد مدخل 
فيها. 

وقد أدلى فيها ابن قدامة برأي واضح الأثرء يتبين من خلاله اختياراته في 
هذا الباب . 


الباب السابع : الرضاع عع بم 


الفصل الثاني 
اعتبار العدد في التحريم وعدم اعتباره 
اختلف الفقهاء في اعتبار العدد في التحريم وعدم اعتباره على قولين : 
القول الأول : لا يعتبر في تحريم الرضاع عدد. بل القليل والكثير سواء . 
وهذا مذهب مالك7) » وأبي حنيفة'") ؛ ورواية في مذهب أحمد"" . 
وبه قال علي » وابن عباس» رضي الله عنهما . 
وهو قول: ابن المسيب» والحسن» ومكحولء والزهريء وقتادةء 
والحكم. وحمادء والأوزاعيء والثوري» والليث”* . 
ودليلهم . 
١‏ قول ال تعال : هنكم لاني رسكم وأَْوَاتكُم من الرأضاغة 9 . 


)١(‏ بداية المجتهد ج ١‏ ص١”7,‏ الحطاب ج 4 ص178١»‏ جواهر الإكليل ج ١‏ ص749., الشرح 
الصغير ج” ص 45 . 

(؟) الهداية ج ١‏ ص7؟77, مختصر الطحاوي ص »””١‏ الدرر الحكام ج ١‏ ص7”67, بدائع 
الصنائع ج 5 ص ه ط . دار الكتاب العربي ببيروت . 

() المغني كما سبقء الإنصاف ج 4 ص7”7”5» المبدع جم ص57٠ء‏ كشاف القناع جه 
ص55 5 » شرح المنتهى ج 7 ص7777, المحرر ج 7 ص ١١7‏ . 

(5) المغني جه ص١737‏ . 

(65) سورة النساء بعض الآية 737 . 
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بلق 


١‏ -قوله عَيْلهُ : «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب») 

يي ا فجاءت أمة 
سوداء» فقالت : قد أرخ ضعتكماء فذكرت ذلك للنبي ع ينه فقال : وكيف وقد 
زعمت أن قد أرضعتكما؟!)'" . 

ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العددء كتحريم 
أمهات النساء . 

القول الثاني ّ العدد معتبر في التحريم . 

وهؤلاء مختلفون على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : لا يَحَرّم إلا خمس رضعات. 

وهذا قول الشافعي”" 2 والمشهور من مذهب ةك 

وهو مروي عن عائشة» وابن مسعود» وابن الزبير» رضي الله عنهم . 

وبه قال عطاءء وطاوس") 


وحجتهم : 
١‏ حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «أنزل فى القرآن: «#عشر 


)١(‏ صحيح وتقدم. انظر: ص 75٠‏ من هذا البحث. 

(؟) في البخاري رقم 5 0٠١‏ في النكاح باب شهادة المرضعة » فتح الباري ج 9 ص ١57‏ . 

(*) المهذب ج ؟ ص5 10ء نهاية المحتاج ج /اا ص2177 حاشية الجمل ج ؛ ص 4,7,8 » أسنى 
المطالب جا ص37 5 . 

(5) المراجع السابقة في مذهب أحمد في القول الأول ص 57 7. 

(46) المغني جه ص١171‏ . 


الباب السابع : الرضاع :> 


رضعات معلومات يحرمن».» فنسخ من ذلك خمس» وصار إلى خمس 
رضعات معلومات يحرمن» فتوفي رسول الله َيه والأمر على ذلك)7) 

؟ -مارواه مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن سهلة بنت سهيل 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «(أرضعي ناذا خسن رفانت 
فيحرم بلبنها)”" . 

الوجه الثاني: يحرم من الرضاع ثلاث رضعات . 

وهذا رواية ثالثة في مذهب أحمد”" . وهو قول داوو) 


وبه قال أبو ثور وأبي عبيد» وابن المنذر) 


5 


وحجتهم : 
١‏ قوله عَْلْهُ : «لا تحرم المصة, ولا المصتان)0© 


١‏ ا 050 قال نبي الله ينه : «لا تحرم 
الإملاجة, ولا الإملاجتان)'" 


والإملاجة : الرضعة كما جاء في القاموس : «ملج الصبي أمه: تناول 


. في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات‎ ١407 رواه مسلم رقم‎ )١( 

هه رواه أحمد في المسند ج 7 ص١ 27١‏ ومالك في الموطأ رقم ١784‏ في الرضاع باب ما جاء 
في الرضاعة بعد الكبر . 

(9) المراجع التي سبق ذكرها في مذهب أحمد ص ”757 . 

(5) المحلى لابن حزم ج ١١‏ ص 185 المسألة 181/7 . 

)20 المغني ج8 ص ١7,7‏ . 

(7) رواه مسلم رقم ١55٠‏ في الرضاع باب في المصة والمصتين. 

(0) رواه مسلم رقم ١40١‏ في الرضاع باب في المصة والمصتين» والإملاجة هي المصة . 


“3 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ثديها بأدنى فمه» وامتلج اللبن امتصه. وأملجه: أرضعه»""' . 

. ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث‎ ٠ 

الوجه الثالث : لا يحرم دون عشر رضعات . 

وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله عنها. ودليلها ما روى نافع: أن 
سالم بن عبد الله بن عمر أخبره: «أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع 
إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى 
يدخل علي . الحديث»” . 

3 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول القائل باعتبار العدد في التحريم بالرضاع» وأنه 
لابد من خمس رضعات معلومات”"» وبهذا يوافق المشهور من مذهب إمامه . 

وقال في الاحتجاج لاختياره : 

حديث عائشة رضي الله عنها يدل على نسخ العشر إلى خمس رضعات 
معلومات» وبقاء ذلك بعد وفاة النبي نه على ذلك . 

وحديث سهلة جاء من الطرق المشهورة «أرضعي سانًا خمس رضعات», 
فيحرم بلبنها»» أي من أجل يدخل عليها لكونه أصبح ابنا لها . 

أما الآية فقد فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة» وصريح ما رويناه ‏ 
)١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص »1١5‏ في باب الجيم فصل الميم مادة : ملج . 
(؟) مالك في الموطأ رقم ١71/8‏ في الرضاع باب رضاع الصغير. 


2 انظر: المغنى ج8/ ص ١7/١‏ 3 الكافى ج ” ص23477 المقنع ج77 ص98 27 العمدة 
ص4/ا7. 


الباب السابع : الرضاع م 


سخ جع جح سس ع ا ا ا 101 


أي في العدد ‏ يخص مفهوم ما رووه ‏ كقوله عله : «يحرم من الرضاعة ما 


يحرم من النسب». 
وهذا جمع بين الأحاديث وعمل بها جميعاء وحمل على الصريح . وهو 
أولى من اطراح بعضها مع صحته . 


قلت: والعدد وارد عن توقيف فيعمل بهء ورواية الخمس صريحة. 
فيكون عليها المعول. كما أن قول عائشة صريح في النسخ من العشر إلى 
امسن : 

ومن قال بأنها ثلاث رضعات لا حجة له في قوله َه : «لا تحرم المصة وله 
المصتات). ولاافي قوله: دلا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان». 

لأن كل ما في هذين الحديثين إخبار أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» 
وهذا لا يعني أن الثلاث تحرم ؛ لأنه مفهوم ولا يقاوم المنطوق . 
بينت عائشة رضي الله عنها أن الأمر استقر على خمس رضعات معلومات. 
وهذا بيان لما أجمل ونسخ لما زاد عليهاء والله أعلم . 

والمرجع في تحديد الرضعة إلى العرف» فما عد رضعة عرفًا فهر كذلك . 
ولعل المراد بالرضعة المشبعة . وهي المعلومة . 


لباب السابع : الرضاع 2 


الفصل الثالث 
اشتراط كون الرضاع في الحولين 


اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة يحرم فيها الرضاع ولا يحرم بعدها ‏ 
على أربعة أقوال : 

القول الأول : المدة التي تسري فيها حرمة الرضاعة ما كان في الحولين 
الأولين من الولادة. 

وهذا مذهب مالك"''' » ولا بأس عنده بزيادة يسيرة كشهر وشهرين . 

ومن القائلين بأن المدة التي تسري فيها حرمة الرضاع حولان: الشافعي'". 
وأحمد'" . وصاحبا أبي حنيفة . 


وعلى هذا أكثر أهل العلم: منهم الشعبي» وابن شبرمة, والأوزاعي» 


وإشجاق ؛ وأبو ثوو. 


” الشرح الصغير ج‎ »5٠١٠ص‎ ١ شرح الحطاب ج 4 ص 174 . جواهر الإكليل ج‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ ص » بداية المجتهد ج‎ 

() المهذب ج ١‏ ص50١.ء‏ نهاية المحتاج ج /ا ص 176 » حاشية الجمل ج 4 ص177 » أسنى 
المطالب ج ‏ ص5 4١‏ . 

(*) انظر: المغني ج48 ص177» المحرر ج 7 ص7١١ء‏ شرح المنتهى ج ١‏ ص777. كشاف 
القناع ج ه ص5 ؛ 4 » المبدع ج48 ص ١790‏ » الإنصاف جه ص77 . 

(:) انظن.: الهداية ج ١‏ ص”777» بدائع الصنائع ج؟ ص 5», مختصر الطحاوي ص 77١‏ . 


م 
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وأبي هريرة» وأزواج النبي يله سوى عائشة» رضي الله عنهم أجمعين'' ١‏ 


وهذا مروي عن عمر» وعلي» وابن عمرء وابن مسعود. وابن عباس » 
( 


وسأذكر أدلة هذا القول عند ذكر اختيار ابن قدامة؛ لأنه اختار هذا القول 


وأيده. 


القول الثاني : أقصى مدة تسري فيها حرمة الرضاع ثلاثون شهرا . 
وهذا مذهب أبي حنيفة'" . 

وحجته : قوله تعالى : ظ وَحَمَلهُ وَفصالهَلاُوَ هرا 4" . 
ووجه الاستشهاد : أن المراد الحمل في الفصال لا حمل الأحشاء . 
القول الفالث : أقصى مدة تسري فيها حرمة الرضاع ثلاث سنين . 
وهذا قول زفر من الأحناف”' » ولم يذكر له دليل. 

القول الرابع: ليس لأقصاه حد فالحرمة تسري حتى برضاع الكبير. 
وهذا مذهب الظاهرية”' » وهو قول عطاء والليث”' . 


وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


للك 
زفق 


زفق 
دق 


)2( 
و6 


الهداية ج ١‏ ص7117, مختصر الطحاوي ص »55١‏ الدرر الحكام ج ١‏ ص 7050, بدائع 
الصنائع ج 4 صه . 

سورة الأحقاف الآية ١6‏ . 

الهداية ج ١‏ ص777ء مسختصر الطحاوي ص١55»‏ الدرر الحكام ج ١‏ ص 07500 بدائع 
الصنائع ج 4 صه . 

المحلى ج ٠١‏ ص؟ . 


المغنى جم ص/77 ١‏ . 


وحجة أصحاب هذا القول: ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل قالت : 
«يا رسول الله إنا كنانرى ساكًا ولداء فكان يأوي معي » ومع أبي حذيفة في 
بيت واحدء ويراني» وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال 
لها النبي ْله : أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات. فكان ممنزلة ولدها)" . 
فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوانها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت 
عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن كان كبير خمس رضعات . 

وأبت ذلك أم هلمة» وسائر أزواج النبي مَل أن يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة: «والله ما ندري, 
لعلها رخصة من النبي ينه لسالم دون الناس؟)'" . 

نت اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول القائل بأن الحرمة إنا تؤثر وتعتبر فى 
الحولين”, وهو يوافق مذهب إمامه وقول الجماهير من أهل العلم . 
وأيد اختياره بما يلى من الأدلة : 


0( خرجه مسلم بلفظ : «أرضعيه. تحرمي عليه؛ في الرضاع رقم ١557‏ في باب رضاعة الكبير» 
وفي الموطأ في الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» رقم ١784‏ ص5١‏ ؛ رواية 
يحيى بن يحبى الليثي . 

إفة ذكر ذلك مالك في الموطأ عن سهلة بنت سهيل في الباب السابق . وذكر ذلك أبو داود في 
سننه رقم 7١11‏ في النكاح باب من حرم به وأبى برضاع الكبير. ومسلم رقم ١5154‏ في 
الرضاع باب رضاعة الكبيرء وابن ماجة رقم 1447 في النكاح باب رضاع الكبيرء والنسائي 
في النكاح باب رضاع الكبير ج” ص؛ ٠١‏ . 

فة راجع: المغني ج 8 ص178», الكافي ج 7١‏ ص450. المقنع جا ص798. العمدة 
ص 71/8 . 
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١‏ قوله تعالى: ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة 20# . 

فجعل تمام الرضاعة حولين» وهذا يدل على أنه لا حكم لها بعدهما. 

١‏ وعن عائشة رضى الله عنها : «أن رسول الله عَيِله, دخل عليها وعندها 
رجل فتغير وجه رسول الله يله فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة» 
فقال رسول الله يله : انظرن من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة»”" . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مله : دلا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الغدي. وكان قبل الفطام"" . 

وعلل الترجيح بما يلي : 

أ خبر أبى حذيفة يحتمل خصوصيته به دون غيره» كما قال أزواجه َه . 

ب وقول أبي حنيفة تحكم يخالف الكتاب وقول الصحابة . 


فقد جاء عنهم أن المراد بالحمل حمل البطن وبه استدل من قال: إن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر . ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
قفولتت: ثم ورد النص كما في الترمذي ‏ يحدد بعض ما أطلق من 


. 77 سورة البقرة الآية‎ )١( 

زفق متفق عليه : البخاري في النكاح باب من قال : لارضاع بعد حولين» ومسلم رقم ١154‏ في 
الرضاع باب إنما الرضاعة من المجاعة» وأبو داود رقم ١١1048‏ في النكاح باب في رضاعة 
الكبير» والنسائي ج8 ص؛ . 

زفرة خرجه الترمذي جاه ص/17 .2 وقال: حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم في الرضاع باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تُحرم إلافي الصغير دون 
الحولين . الترمذي مع عارضة الأحوذي . 


الباب السابع : الرضاع 35 


العمومات». فيجب المصير إليه حتى يعلم ما ينسخه ولم يرد فيبقى العمل 
عليه . 


ثم هو أحوط الأقوال وأعدلهاء والله أعلم بالصواب . 


الباب الثامن : النفقات 


الباب الثامن 
النفقات 


وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول 
الأصل في مشروعية نفقة الزوجة 

الأصل في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله ينه وإجماع الأمة على 
ذلك . 

أ الكتاب : 

١‏ قال الله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آنَاه الله لا يكلف الله نفس إلا ما آنَاها 224 . 

١‏ وقال تعالى: «قَد علمنا ما فُرضنا علَيهم في أزواجهم وما ملكت 

ب السنة : 

١‏ حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ونه خطب الناس فقال: 


)١(‏ سوزة الطلاق الآية /ا. 
(؟) سورة الأحزاب الآية 6٠‏ . 


ا اختيارات ابن قدامة الفقهية 


«اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف]27 . 

١‏ وعن عمرو بن الأحوص قال: قال رسول الله يَلْهُ : «ألا إن لكم على 
نسائكم حقًاء ولنسائكم عليكم حقّاء ... ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن'" . 

حديث هند بنت عتبة لما شكت إلى النبي يله شح أبي سفيان. ثم قال 
لها النبي عَِتْهُ : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”" . 

ج ‏ الإجماع : 


قالابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن . 
ونفقة الزوجة واجبة على الزوج من مأكل» ومشربء وملبسء 


. في الحج باب حجة النبي عَلله‎ ١7١8 رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) خرجه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص في الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على 
زوجها جاه ص١١١»‏ وقال: حديث حسن صحيح . الترمذي بعارضة الأحوذي . 

إفة متفق عليه : خرجه البخاري في النفقات رقم 0774 في باب إذا لم ينفق الرجل . . . إلخ . 
انظر: الفتح جه ص507» ومسلم رقم ١7١5‏ في الأقضية باب قضية هند. 

(5) المغني لابن قدامة جم ص ١560‏ » مراتب الإجماع ص9" الإفصاح ج ١‏ ص١18‏ . 


الباب الثامن : النفقات هوم 


الفصل الثاني 
ببان الأصل الذي على أساسه تقدر النفقة للزوجة 

أهي باعتبار حاله» أم باعتبار حالهاء أم باعتبار حاليهما. غناء وفقرا 
وتسوطًا. 

اختلف الفقهاء في المعتبر حاله في النفقة على الزوجة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : المعتبر حال الزوجين جميعا . 

ومعناه: إن كان الزوجان موسرين؛ فلها عليه نفقة الموسرين» وإن كانا 
معسرين؛ فعليه نفقة المعسرين» وإن كانا متوسطين؛ فلها عليه نفقة 
المتوسطين: 

وإن كان أحدهما معسراً والآخر موسراء فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر . 

وهذا مذهب أحمد”"' » ورواية عن أبي حنيفة”" . 

القول الثاني : المعتبر حال المرأة مطلقاء ولها النفقة على قدر كفايتها. 
بغض النظر عن حال زوجها أيَا كان. 
)١(‏ راجع: المغني جه ص 156 197., الإنصاف ج ة ص5 236 المبدع ج ةم ص1485ء 

كشاف القناع جه ص١5:7‏ ء» شرح المنتهى ج ٠‏ ص5 4 7 المحرر ج 7 ص1 ١١‏ . 
إفة الهداية ج ١‏ ص75 وقال: ويعتبر في ذلك حالهما جميعًاء مختصر الطحاوي ص577 »2 


بدائع الصنائع ج 4 ص١3‏ الدرر الحكام ج ١‏ ص7١‏ 5», البحر الرائق ج 4 ص88١‏ 2 
وقال كما قال صاحب الهداية. 


55 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهذا مذهب مالك0؟2 وأبى حنيفة”© 5 

وحجة أصحاب القول الثانى : 

. "© -قوله تعالى : 9 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف‎ ١ 
والمعروف هو: الكفاية. ولأنه سَوَى بين النفقة والكسؤة» والكسوة على‎ 

قدر حالها فكذلك النفقة . 

. قوله عَلِّْه لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)"‎ ١ 
فاعتبر كفايتها دون حال زوجها.‎ 
ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتهاء فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها‎ 7 

دون حال من وجبت عليه » كنفقة المماليك . 
-ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية» فكان معتبرا بها 

كمهرها وكسوتها. 
القول الثالث : المعتبر فى الإنفاق حال الزوج و-حده. 
وهذا مذهب الشافعى © 8 

4 شرح الخطاب ج‎ »4٠7”ص‎ ١ الشرح الصغسير ج ” ص50 ». جواهر الإكليل ج‎ )١( 
وجعل الإنفاق على قدر حال الزوج‎ 205١ ص‎ ١ ص 2031485 واعتبر حالهماء الكافي ج‎ 
: عسرا ويسرا. ش‎ 

(؟) الهداية ج ١‏ ص 279 وقال: ويعتبر في ذلك حالهما جميعاء مختصر الطحاوي ص777, 
بدائع الصنائع ج ؛ ص”737.» الدرر الحكام ج ١‏ ص77 4» البحر الرائق ج ؛ ص88١‏ 2 
وقال كما قال صاحب الهداية . 

(*) سورة البقرة آية 77 . 


اق متفق على صحته وتقدم تخريجه ص 7014. 
(5) الأم جاه ص8/ء المهذب ج ١‏ ص١17ء‏ نهاية المحتاج ج /اص 0187 197. حاشية - 


الباب الثامن : النفقات لكان 


وححته : 

قوله تعالى: «( لينفق ذو سعة من معته ومن قدر عليه رزقه فليسفق مما آنَاه 
للهلا يكلف الله فسا إلأما آنه 204 . 

اختار رحمه الله القول الأول29', وهو موافق لمذهب إمامه . 

وقال في تأييد اختياره كلامًا جامعًا مختصراً ‏ قال: ولنا أن فيما ذكرناه 
جمعا بين الدليلين» وعملاً بكلا النصين» ورعاية لكلا الجانبين». فيكون 
أولى. 

قلت: ولا حجة للأحناف فيما ذكروا من الآية والحديث؛ لعدم النص 
على وجوب الإنفاق اعتبارا بحال الزوجة» وإنما قال: بالمعروف. فقد فوض 
التقدير إلى العرف . 

وإنما الحجة مع الشافعي لصراحة الآية في ا موضوع . 

وما اختاره الموفق فيه خير وبركة للجمع بين النصوص والعمل بها 
جميعاء وهذا أولى من الترجيح, والله أعلم. 


تند تند تن 


-- الجمل ج ؛ ص5:88 » أسنى المطالب ج ”ا ص275 . 

)١(‏ سورة الطلاق الآية /ا. 

زفق راجع: المغني جه ص55١2‏ الكافي ج ؛ ص2485 المقنع ج 7 ص7١‏ 7 العمدة 
ص98"٠ء‏ وقال: لها قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها . 


سس بسب ببببيبحيييييييييييييييييييييييييييييي يي سس سس 


الفصل الثالث 
الحكم إذا أعسر بالنفقة 

والواجب لا يجوز تركهء بل يأثم تاركه ديانة ويعاقبه الله على تركه ؛ فلا يجوز 
للزوج أن يقتر على زوجته أو يغيب أمواله مدعي الإفلاس» كما لا يجوز أن 
يسافر عنها ولا يترك لها ما يكفيها مدة غيبته» وهذا من لطائف أحكام الشريعة 
الإسلامية . فالمرأة بحاجة إلى الرجل وإن كانت ذات أموال» وهذا ما تشعر به 
نصوص النفقة . 

ثم إن من الحكمة أن جعل الله القوامة بيد الرجل على المرأة لصفات 
أودعها إياه دونهاء وبهذا استدعى الأمر أن يكون هو المنفق لتثبت له القوامة» 
فإن المرأة مهما كانت طيبتها وإيمانهاء إذا تغير حال الزوج ربما تدكرت له 
وامتنت عليه إذا كانت تنفق من مالها. 

وأكبر شاهد على هذا كثرة وقوع الطلاق بين الزوجين إذا كان من المرأة 
جانب إنفاق على بيت الزوجية» أو كثرة وقوع المشكلات . 

ولا يعني هذا إبطال عمل المرأة في حدود ما شرعه الله إنما يعني وجوب 
تعفف الأزواج عما في أيدي النساء» والاعتماد على الله عز وجل ثم على 
النفس . 


ع اختيارات ابن قدامة الفقهية 


القائمة على البيت فيصبح الزوج لا مكان لهء لأن هذا هو المحذور. 

فإذا ما أعسر الزوج بالنفقة وأصبح لا يطيق الإنفاق والزوجة لا تطيق 
البقاء» وطالبت بالإنفاق عليها تقول: أنفق علي وإلا طلقني. فما الحكم 
الإسلامي من هذا الزواج؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : الزوجة مخيرة بين الصبر والبقاء وبين طلب الفراق . 


وهذا مذهب ماللك00) 3 والشافي 9 3 وأحول! : 


وبه قال جمهور أهل العلم منهم سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن 
عبد العزيز» وربيعة» وحمادء ويحيى القطان. وعبد الرحمن بن مهدي». 
وإستحاق» وابوتو* 5 : 

وهو مروي عن عمر» وعلي» وأبي هريرة» رضي الله عنهم أجمعين”” . 

القول الثاني : لا تملك الزوجة طلب الفرقة بمجرد الإعسار بالنفقة . 


وهذا مذهب أبى حنيفة وصاحبيه'"' . 


2000 بداية المجتهد ج؟ ص ؛ 4 » الكافي ج ١‏ ص ,»55١0‏ الشرح الصغير ج ”" ص07 » جواهر 
الإكليل ج ١‏ ص5 4٠‏ » شرح الحطاب ج 4 ص95١‏ . 

(؟) الأم جده ص١8‏ المهذب ج ؟ ص177» نهاية المحتاج ج/اص515, الجمل ج ؛ 
ص .6١86‏ 

فر المغني ج8 ص4 27١‏ المحرر ج 7 ص7١1»‏ الإنصاف ج 4 ص 787" كشاف القناع جه 
ص 176 » شرح المنتهى ج 7 ص 397 . 

(5)» (60). المغني كما سبق . 

)١(‏ مختصر الطحاوي ص”577» الهداية ج 7 ص١‏ 4» الدرر الحكام ج ١‏ ص؛ ١‏ 5 » بدائع 
الصنائع ج 4 ص78» البحر الرائق ج ؛ ص7 ٠١‏ . 


الباب الثامن : النفقات 6 آ2”3> 


وهو قول: عطاءء والزهري» وابن شبرمة”" . 


قالوا: ترفع يده عنها لتكتسب وتنفق على نفسها . 

9 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول» وبهذا يوافق مذهب إمامه" . 

وأيد اختياره بما يلي : 

. "94 قوله تعالى : 9 فَإِمْساك بمعروف أو تسريح بإحسّان‎ - ١ 

ووجه الاستشهاد: أنه ليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكًا بمعروف 

؟"كتاب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم» فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلَّواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى” . 

القياس على العجز عن الوطءء فإنه ثبت أن لها الفسخ إذا عجز عن 
الوطء؛ فهذا مثله أو أعظم لأن المرأة تستطيع الصبر عن الوطء مدة معلومة» 
لكن الصبر بغير نفقة لا تستطيعه هي أو غيرهاء لأن النفقة بها يقوم البدن . 

قلست: ولا يعسر بالنفقة إلا من ليس أهلاً لبيت الزوجية أمثال الشباب 
اللاهين» المتلاعبين» الذين لا هم لهم إلا سهر الليل ونوم النهارء وهؤلاء لا 


.7١ المغني جه ص5‎ )١( 

. 1٠٠ العمدة ص‎ 7١6 الكافي ج ؟ ص١44. المقنع ج ” ص‎ »7١ 5 المغني جه ص‎ )١( 

(5) سورة البقرة بعض الآية 779 . 

() رواه ابن المنذر كما في المغني ج 8 ص 5 7١‏ » وخرجه البيهقي في السنن الكبرى في النفقات 
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته جلا ص59 . 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


يصلحون أزواجا وليسوا بأكفاء» ومفارقة الزوجة لمثل هؤلاء حل سليم . 

إلا رجل ابتلاه الله بمرض أعجزه عن الإنفاق» وهنا من واجب أقاربه 
الإنفاق عليه وعلى من يعول كما يأتي إن شاء الله وإن لم يكن له أقارب؛ فإن 
الدولة تتحمل مسئولية الإنفاق عليه» وبهذا لا يعسر بالنفقة أحد في المجتمع 
الإسلامي إلا رجل لا قيمة له وفك الزوجة منه أولى» أو رجل وجبت نفقته 
على غيره فينفق عليه وعلى من يمون أو رجل لتيم» فلابد من الأخذ على يديه 
ليترك لآمته . 


الباب الثامن : النفقات بم 


الفصل الرايع 
النفقة على الأقارب 

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب النفقة على الوالدين والأولاد. وهذا 
ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله ينه وإجماع الأمة . 

قال الله تعالى: (٠‏ وبالوالدين إحسانا 274, ومن الإحسان النفقة . 

وقال عَكْلهُ : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف””" . 

وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما 
ولا مال؛ واجبة في مال الولد. ولا عبرة بخلاف مالك في عدم وجوب نفقة 
الأم لعدم الدليل على ما يقولء. بل الدليل على خلافهء كما حكى ابن قدامة 
الإجماع عن كل من يحفظ عنهم من أهل العلم : أن على المرء نفقة أولاده 
الذين لا مال لهمء ولم يبلغوا سن الرشد” . 

وبهذا يدخل الآباء وآباؤهم وإن علوا والجدات» وولد الولد وإن سفلوا. 
وعلى هذا قام الدليل . 

ولا دليل لمالك في قوله إن الجد ليس أبَا حقيقيًا فلا ينفق عليه ولا ينفق هو 
إذا كان غنيًا على أولاد أولاده. 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 77 . 


زف متفق عليه وتقدم ص 08 من هذا البحث . 
إقرف المغنى جم ص١١7‏ مراتب الإجماع ص 2/94 الإفصاح ج ؟ ص ١8١‏ 5 


بل الدليل على خلافه» فإن الجد أب وإن علاء وابن الابن ابن وإن سفل» 
قال الله تعالى : ظ ولْأَبُويْه لكل واحد مَنْهمًا السّدس 204©, ولا فرق بين الأب 
والجد في استحقاق ذلك بشرطه . وقال تعالى : يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثْل حظ الأَنيين 2"4. ويدخل في هذا الأبناء وأبناؤهم . 

وذكر ابن قدامة لاستحقاق القريب النفقة على قريبه ثلاثئة شروط : 

. أن يكون الْنفّق عليه فقيراً‎ ١ 

"أن يكون عند الْمنفق ما يزيد عن حاجته وحاجة من يمونه . 

“ التوارث بين المنفق والمنفّق عليه . إلا أن يكون الذي حجبه معسرا 
بالنفقة» فلابد أن ينفق القادر عليها ولو كان محجوبا على قرابته» ويعتبر 
الإنفاق حقًا شرعيًا يؤخذ منه إذا أعسر به» وكانت الشروط السابقة متوفرة. 

ثم إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن من واجب الدولة المسلمة رعايتهم 
وتوفير الفرص للعمل لمن يستطيعه» أما من يعجز عنه فيجب القيام بحقه من 
مأكل ومشرب ومسكن؛ فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . 

وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب"", 
كما أن من واجب أغنياء المسلمين إخراج ما عليهم من زكوات» أو صدقات 
في وجوهها المشروعة؛ ليبارك الله لهم في أموالهم» ويسعدوا بذلك إخوانًا 


١١ سورة النساء بعض الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء بعض الآية .١١‏ 

(*) رواه الترمذي في الزكاة باب ما جاء فى فضل الصدقة جل ص158١ ١‏ قال: هذا حديث 
ينزي من هذا الويعه. ١‏ 


الباب الثامن : النفقات م 


لهم» فققد تجد من أصحاب رؤوس الأموال في البلدان الإسلامية من يعيش 
من أقاربهم على شظف العيش» وما ذلك والله إلا لضعف الإيمان بالله وعدم 
الرغبة فيما عند الله من أجر وثواب. وفي الحديث: «وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم؟!»» أي بسبب دعائهم والإحسان إليهم . كما أن الصدقة على 
القريب صدقة وصلة فتجمع أجرين . 


الباب الثامن : النفقات ايوم 


نفقة المماليك 

الرق حالة عارضة وجدت قبل الإسلام فعالجها بالحكمة» وهي مشكلة 
تتجدد بتجدد الحروب» فكما أن أسرى المسلمين الذين يقعون في أيدي 
الأعداء تملك منافعهم ؛ ويصبحون أرقاء يتصرف العدو فيهم كيف شاء. فلا 
غرابة إذا شرع الإسلام الرق ووضع له قيودا . 

والأصل في نفقة المماليك السنة» والإجماع . 

السنة : 
جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل: وليلبسه 
ثما يلبس , ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم'" . 


١‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه : «أن النبى عَلِلْهُ قال : للمملوك طعامه. 


)0 متفق عليه : خرجه البخاري في الأدب باب ما ينهى عنه من السباب واللعن» وفي العتق 
الجاهلية» وخرجه مسلم رقم 1571 في الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما 


35 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وكسوته بالمعروف. ولا يُكَلّف من العمل ما لا يطيق"" . 


الإجماع : 
أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على مولاه'"' ١‏ 


ومن المعقول: أن المملوك لابد له من نفقة» ومنافعه لمولاه. وهو أخص 


الناس به؛ فوجبت نفقته عليه . 


ومن المستحب أن تكون نفقته من جنس ما ينفق على نفسه . 

ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها واشتهر في هذا الباب : 

ما إذا احتاج المملوك إلى الزواج وسيده يستطيع ذلك فما العمل؟ 

لا خلاف في أنه يندب له أن يزوجهء وإئما الخلاف في الوجوب على قولين: 
الول الأول : يجب على السيد إعفاف رقيقه إذا احتاج إلى ذلك وطلبه» 


وعليه فيجبر على ذلك أو يبيعه . 


وهذا قول للشافعىي”” » ومذهب امل 


وسأذكر حجته مع ذكر اختيار ابن قدامة لأنه اختاره . 


خرجه مسلم في الإيمان رقم 1177 باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
ما يغلبه» وخرجه البيهقي في النفقات باب ما على مالك المملوك ج 8 ص5 . 

مراتب الأجماع ص 8١‏ 

المهذب ج ؟ ص178ء نهاية المحتاج ج/ااص 714٠‏ . 

المغني ج 4 ص4 70» الإنصاف ج 4 ص4٠‏ 5 » المبدع ج4 ص 777 كشاف القناع جه 
ص 44؛ » المحرر ج 7 ص 17١‏ » شرح المنتهى ج ١‏ ص 761 . 


الباب الثامن : النفقات رونم 


القول الناني : لا يجبر عليه. 


وهذا مذهب ماللك0؟ ( وأبي حنيفة”” 


1 وقول للشافعي”" . 

وحجتهم : أن في إجباره عليه إضرارا به» وليس مما تقوم به البنية فلم 
يجبر عليه كإطعامه الحلوى مثلاً . 

6 اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول 2» فهو موافق لمذهب إمامه . 

وأيد اختياره هذا بما يلي : 

١-قوله‏ تعالى: ظ وأنكحوا الأيَامَئ منكُم وَالصالحِينَ من عبادكم 
وإمَائكم 4 , 

قال : والأمر يقتضي الوجوب, ولا يجب إلا عند الطلب . 

؟ ‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما: «من كانت له جارية فلم يزوجها ولم 
يصبهاء أو عبد فلم يزوجهء فما صنعا من شيء كان على السيد»”"" . 


١ج جواهر الإكليل‎ 51١١ ص 540 » شرح الحطاب ج 4 ص‎ ٠ الكافي لابن عبد البر ج‎ )١( 
. 3 ص/ا7‎ 

(؟) مختصر الطحاوي ص175» الهداية ج ١‏ ص 7١5‏ وما بعدهاء كنز الدقائق ص ١18١‏ . 

(7) المهذب ج 7١‏ ص178ء نهاية المحتاج ج /ا ص 75٠‏ . 

(4) المغني جه ص4 75 50580”ء الكافي ج 7 ص17١٠»‏ المقنع ج ا ص 7370 . 

(0) سورة النور الآية 77. 

(7) هذا الأثر رواه عكرمة عن ابن عباس » كما في المغني ج 8 ص 550» والذي في البيهقي عن 
ابن عباس أنه أجاز للسيد أن ينكح عبده أمته بغير مهر . السنن الكبرى ج لاا ص ١77‏ ط . 


بيروت. 


3 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


''- قياسه على المحجور عليه لسفه . 

؛ -كون النكاح مما تدعو الحاجة إليه غالبّاء ويتضرر بفواته» فأجبر عليه 
كالنفقة . 

قلت: وهذا عمق في الفهم. وإنسانية عالية في إيجاب تزويج المملوك 
وإعفافه » الله جعل فيه من الغرائز ما في غيره ولابد من إشباعهاء ولابد أن 
يكون ذلك بالطريق المشروع الذي يرضى عنه الله تعالى» وهو عاجز؛ فلابد 
على السيد المستطيع أن يعف مملوكه إذا طلب ذلك» بل إذاخاف منه أن يقع في 
المعصية تأكد الوجوب في إعفافه أو بيعه» وهذا منتهى عظمة الإسلام وإكرامه 
للناس سادة ومملوكين . 

وإذا كان هذا بالنسبة إلى العفة؛ فإنه متى أعسر السيد بنفقة رقيقه لزم عليه 
تأمينها أو بيعه إلا من يقوم بسد حاجته وحقوقه. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: «أفضل الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى, واليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, 
تقول المرأة: إما أن تطعمني, وإما أن تطلقني, ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني, ويقول الابن: أطعمني, إلى من تدعني ؟)'" . 

فأصبح الاستعمال مشروطا بالإطعام والإنفاق. 

وبعض الناس اليوم يكون عنده خدم يخدمونه بالأجرة فلا يحسن 
معاملتهم» وربما اتتقص بعضهم أكثر ما لو كانوا مملوكين» وهذا لا يجوز 


(0) البخاري رقم 0765 في النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» كما في فتح 
الباري ج 9 ص 0١٠١٠‏ سلفية . 


البياب الثامن : النفقات وينم 


فلابد من التكريم والاحترام » ولا فرق بين عباد الله إلا بالتقوى والعمل 
الصالح» فرب خادم أفضل عند الله وأحب من زعيم قوم . 

وقد أوجب الإسلام نفقة الحيوان يكون عند الإنسان فلابد أن يقوم بهء 
وإلا فعليه أن يبيعه أو يذبحه إن كان ما يؤكل . 

جاء في الحديث عن ابن عمر رضي اللمعنهما أن النبي عَيلْهُ قال: «دخلت 
امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت جوعاء فلا هى أطعمتهاء ولا أرسلتها 
تأكل من خشاش الأرض)'!) 5 

وجاء عنه يَيْنّهُ في الصحيح : «في كل كبد رطبة أجر'" . 


وهذا منتهى الرفق والإنسانية . 


لق متفق عليه : انظر: اللؤلؤ والمرجان رقم ١515‏ في كتاب السلامء باب تحريم قتل الهرة ج 7 
: ص5 لا. 
(0) متفق عليه : المرجع السابق رقم 517 ١5‏ ج” ص 4لا نا 


الباب التاسع : المواريث 4 ا 


وفيه تمهيد وأربعة فصول : 
التمهيد 

المواريث وتسمى بالفرائض» وهذا العلم من أفضل العلوم 
وأجلهاء وأسرعهاارتفاعا؛ ولهذا حرص الشارع الكريم على حفظه 
والعناية به . 

جاء في حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
النبي عَِنْهُ قال: «العلم ثلاثة, وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة, أو سنة 
قائمة, أو فريضة عادلة)" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «تعلموا الفرائض 
وعلموها, فإنه نصف العلم؛ وهو يدسى, وهو أول شيء ينزع من أمتي)'" . 


)١(‏ رواه أبوداود بإسناده عن عبد الله بن عمرو. انظر: سئنه رقم 5846 في الفرائض باب ما 
جاء في تعليم الفرائض . 

فة سنن ابن ماجه رقم 51١4‏ في الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض»ء وصححه الحاكمء 
واعترض عليه في الزوائد بأن حفص بن عمر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم 
وضعفه البيهقي .)5١9/5(‏ 


رم اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وعنه عَلِله أنه قال: «تعلموا الفرائض. وعلموها الناس., فإني امرؤ 
مقبوض, وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان 
من يفصل بينهما»" . 

وبهذا يتبين مكانة هذا العلم وفضلهء فإن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه 
الكريمة توزيع الأنصباءء وبين مقدار كل ذي حق في كتابه العزيز» ولم يكل 
علم ذلك إلى البشر. وقد جاء ذلك مفصلاً في سورة النساء''" . 

ولهذا فلن أتعرض للتفصيلات التي ذكرت في هذا الباب: كذكر الوارثين 
من الرجال والنساءء أو شروط أصحاب كل فرضء أو أنواع العصبات. فإن 
كل ذلك قد ندم » وأكثره متفق عليه بحمد الله. 

لكن لما كان المقام إبراز اجتهادات ابن قدامة وفقهه» فسأتناول المشهور من 
مسائل الخلاف في الباب إن شاء الله تتميما للفائدة . 


. 7 خرجه البيهقى فى الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض ج 1 ص8"‎ )١( 
. ١77 والآية الأخيرة منها‎ ء١7‎ ١١١ (؟) سورة النساء الآيتان‎ 


الباب التاسع : المواريث امم 


الفصل الأول 
مسألة المشركة 

أركانها : زوج وأم وأخوان لأم فصاعداء وإخوة أشقاء . 

وسميت بالمشركة؛ لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد 

وتسمى كذلك بالحمارية: لأن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين 
وورث ولد الأمء فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراء 
أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم . وتسمى باليمية لقولهم: اجعل أبانا حجر 
٠.‏ زفق 
في اليم . 

وقد اختلف العلماء في تقسيم مسألة المشركة على قولين : 

القفول الأول : أن للزوج النصف» وللأم السدسء وللإخوة من الأم 
الثلث» ويسقط الإخوة الأشقاءء لاستغراق الفروض التركة . 

وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه”) 3 ايو 5 
)ع0 العذب الفائض ج ١‏ ص١١٠.,‏ كتاب الفرائض» عبد الصمد الكاتب ص”/ا. الرحبية 

بشرح سبط المارديني ص45 . 


زفة مجمع الأنهر ج ؟ ص57ء المبسوط ج 758 ص4 215 مختصر الطحاوي ص ١585‏ . 
زفرف المغنى ج ” ص 27/9 الكافى ج ؟”" ص77 25 المقنع ج ؟ ص 2.157١‏ الإنتصاف جلا 


ص ,7”١6‏ المحرر جا ص27”98 الفروع لابن مفلح ج ه ص١١‏ كشاف القناع ج 
ص5 5؛. 


برام اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهو قول: الشعبيء والعنبري» وشريكء؛ ويحيى بن آدمء ونعيم بن 
حناة» وا لور ولب ال 


وحجتهم : 
كعب» وابن عباس » وأبو موسى الأشعري» رضي الله عنهم أجمعين”" . 

”أن أصحاب الفروض استكملوا جميع التركة» فلم يبق للعصبة شيء» 
والإخوة الأشقاء من أهل التعصيب» ولم يبق لهم شيء . 

وسأذكر مزيدا من الأدلة عند ذكر اختيار ابن قدامة لأنه أيد هذا القول 
واختاره . 

القول الثاني : مثل القول الأول إلا أنه شرك الإخوة لأب وأم مع الإخوة 
لأم في نصيبهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند البعض سوى بين 
ذكرهم وأنثاهم ؛ لأن هذا من أحكام الإخوة لأم. 


وهذا مذهب مالك9) 4 والشافعي”*' 3 


وبهذا قال إسحاق" . 


.78١ص المغنيى جا‎ )١( 

. 751 المغني الصفحة السابقة» وهو في البيهقي في الفرائض باب المشركة ج” ص‎ )١( 

(*) بداية المجتهدج ؟ ص6١”7.‏ الشرح الصغير ج 4 ص 105» الكافي ج ؟ ص58 ١٠»؛‏ 
جواهر الإكليل ج ١‏ ص١7‏ . 

(:) الأموج: ص١1١ء‏ مختصر المزني مع الأم ج "ا ص١15.,‏ المهذب ج ؟ ص .7١‏ نهاية 
المحتاج ج” ص١7‏ » حاشية الجمل ج؛ ص18 . 

(6) المغني كما سبق . 


الباب التاسع : الموارب يث رين 


وحجتهم : 
١‏ أنه مروي عن عمر بن الخطاب» وعثمانء وزيد بن ثابت» رضى الله 
الف 
عنهم ٠.‏ 


١‏ أن الإخوة الأشقاء يساوون الإخوة لأم من حيث القرابة التى يرئون بها 
وهي قربهم من الأم» فوجب أن يساووهم في الميراث» وقرابتهم من جهة 
الأب إن لم تزدهم قربا فعلى الأقل لا تسقطهم . 

٠‏ القياس على ما إذا لم يكن في المسألة زوج فإنهم يرئون جميعًاء فولد 
الأم يرث بالفرض وولد الأبوين يرث بالتعصيب . 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول”' القائل بإسقاط الإخوة الأشقاى 


وأيد اختياره بالأدلة التالية: 


و 
3 


١‏ قوله تعالى: إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أَخت 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكتر من ذلك فَهم شركاء في الثُلث 4 . 


والكلالة: من لا والد له ولا ولد على الراجح”*) : 


. 700 وفي البيهقي في الفرائض في باب المشركة ج” ص‎ 258٠١ المغني جا ص‎ )١( 

() المغني ج ص »18١‏ الكافي ج ؟' ص077.» المقنع ج 7 ص 47١‏ » العمدة ص5١7.‏ 

() سورة النساء الآية .١١‏ 

05( في مسلم رقم 21111 وابن ماجة رقم 7777 في الفرائضء وفي أبي داود رقم 275845 
والترمذي آخر سورة النساء في التفسير. 


ولا خلاف بين العلماء أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص . 

ويلزم من شرك ولد الأبوين معهم في ثلشهم في مسألة المشركة السابقة 
محذوران : 

أحدهما : أنه لم يعط كل واحد منهما السدس» فهو مخالف لظاهر القرآن . 

انيهما: مخالفة ظاهر نص آخر وهو قوله تعالى : 8 ون كانوا إِخوة رَجَالا 
تسا لكر ملح أي 904 . 

فإنه يراد بهذه الآية سائر الإخوة» والأخوات» وولد الأم من أحكامهم أن 
ذكرهم وأنثاهم سواء. وعلى عملهم هذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين حتى 
من ولد الأم. 

. قوله عَِتَهُ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر""‎ ١ 

ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها. 

ومن جهة المعنى : أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم. وقدتم المال 
بالفروض فوجب أن يسقطواء كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان. 

القياس ؛ فقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من 
ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس» وللمائة السدس الباقي 
)١(‏ سورة النساء الآية ١9/5‏ . 
(؟) خرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي قَيتهُ : «من ترك مالا فلأهله»» ومسلم في 

الفرائض رقم ١1176‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء وأبو داود بنحوه رقم 1844 في الفرائض 


باب في ميراث العصبية» والترمذي في الفرائض باب ميراث العصبية بنحو حديث أبي 


داود. 


الباب التاسع ِ المواريث 86 


تعصيبًا لكل واحد عشر عشره . 

فإذا جاز أن يفضلهم الواح دهذا الفضل كله؛ فلم لا يجوز لاثنين 
إسقاطهم باستغراق الفروضص؟ 

ثم علل الترجيح بالرد على أدلة مخالفيه فقال : 

١-قولهم:‏ تساووا في قرابة الأم» يقال: فلم يساووهم في الميراث في 
هذه المسألة؟ 

وعلى أنا نقول: إن ساووهم في قرابة الأم؛ فقدفارقوهم في كونهم 
عصبة من غير ذوي الفروض» وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضى لتقديم ولد 
الأم» وتأخير ولد الأبوين. وهذا أمر الله تعالى. 

؟ ‏ قياسهم طردي» لا معنى تحته . 

وقال ابن قدامة: قال العنبري : القياس ما قال علي» والاستحسان ما قال 
عمر . 

ثم قال: ولا استحسان مع الشرع . 

رأى: لكل فريق حجته. ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أفرضكم 
زيد» أي أعلمكم بعلم الميراث زيد بن ثابت رضي الله عنه» مما يجعل النفس 
تميل إلى القول الثاني القائل بالتشريك . والله أعلم بالصواب . 


الباب التاسع : الموارد يث لام 


الفصل الثاني 
العول ومسألة أم الفروخ 

العول: تزاحم الفروض حتى لا يتسع لها المال» فيدخل النقص عليهم 
جفيعا: وهو نقص نسبي » وتقسم التركة كمال المفلس إذا لم يف بديونه 
وذلك الما 

وتعول المسألة بسدسها مثلاً إلى سبعة» وربما تعول بثلثها إلى ثمانية» وقد 
تعول بثلثيها إلى عشره وهي أم الفروخ وأركانها : زوج» ولدا أم فصاعداء وأم 
أو جدة» وشقيقتان» أو اثنتان من ولد الأب . 

وأصل هذه المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة لعدم الفرع الوارث» 
ولولدي الأم الثلث اثنان» وللأم السدس واحدء وللشقيقتين الثلثان أربعة 
لعدم الأصل والفرع» ولعدم المعصب وهو أخوهماء ولأنهما اثتتان فلهما 
الثلثان فتعول إلى عشرة . 

وسميت أم الفروخ لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم» وعولها بفروخهاء 
أو لكثرة الورثة الذين لا يمكن إسقاط واحد منهم مع قلة التركة» تشبيهًا بفروخ 
الدجاجة فهم كثر وأمهم واحدة. 


(1) انظر: العذب الفائض ج ١‏ ص١1‏ وما بعدهاء شرح الرحبية لسبط المارديني ص45 7 
كتاب الفرائض عبد الصمد الكاتب ص7١١‏ . 


وعلى القول بالعول في المسائل أكثر أهل العلم . 

منهم مالك”" » وأبوحنيفة” » والشافعي” . وأحمد”" . 

وسبقهم جمهور الصحابة إلى القول به. 

وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهماء محمد بن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين» وعطاء”” » وأهل الظاهر”"' . 

فقد قالوا: لا تعول المسائل . 

وأول مسألة عائلة كانت زمن عمر رضي الله عنهء وهي: زوجء وأمء 
وأخت شقيقة أو لأب . 

فهذه أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية . 

فقال ابن عباس: من شاء باهلته أي لاعنته وخاصمته وحاججته أن 


المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عدذا أعدل من أن يجعل في مال 
نصمًاء ونصفاء وثلثًاء هذان نصفان ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث؟ ! 


٠٠١ بداية المجتهد ج ” ص7”18, الشرح الصغير ج 4 ص540» الكافي ج ” ص15‎ )١( 
777 جواهر الإكليل ج 7 ص‎ 

. الاختيار ج ه ص77‎ 217١ المبسوط ج74 ص‎ 217١ ص‎ ١ مجمع الأنهر ج‎ )١( 

(7) المهذب ج 7 ص58» نهاية المحتاج جد ص5 27 الجمل ج ؛: ص9١‏ ء أسنى المطالب جا 
ص"١.‏ 

(5) المغني ج” ص 2587 الإنصاف جلا ص15 7 الاء كشاف القناع ج 4 ص4١4‏ ؛ 
١‏ الفروع جاه ص5١‏ وما بعدهاء المحرر ج ١‏ ص799. 

(0). المغني ج” ص 237387 74177 . 

(7) المحلى جة ص؟7357 . 


الباب التاسع : المواريث ان 


ومن هنا سميت هذه المسألة مسألة المباهلة . 

وطريقة العمل عند الجمهور كما سبق يقسم المال بينهم على قدر سهامهم 
ثم تعرل. ويتحاصون بالنسبة. أما ابن عباس فإنه قال: نقدم من:قدمه الل 
ونؤخر من أخره الله وقد سئل عن ذلك فأجاب: الذي أهبطه من فرض إلى 
فرض ‏ وهو ما يعرف بحجب النقصان ‏ فذلك الذي قدمه الله كالزوجين 
والأم» والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله يريد البنات 
وبنات الابن والأخوات شقائق أو لأب, فإنه يفرض لهن وحدهنء» ويرثئن 
الباقي مع إخوانهن قل أو كثر . 

فمذهبه رد النقص على البنات والأخوات» وقيل له: فلم لم تُشر على 
عدو أرلك قال هتفه تر كان افر و 0 

ح اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول الذي أثبت العول”" . 

وأيده : بأن هؤلاء الذين في مسألة العول هم أصحاب فروض. لم 
يحجبهم عن فروضهم حاجب؛ فهي لهم كما لوكانوا منفردين. 

ثم القياس على مسألة تزاحم أصحاب الديون في مال المفلس والوصاياء 
وإبطال العول: فيه تغيير لأحكام الله تعالى المنصوصة وإسقاطها بدون دليل؛ 
فيكون تحكما . كما أن الوفاء بها كلها ممتنع؛ فوجب أن يتساووا كلهم في 
)١(‏ خرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب العول في الفرائض ج ” ص 7507 . 


زفة المغنى جك ص 27/87 الكافى ج ” ص94 ”7ه وما بعدهاء المقنع ج ” ص214752 العمدة 
ص 27760 98 


ووم اختيارات ابن قدامة الفقهية 


النقص على قدر حقوقهم . 

وألزم ابن قدامة ابن عباس بإلزام جيدء ففي مسألة فيها زوجء وأم 
الأم بأقل ثلاثة من الإخوة» وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من لم 
يهبطه الله من فرض إلى ما بقي» وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة» 
وترك مذهبه. 

ثم قال رحمه الله: ولا نعلم اليوم قائلاً بقول ابن عباس» ولا نعلم خلامًا 
بين فقهاء الأمصار فى القول بالعول”' . اه. 


. المغني كما سبق‎ )١( 


الباب التاسع : المواريث او* 


الفصل الثالث 
ميراث الإخوة مع الجد 

الإخوة لأم يسقطهم الجد؛ لأن من شروط إرثهم عدم الأصل والجد من 
الأصول. 

أما الإخوة الأشقاء أو لأب؛ فقد وقع الخلاف بين العلماء في توريثهم مع 
الجد وعدم توريثهم على قولين: 

القول الأول: يسقط الجد جميع الإخوة والأخوات. 

وهذا مذهب أبي حنيفة''" » ورواية في مذهب أحمد'" . 

وهو مذهب أهل الظاهر”” . 

وبهذاقال: عطاء. وطاوس. وجابر بن زيد» وقتادة» وإسحاق. 


وأبوثور» ونعيم بن حماد. والمزني» وابن سريج» وابن اللبان» وابن 
المنذر9؟ . 


)١(‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص 27307 المبسوط ج79 ص 18١‏ » الاختيار للموصلي جده 
ص4 ١4‏ » مختصر الطحاوي ص87١‏ . 

(0) المغني ج” ص27:05 270077 الإنصاف ج/ ص6٠‏ كشاف القناع ج ؛ ص8١‏ 25 
المحرر ج ١‏ ص355, الفروع جاه ص" وما بعدها . 

() المحلى ج 4 ص 587 . 

)20 المغني جد ص5١‏ 7» والبيهقي ج" ص15 ١‏ في الفرائض باب من لم يورث الإخوة مع 
الجد. 


3-5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهذا القول مروي عن بعض الصحابة منهم : أبو بكر الصديق» وعثمان» 
وعبد الله بن عباس» وعائشة» وأبى بن كعب» وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» 
١ 5 5 03‏ 5 ءِِ )غ20 
وابو موسى» وأبو هريرة» رضي الله عنهم أجمعين'' . 

وحكي عن عمران بن حصين» وجابر بن عبد الل وأبي الطفيل» وعبادة 
ابن الصامت» رضي الله عنهه”" 2 

القول الفاني: توريثهم مع الجد على اختلاف يسير بينهم في كيفية 
التوريث . 

وهذا مذهب مالك9 , والشافعي*) » والمشهور من مذهب أعتمرة . 


) 


وهو قول صاحبي أبي حنيفة" ‏ والأوزاعي”" 5 


وروي عن عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» 
. .. م 
رضي الله عنهم : 

ودليلهم : 


١‏ أن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن. 


.73١5ص المغني جا"‎ )5( »)١( 

(9) بداية المجتهد ج 7 ص2777 الشرح الصغير ج ؛ ص574» الكافي ج ؟ ص 2٠١5١‏ 
جواهر الإكليل ج ١‏ ص١77.‏ 

(:) الأم ج؛ ص١١.ء‏ المهذب ج ؟ ص١‏ 7» نهاية المحتاج ج” ص 75» الجمل ج ؛ ص١7‏ 
أسنى المطالب ج ا ص7١‏ . 

(5) المراجع السابقة في مذهب أحمد ص 9١‏ من هذا البحث . 

(5) المراجع السابقة في مذهب أبي حنيفة . 

00 (8)المغني ج ” ص 2707 وفي البيهقي ج”" ص17 7 في الفرائض باب من ورث الإخوة 
للب والأم أو لأب مع الجد. 


الباب التاسع : المواريث م 


؟ ‏ ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب» فلا يحجبون إلا بنص» أو إجماعء أو 
قياس » وما وجد شيء من ذلك» فلا يحجبون. 

ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه» فإن الأخ والجد 
يدليان بالأب معاء فالجد أبوه» والأخ ابنه» وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة 
الأبوة» بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب . 

تمئيل علي رضي الله عنه : فقد مثل الجد والإخوة بشجرة أنبتت غصنًا 
فانفرق منه غصنان» كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة . 

6 تمثيل زيد لهما بواد فيه نهرء انفرق منه جدولان» كل واحد منهما إلى 
الآخر أقرب منه إلى الوادي . 

اختيار ابن قدامة : 

مال ابن قدامة إلى القول الأول القائل بعدم توريثهم'" . 

واحتج له بما يلي : 

١‏ قوله يَيِلّهُ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء وما بقي فلأولى رجل عصية 
و 

اكد اول عن الأغ بدليل المع والحكم. 

أما المعنى : فإن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب . 


للق راجع : المغني ج" ين ا واختار في الكافي توريشهم مع الجد. انظر: ج17 
ص 267١‏ وكذا في المقنع ج ؟ ص” 4٠‏ وما بعدهاء وكذافى العمدة ص/ا١7.‏ 
(؟) متفق عليه : وتقدم في بيان اختيار ابن قدامة في المشركة ص 85 من هذا البحث . 


8 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وأما الحكم فمن عدة وجوه: 

١‏ -فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولايسقطه أحد إلا 
الأب. والإخوة والأخوات يسقطون بثلاثة . 

١‏ ثم إنه يجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب» وهم ينفردون بواحد 
منهما. 

* والجد يسقط ولد الأم» وهم يسقطون ولد الأب إذا استغرقت 
الفروض المال» وكا قفي سا وكذلك ولد الأبوين في المشركة عند 


ع 


الأكثر. 
؛ ‏ ولأنه لا يقتل بابنه ولا يقطع بسرقته من ماله ولا يحد بقذفه» ويجب 
على الابن له نفقته . 


5 أن الجد أب؟ فيحجب ولد الأب» كالأب الحقيقى . 
قال الله تعالى: لمَلَةَ أبيكم إبراهيم 74". وقوله ييه : «ارموا بني. 
إسماعيل. فإن أباكم كان راميا)97) 1 


1 قول ابن عباس رضى الله عنهما لما سئل عن الجد: «أما الذي قال 
رسول الله يه : لو كنت متخدًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته: ولكن خلة 


./8 سورة الحج الآية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري رقم 5849 في الجهاد باب التتحريض على الرمي كما في فتح الباري ج‎ 
.ْ١ ١ص‎ 


ألباب التاسع : المواريث كن 


01 


الإسلام أفضل . فإنه أنزله أباء أو قضاه أ)" . 

والجد يأخذ الكثير من أحكام الأب ؛ فيكون أبا. 

رأي: والذي توصل إليه البحث القول بالتوريث لما سبق من الآدلة ولما فيه 
من الورع والله أعلم بالصواب. ٠‏ 


عد ماء 


)١(‏ رواه البخاري رقم 51737 في الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. انظر: فتح 
الباري ج7١١‏ ص18 . 


الباب التاسع : المواريث او 


الفصل الرايع 
توريث ذوي الأرحام 


وذوو الأرحام : هم من لا فرض له ولا تعصيب. كولد البنات» وولد 
الأخوات» والخال» والخالة» ونحوه”' 5 


واختلف أهل العلم في توريشهم وحرمانهم إذا لم يكن صاحب فرض 
القرل الأول : لا يرثون مطلقًا . 
وإذا لم نجد من يرث غيرهم فبيت المال هو الوارث . 


وهذا مذهب مالك”؟ , والشافعى”” » ورواية عن أحمد”؟) ء 


. ١١8ص العذب الفائض ج ” ص 16١ء الرحبية بشرح المارديني‎ )١( 

. ٠١ ص57‎ ١ بداية المجتهد ج ؟ ص١77» الشرح الصغير ج 4 ص 570 » الكافي ج‎ )١( 
ص2778 حيث لم يعدهم من الورثة.‎ ١ جواهر الإكليل ج‎ 

(*) الأم ج؛ ص١٠.‏ المهذب ج ؟ ص718» نهاية المحتاج ج” ص١١‏ » وقال في ص١1‏ : فإن 
لم يكونوا صرف امال إلى ذوي الأرحام؛ وكذافي حاشية الجمل ج 4 ص 2٠١‏ أسنى 
المطالب جلا ص" . 

(4) راجع: المغني جد ص2717 الإنصاف ج /ا ص2373537 وقال: العمل على توريثهم» وكذا 
في المحرر ج ١ 4 ٠”ص ١‏ وكذا في كشاف القناع ج 4 ص 400 » وكذلك في الفروع جه 
ص/77. 


14 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهو مذهب أهل الظاهر' 3 '» وإذا كانوا فقراء أعطوا على قدر فقرهم. 
والباقي في مصالح المسلمين. 

وبقول الجمهور قال الأوزاعي» وابن جرير. وروي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه من الصحابة 0 


وحجتهم : 

١‏ ماروى عطاء بن يسار «أن رسول الله عَلله َلْهُ ركب إلى قباء يستخير الله 
تعالى في العمة» والخالة» فأنزل عليه : أن لا ميراث لهما»”" . 

" ولأن المواريث إنما تثبت نص ولا نص في هؤلاء. 

القول الثاني : توريثهم . وينزلون منزلة من أدلوا به. فينزل الخال والخالة 
منزلة الأم» والعمة منزلة الأب وهكذا. 

وهذا مذهب أبي حنيفة”*) 


» والمشهور من مذهب أحمد” . وهواوجه 


وهوقول: شريح . وعمر بن عبد العزيزء وعطاء. وطاوس .» وعلقمة. 
وهسروق20. 


.7١7؟ المحلى جة ص‎ )١( 

(1) المغني ج” ص 717 . 

رف انظر: السنن الكبرى للبيهقي في الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام جه 
ص؟١1.‏ قال: وهو من المراسيل . 

(4:) مجمع الأنهر ج ١‏ ص 47/ . 56لاء المبسوط ج 7١‏ ص " وما بعدهاء الاختيار للموصلي 
جه ص »١6١‏ مختصر الطحاوي ص ١6١‏ . 

(5) المراجع السابقة في مذهب أحمد ص 7917 . 

(1) المغني جا ص .7١07‏ 


الباب التاسع : المواريث ان 


وهو مروي عن عمر» وعلي. وابن عمرء وأبي عبيدة» ومعاذين 
جبل » وأبي الدرداء» رضي الله عنهم أجمعين7" 5 
ودليل هذا القول أذكره فى اختيار ابن قدامة ؛ لأنه اختاره واستدل له. 


2 اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الثاني» القائل بالتوريث”"» وبهذا يوافق 
مذهب إمامه. 

وأيد اختياره بالأدلة التالية : 

29 4 قوله تعالى : ا وأُولُوا الأرحام بعضهم أُولَئ ببَععض في كتاب اللّه‎ ١ 

والمراد : أحق بالتوارث في حكم الله تعالى . 

"أن التوارث كان بالحلف, ثم بالإسلام والهجرة» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : <9 وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله 2# . 

حديث سهل بن حنيف : « أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ولم يترك 
إلا خالاء فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر » فكتب إليه عمر: إني سمعت 

(0) 


رسول الله يله يقول : الخال وارث من لا وارث له" . 


لفق المغنى جا" ص .7١7‏ 
(0)المغنى جح" ص 27518 الكافى ج ” ص8:ه 3 المقنعم ج 5 ص ”3737 ومابعدهاء العمنة 


.”7١ص‎ 

(*) سورة الأحزاب بعض الآية 5 . 

(4) سنن الدارقطني في الفرائض رقم ؟ ج 4 ص ١١9‏ . 

(6) خرجه الترمذي في الفرائض باب ما جاء فى ميراث الخال» وقال: حديث حسن غريب . 
وأبو داود رقم 1446 0 في الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام . 


مع اختيارات ابن قدامة الفقهية 


حديث المقداد عن النبي عَِلّه أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له 
يعقل عنه ويرثه'') :2 
القرم منهم '" . 

قال: وحديثهم مرسل”" 5 

ثم يحتمل أنه لا ميراث للعمة والخالة مع أهل الفروض والعصبات؛ 
ولهذا سمى الخال وارث من لا وارث له. 

وقولهم: الميراث بالنص» قلنا: قد ذكرنا نصوصا في توريثهم . 

ثم التعليل تمكن ولا يصار إلى التعبد المحض إلا عند عدم إمكان التعليل 
وهاهنا أمكن . 
بيت المال على كل حال. ولا شك أن انتفاع مسلم بحق قريبه المسلم أولى 
فالقول بالتوريث أولى إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم 5844 كما سسبق» وابن ماجة رقم 7778 في الفرائض باب ذوي 
الأرحام . 

() رواه أبو داود رقم 0177 في الأدب» باب في العصبية » وهو حديث صحيح رواه البخاري 
ومسلم مختصراً ومطولاً. 

(*) ذكر ذلك البيهقي بقوله» وعده أبو داود في المراسيل ‏ السنن الكبرى ج” ص 7١7‏ . 


اللقطة واللقبط 


( أحكام الالتقاط ) 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط .ع 


الباب العاشر 
( اللقطة واللقيط) أو أحكام الالتقاط 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول 

اللقطة 

وفيه مباحث : 

اللبحث الأول 

تعريفها وبيان الأصل فيها 
أ تعريفها في اللغة: 
قال الفيروز آبادي"': لقطه: أخذه من اللأرضء واللقاطة ما كان ساقطاً 
ما لا قيمة له. 


وقال فى المختار”"©: لقط الشىء: أخذه من الأرض من باب نصر ء 
والتقطه أيضاً. ومنه لقط السنبل : الذي يلتقطه الناس» وتلقط التمر : التقطه 


. 7917 القاموس المحيط في فصل اللام باب الطاء ج ”' ص‎ )١( 
. زف المختار من صحاح اللغة ص 417 في ل ق ط‎ 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


من هاهنا وها هنا. 

وقال ابن قدامة: قال الخليل : اللقطة بفتح القاف: اسم للملتقط. 
وبسكون القاف : المال الملقوط . وقال ابن الأعرابي والفراء : هي بفتح القاف : 
اسم للمال الملقوط”" . 


ب تعريفها في الاصطلاح الشرعي: 
عرفها ابن قدامة بأنها : المال الضائع من ربه يلتقطه غيره'") : 
ج ‏ الأصل فيها: 


ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله عه عن لقطة الذهب». 
والورق» فقال: « اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقهاء 
ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه». 

وسأله عن ضالة الإبل» فقال: «١‏ ما لك ولهاء دعها, فإن معها حذاءها 
وسقاءها ترد الماء, وتأكل الشجر حتى يجدها ربها), وسأله عن الشاة فقال: 
«وخذهاء فإنما هي لك أو لأخيكء أو للذئب»”" . 

فهذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب وقد اشتمل على بعض الألفاظ 


. 77” المغني لابن قدامة جا" ص‎ ))0)١( 

(*') هذا الحديث متفق على صحته : رواه البخاري في العلم باب الغضب في الموعظة وفي اللقطة 
باب ضالة الإبل وباب ضالة الغنم وأبواب أخرى منه» ومسلم رقم 1777 في اللقطة باب 
في فاتحته » والموطأ في الأقضية رقم باب القضاء في اللقطة ص 0175 » وأبو داود 
رقم 1704 117/06 . 107٠17 10١05‏ 11708» والترمذي في الأحكام باب ما جاء في 
اللقطة وضالة الإبل والغنم . 


الباب العاشر : النقطة واللقيط [ْ 16 


التي تحتاج إلى بيان : 
١‏ الوكاء : الخيط الذي يشد به المال في الخرقة”" . 
"- العفاص : الوعاء الذي فيه المال الملتقط سواء كان جلدًا أو خرقة أو 
قرطاسًا أو غير ذلك . والأصل فيه الجلد الذي يوضع على رأس القارورة”" . 
قوله في الإبل : «فإن معها حذاءها» يعني بالحذاء: الخف . فإنه من القوة 
والشدة بمثابة الحذاء فتقوى على المشي وقطع الأرض وقصد الماء ورعي الشجر 
والامتناع عن السباع المفترسة» شبهها بمن معه حذاء وسقاء في سفره”” . 
5 وقوله: ووسقاءهاء : أي بطنها يختزن الماء لمدة طويلة » ويتعخذ مكاناً 
لسقياهاء شبهه بالموضع الذي يستقي منه الناس”؟' . 
المبحث الثاني 
حكم الالتقاط 
اختلف الفقهاء في ما هو الأفضل : الالتقاط أو الترك؟ على قولين : 
القول الأول : الأفضل ترك اللقطة. 
وهذا مذهب أحمد" . 
وهو قول جابرء وابن زيد والربيع بن خيئم» وعطاءء وشريح" . 
ل سس ار لواش 
(1) المختار من صحاح اللغة في (ع ف ص) ص /75. 
(؟) النهاية ج ١‏ ص 7017 . 


(5) المصباح ص 78١‏ . 


)2 انظر: المغني ج 1 ص 77 . الإنتصاف ج "١‏ ص 1٠0‏ »المبدع في شرح المقنع ج 6 
ص الال كشاف القناع ج؛ ص 7١7‏ المحرر جا ص١7‏ 7. 


() المغني جد ص ”7 . 
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وحجتهم : أنه مروي عن ابن عباس ٠‏ وابن عمر من الصحابة رضي الله 
عنهو'" . ظ 

ولأنه أورع للإنسان وأبعد عن التهمة . 

القول الثاني : الالتقاط أفضل» وهؤلاء مختلفون بالتفاصيل على ثلاثة أوجه: 

١‏ فمنهم من قال: إذا وجد اللقطة بمضيعة» وأمن نفسه عليها فالأفضل له 
الأخذ وإلا فلا. 

وهذا قول للشافعي”"'؛ واختيار أبي الخطاب من الحنابلة”” . 

"١‏ ومنهم من قال: بل يجب أخذها بهذين القيدين. 
0 5 وقول ثان للشافعي) 1 


وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن بن صالح”" . 


وحجتهم : 
أ قوله تعالى : «( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4" . 


وهذا مذهب أبى حنيفة” 


)١(‏ المغنى كما سبق. 

فق المهذب ج ١‏ ص 559 » نهاية المحتاج ج 0 ص477 , حاشية الجمل ج ”7 ص 307 » أسنى 
المطالب ج ” ص 547 . 

(9) انظر: المغني ج 5 ص 77 الإنصاف ج١‏ ص 5٠5‏ . المبدع في شرح المقنع جه ص 
7"» كشاف القناع ج 4 ص 5١7‏ ص 717, المحرر ج ١‏ ص 7/١‏ . 

(4) الهداية مع شروحها جاه ص 749 حاشية ابن عابدين ج 4 ص 776 . 

(5) المراجع السابقة من مذهب الشافعي . 

(7) المغني الصفحة السابقة . 

(1) جزء الآية ١لا‏ من سورة التوبة. 


ألباب العاشر : اللقطة واللقيط ا 


ووجه اللاستشهاد: أنه إذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله . 

ب فعل الصحابة فقد أخذ اللقطة أبى بن كعب» وسويد بن غفلة”" . 

'- ومنهم من قال: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إلى ويعرفه؛ لأن فيه 
حفظ مال المسلم . 

وهذا مذهب مالك9 وروي عنه كالقول الأول. 

إختار رحمه الله مذهب الإمام أحمد القائل بأن الأفضل ترك الالتقاط 

للقً7” , 

وأيد هذا بما يلى : 

١‏ كونه مرويا عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم . ولانعرف لهما 
مخالفاً من الصحابة . 

"١‏ ولأنه يعرض نفسه لأكل المال الحرام» وتضييع الواجب من تعريفها 
وأداء الأمانة فيها؛ فكان تركه أولى وأسلم . 
)١(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي في اللقطة باب الاختيار في أذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة 

ومن اختار تركها + ص 147» وهو في البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود. 
فم بداية الملجتهد ج ” ص 737/56 » الكافي ج ؟ ص 2870 جواهر الإكليل ج ١‏ ص 275١8‏ 


الشرح الصغير ج ؛ ص 114 . 
فرة راجع : المغني ج١1‏ ص "الا 324 الكافي ج ا ص ,7”61١‏ المقنع ج ١‏ ص 25960 العمدة 


.3١١ ص‎ 
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وذلك قياساً على تولي مال اليتيم وتخليل الخمر لتصبح حلالا . 

ويمكن أن يحتج له بقوله يه : « ضالة المسلم حرق النار)'" . 

وعلل ترجيحه بقوله: 

وما ذكروه-يعني من الأدلة » يبطل بالضوال أي من الحيوان كالابل 
مثلاً ‏ فإنه لا يجوز أخذها مع ما ذكروه» وكذك ولاية مال الأيتام . 

رأي: ما ذكر عن ابن عباس وابن عمر إن ثبت فهو رأي لهمالكن لا 
نغرف لهما دليلا . 

بل الدليل على خلاف ذلك» فإن النبي عَِّْه لما سأله زيد بن خالد لم ينهه 
عن الالتقاط» بل أمره بمعرفة وعائها وأوصافها وتعريفهاء ولم يقل: والترك 
أولى» والمقام مقام بيان» ولايجوز تأخيره عن وقت الحاجة . 

ثم إن مال المسلمين واحد» ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» 
وحفظ أموالهم من الاهتمام بهم . 

والفقهاء الثلاثة عندما قالوا: الالتقاط أفضل أحاطوه بقيود معينة منها : 

. أن يخاف على المال من الضياع‎ ١ 

. أن يأمن على نفسه من التفريط فيها‎ "١ 
رواه الترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما . ورواه ابن ماجه في‎ (0) 


اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغدم» وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وهو 
في صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني برقم 7١79‏ . 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط ٠‏ 6 


"' أن يكون الملتقط من الأمور الخطيرة» أي له مالية . 

5- أن يعرفها كما أخبر بذلك المصطفى َه . 

فلا شك أن من توفرت فيه هذه الصفات فإن الأفضل له الالتقاط . 

وما ذكر عن ابن عباس وابن عمر يحمل على الورع» أو على من اختل فيه 
شرط من هذه الشروط . والله أعلم. 
ويتبين أن الشيء الحقير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس لا يعرّف» أما ما كان 
له قيمة فهو الذي يستحق التعريف . 

والتعريف يكون في أبو اب المساجد والأسواق وكذلك وسائل الأعلام 
فهي أكثر انتشاراً. ٠‏ 

ومدة التعريف لغير لقطة الحرم سنة كما جاء في الحديث . 

وبعدها تملك ملكا مراعى. فإن شاء تصدق بها وهو أفضل على نية 
صاحبها وإن شاء أكلها على نية الرجوع إذا جاء صاحبها . 

وهذا ما تفيده الأحاديث الصحيحة كحديث زيد بن خالد . المتقدم 
ذكره”" .. 

المبحث الثالث 
لقطة الحرم ( والمراد حرم مكة) 
اختلف الفقهاء في حكم لقطة الحرم أهي كغيرها تعرف سنة ثم تملك؟ أو 


)١(‏ انظر ص 5 4٠‏ من هذا البحث. 


5٠‏ اختيارات أبن قدامة الفقهية 


تعرف مطلقاً ولا تلتقط إلا لذلك؟ على قولين: 

القول الأول : 00 

ل اك وأبي حنيفة'") 2 وقول للشافعي”" » وظاهر 
مذهب أحمد”؟» 


5 
- 


وحجتهم : أنه مروي عن أصحاب رسول الله يله ومنهم :ابن عباس » 
| عائشة" . 
وابن عمرء)و 
ونه قال#سعيد بر المسيي”” . 


القول الشاني: لايجوز التقاط لقطة الحرم لله للتملك» وإنما يجوز حفظها 
لصاحبها فإذا التقطها عرفها أبداًء حتى يأتىي صاحبها. وهذا قول ثان 
لمالك”' . وقول ثان للشافعى” » ورواية ثانية فى مذهب أحمد”") 


وحجة هذا القول: 


)١(‏ بداية المجتهد ج 7 ص 7/0 جواهر الإكليل ج ١‏ ص 7١8‏ الشرح الصغير ج؛ 
ص7977١.‏ 

(1) حاشية ابن عابدين ج 4 ص 774» الهداية مع شروحها جه ص 405 » مجمع الأنهر ج ١‏ 
ص5١7,.‏ 

فق الفلتح اتن 170 تيا السجاع دوعن له أيتى الطالت ا ون 151 
ونص على المنع . 

(:) المغني ج” ص 87 » الإنصاف ج” ص 417 » الفروع جه ص 2784 كشاف القناع ج 5 
ص ».1١8‏ المحرر ج ١‏ ص 7/١‏ . 

(0)» (5) المغني كما سبق . 

(0)» (8) المراجع السابقة في مذهب مالك والشافعي . 

(9) المراجع السابقة في مذهب أحمد . 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط 6١١‏ 


. قوله عَهلَّهُ في مكة : «لا تحل لقطتها إلا لمدشد)7؟‎ -١ 

"- وعن عبد الرحمن بن عثمان التميمي : «أن النبي يله نهى عن لقطة 
الحاج»”" . 

وقال ابن وهب في تفسير ذلك : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها” . 

3 اخميار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله القول الأول”2» وبهذا وافق مذهب إمامه. 

وأيده بما يلي : 

١-عموم‏ الأحاديث الواردة في اللقطة . 

1 أن حرم مكة أحد الحرمين» فأشبه حرم المدينة . 

“' أن اللقطة أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم» كالوديعة . 

واعترض على استدلال أهل القول الثاني : بأن قول النبي يله : 
«إلا لمنشد» يحتمل أن يكون المراد إلا لمن عرفها عامًا . وتخصيصها بذلك 
لتأكدهاء لا لتتخصيصها بحكم خاص بها. 


)00( متفق عليه : رواه البخاري في اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة رقم “177 1 كما في 
فتح الباري جاه ص 487 سلفية» ومسلم رقم 547 في الحج باب تحريم مكة. . . إلخ 
ولفظه : دلا تحل ساقطتها إلا لمنشد». 

0( رواه مسلم رقم 1755 في اللقطة» باب في لقطة الحاج» وأبو داود رقم 171١9‏ في اللقطة 
في فاتحته . 

(*) المغنى جا ص 27 . 

)2 ام كما سق ومن 1#" قمر بو عام 31 الا د اط 3 
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وهذا يشبه قوله يله : ١ضالة‏ المسلم كحرق النار». فلعل مراده أن لا 
يطمع فيها فتؤخذ من غير تعريف لأن الحاج عادة يعود إلى بلده فربما ترك 
الملتقط التعريف. ويحتمل التخصيص فيترجح القول الثاني ولعله المترجح 


بالبحث . 
ملحوظة: تلحق ضالة الذمي في الحكم بضالة المسلم في سائر الأحكام . 
المبحث الرابع 
العمل إذا مضى على تعريف اللقطة حول 


3 


لا خلاف بين العلماء أن اللقطة تعرف سنة لقوله عَبّْهُ ٠:‏ ثم عرفها سنة). 

ولا خلاف بينهم أنه إذا جاء صاحبها وعرفها بما تُعرف به فإنها تدفع إليه» 
كما أنه إذا جاء بعد مضي سنة وقد تصرف فيها الملتقط فإنه على ملكه فيها . 

لكن إذا مضى الحول ولم يأت صاحبها ولم تكن لقطة حرم مكة فما 
العمل؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يملكها بعد تعريفها » وتصير من ماله كسائر أمواله غنيًا كان 
الملتقط أم فقيراً» وإذا جاء صاحبها أعطاه إياها إن كانت باقية أو مثلها أو قيمتها . 

وهذا مذهب الشافعي”"') وأحمد'" . 


” نهاية المحتاج جه ص 2447 447 حاشية الجمل ج‎ »47١ المهذب جاص‎ )١( 
. 584 أسنى المطالب ج 7 ص‎ ».5١١ص‎ 

)١(‏ المغني جد ص 8لاء الفروع جاه ص 2787 2787 الإنصاف ج 5 ص 517 » كشاف 
القناع ج ؛ ص 7118هء المحرر ج ١‏ ص 77١‏ . 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط 1ع 


وبهذا قال : عطاءء وإسحاق. وابن المنذر. والشعبيء والنخعي» 
وطاوس» وعكرمة'" . 1 

وهذا القول مروي عن عمر» وعلي» وابن مسعود . وعائشة» وابن 
عباس » رضي الله عنهه”" . 

وحجة هذا القول تأتي في اختيار ابن قدامة إن شاء الله. 

القول الشاني: لا يملكها وإنما يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيره بين 
الأجرء والغرم . ظ 

وهذا مذهب مالك”"» وأبي حنيفة”'“. إلا أنه قال: يتملكها إذا كان فقيراً 
لحديث:٠‏ وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء»”*» وإنما يتملكه من يستحق 


الصدقة لإضافته إلى الله . 
وبقول مالك قال: الحسن بن صالح» والثوري©. 
وحجتهم ما يلي: 


١‏ ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل وجد صرّة وعرفها سنة: 


. المغني كما سبق‎ )5(:)١( 

(*) بداية المجتهد ج 7 ص 775 الشرح الصغير ج 4؛ ص 177 . جواهر الإكليل ج ” 
ص18 1.ء الكافي ج 7 ص /877. 

(5) الهداية مع شروحها جاه ص 707 حاشية ابن عابدين ج 4 ص 71/5 » مجمع الأنهر ج ١‏ 
ص 7,١50‏ مختصر الطحاوي ص٠5١.‏ 

(5) خرجه البيهقي في سننه الكبرى في اللقطة باب اللقطة يأكلها الغني والفقير. . . إلخ» ج5 
ص 187 » وهو في سنن ابن ماجه رقم 70005 في اللقطة باب اللقطة . 

(5) المغني كما سبق . 


5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


«تصدق بها فإن جاء صاحبها فرضي كان له الأجر وإن لم يرض غرمتها وكان 
لك الأجر»”" . 

1 ولأنها مال لمعصوم لم يرض بزوال ملكه عنهاء ولاوجد منه سبب 
يقتضي ذلك.» فلم يزل ملكه عنهاء كغيرها. 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو تملكها بعد مضي مدة التعريف . 
وبهذا يأخذ يمذهب أحمد ومن وافقه"' . 

وأيد ذلك بما يلي من الأدلة : 

١‏ قول النبي عَقْلّهُ في حديث زيد بن خالد: « فإن لم تعرف فاستدفقها». 
وفي لفظ :« ثم كلها). وفي آخر ١‏ فانتفع بها)"". 

1 قول رسول الله يله لزيد بن خالد الجهني بعد أن أمره بتعريف اللقطة 
سنة : «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)”'. 

*' ولأن من ملك بالقرض ملك باللقطة» كالفقير » ومن جاز له الالتقاط 
ملك به بعد التعريف كالفقير. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى اللقطة باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير + ص 188 » وقال: فيه 

زفق راجع : المغني ج ”ص 27/8 4/, الكافي ج ” ص 2709 المقنع ج" ص ,العمدة 
ص .70١‏ 

(7) متفق عليه وتقدم أول الباب ص 5 5٠‏ من هذا البحث. 

(4) خخحرجه البخاري رقم 574 "في اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة. انظر فتح 
الباري جاه ص 85. 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط ع 


وعلل الترجيح بإسقاط أدلة مخالفيه فقال: 


. حديثهم عن علي ضعفه البيهقي كما سبق"‎ ١ 

1 ودعواهم في حديث عياض أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من 
يستحق الصدقة : لا برهان لهاء ولا دليل عليهاء وبطلانها ظاهر. فإن 
الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى» خلقّاء وملكًا. قال الله تعالى: #8 واتوهم 
من مال الله الذي آتاكم 04 . 

ثم إن حديث زيد بن خالد السابق وغيره يدل على أن الملتقط له أن ينتفع 
باللقطة ولم يحدد هذا الانتفاع . فله أن ينفقها على نفسه » وله أن يتصدق بها 
على نية صاحبها وهذا ضرب من الانتفاع فهو لا يحرم الأجرء وعلى كل حال 
لو جاء صاحبها فهو مخير بين أخذها إن كانت باقية أو مثلها أو قيمتها إن 
استنفدت» وبين التبرع بها واحتساب أجرها إن تصدق بها ومجموع الأدلة 
يدل على هذا الفقه والله أعلم . 


للق انظر ص 5 5١‏ من هذا البحث . 
(؟) بعض الآية 7# من سورة النور. 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط ا 


الفصل الثاني 
اللقيط 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول 
تعريفه, وحكم التقاطه؛ وبيان الأصل في ذلك 
أ تعريفه: 
عرفه ابن قدامه بأنه : الطفل المنبوذ . 
قال واللقيظ يعي اللقرطء قعل بع فول اكقوليم كتيل 
وجريح» وطريح"" . 
ب حكم التقاطه: 
قال ابن قدامة: هو واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 
وإن تركه الجميع أثموا"" . 
والأصل في ذلك : 


اجقرلة ال وتعاونوا على البر والتقوئ 74" . 


. 8/80 وانظر القاموس باب الطاء فصل اللام ص‎ . ١١75 المغني ج 5 ص‎ )7١:١( 
. من سورة المائدة‎ ١ بعض الآية‎ )*( 


ا اختيارات ابن قدامة الفقهية 


١‏ ما روي عن سنين ''' أبي جميلة قال: «وجدت ملفوقاء فأتيت به عمر 
رضي الله عنهء فقال: عريفي يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح . فقال عمر: 
أكذلك هو ؟ قال : نعم. قال: فاذهب فهو حرهء ولك ولاؤه وعلينا 
نفقته76" . 

ولأن في الالتقاط إحياء نفس فكان واجباًء كالإطعام للضرورة 
والإنجاء من الغرق . 

وهذا يبين عظمة دين الإسلام الذي عالج كل شيء في المجتمع جح 
أوجب كفالة ورعاية اللقيط . 

وإن وجد بعض الدور التي تقوم بهذه الخدمة اليوم؛ فإن من الواجب 
الرعاية الدينية» والخلقية» والعلمية» إلى جانب الرعاية البدنية» والصحية . 

فلا يضيع أحد في دار الإسلام حتى ولو كان الملقوط ابن كافر؛ فإن 
الإنسان محفوظ الكرامة» ويجب على الدولة الإسلامية حفظه كإنسان 
ورعايته» وتعليمه» وتهذيبه» عملا بالمبادئ العامة في القرآن والسنةء ولأنه 
ربما أفاد المجتمع فأصلحه الله ووفقه وكان على يديه خير كثير. 

5 أجمع العلماء على وجوب الالتقاط للصغار الذين لا يعلم أهلهم. 


)١(‏ اسمه سئان بن فرقد . ويكنى أبا جميلة» صحابي صغير» له في البخاري حديث واحد. 
انظر التقريب /١‏ هلالا 

(9) رواه البخاري تعليقًا في الشهادات باب إذا زكى الرجل رجلاً كفاه» ووصله البيهقي في 
السنن الكبرى ج” ص »7١7”‏ وهوفي الموطأ رقم ١516‏ في الأقضية باب القضاء في 
المنبوذ . 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط 3 


والوجوب كفائي باتفاق”" . 
المبحث الثاني 
ميراث اللقيط 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول: ميراثه تبع لولائه؛ وهوحرفي الأصل وولاؤه لعموم 


المسلمين » إذا ترك مالا ولا ؤارث له فهو لبيت مال المسلمين: 


(0 


قف 
إفق3 


وهذا مذهب: الل وأمن حنيفة27, والشاقت 9 وأحييزة: 
وأكثر أهل العلم كما في المغني"" . وتأتي الأدلة في اختيار الموفق . 
القول الثاني : ميراثه تبع لولائه وولاؤه لللتقطه . 


وهذا قول شريح + وإستحاق”9 . 


المغني ج 1 ص ١١75‏ , الشرح الصغير ج 4 ص 178 .» المهذب ج ١‏ ص 175 , الهداية ج ” 


ص"7١‏ ء وقال : هو مندوب إليه . 

جواهر الإكليل ج ؟ ص »52١‏ الشرح الصغير ج ؛ ص »18١‏ بداية الملجتهد ج ” 
ص١78.‏ 

حاشية ابن عابدين ج 4 ص 2717١‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص 07٠/ء‏ الهداية مع شروحها جه 
ص717. 

المهذب ج ١‏ ص ه17 » نهاية المحتاج ج 5 ص 457 » حاشية الجمل جلا ص 25165 أسنى 
المطالب ج ”؟ ص .6١١‏ 

المغني جا ص »1١7‏ الإنصاف ج"” ص 4550» الفروع جاه ص »7٠١‏ المحرر ج ١‏ 
ص ”7 . 

الصفحة السابقة . 


المغنى ج "١‏ ص .1١١7‏ 


7 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ودليلهما: 

١‏ ما روى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عَفْنّهُ : «المرأة تحرز ثلاثة 
مواريث : عتيقها, ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه" . 
ولك ولاؤهء وعلينا نفقته" . 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول. فهو موافق لمذهب أحمد”” . 

. قوله عَْلْهُ : «إنما الولاء لمن أععق)”‎ ١ 

1 ولأنه حر فلم يشبت عليه رق لأحدء والأصل أن يكون حرا والرق 
عارض . 

وعلل الترجيح بإسقاط أدلة مخالفيه فقال: 
)011( خرجه أبو داود رقم ١107‏ في الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة » والترمذي جم ص717” 

في الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء» وقال: حديث حسن غريبء وابن ماجه رقم 

7 في الفرائض باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث ثم قال: قال محمد بن يزيد: ما روى هذا 
(١‏ صحيح وسبق تخريجه ص 118 . كما في البخاري وموطأ مالك وسان البيهقي . 
قرف المغني ج” ص8١١»ء‏ العمدة ص ؟517» المقنع ج ١‏ ص 7١:‏ » الكافي ج ١‏ ص١7”71‏ . 
(4:) متفق عليه في البخاري رقم 7774في الشروط باب في الولاء كما في فتح الباري جا ه 


ص77" سلفية» ومسلم رقم ١9٠5‏ في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق وهو من حديث بريرة 
المشهور وتلقته الأمة بالقبول. 


لباب العاشر : اللقطة واللقيط ١‏ 


. خبر واثلة لا يثبت . قاله ابن المنذر”"‎ ١ 
٠ حجة 6 ا‎ 

ويحتمل أن عمر رضي الله عنه عنى بقوله: « لك ولاؤه» أي لك ولايته 
والقيام به وحفظهء لذلك ذكره عقيب قول عريفه : « إنه رجل صالح». وهذا 
يقتضى تفويض الولاية إليه» لكونه مأموئًا عليه دون الميراث . 

قلت : أما خبر واثلة فقد حسنه الترمذيء» ولم يذكر ابن المنذر سبب عدم 

وأنا أوافق ابن قدامة في أن الميراث لبيت المال؛ لأن الشرع أبطل التوارث 

لكن يخص منه المرأة» فيكون لها ميراث لقيطها للحديث ١:‏ تحرزالمرأة 
ثلاثة مورايث , عتيقهاء ولقيطهاء وميراث ولدها الذي لاعت عليه'" . 

هذا إذا صح وإلا يرجع الأمر إلى الحكم العام . 

المبحث الثالث 
العمل إذا ادعى نسب اللقيط مدع 
إذا كان هناك دليل عمل به بغير خلاف . 
أما إذا لم يوجد دليل وتنازع اللقيط أكثر من واحد؛ فهو يعمل بالقيافة . 


زفق تدم يد يج عن 80 


به اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وهي : أن قوما من العرب» وربما يوجد في غيرهم» لديهم الخبرة بالتمييز 
بين الناس» ومعرفة كون الملقوط يتبع شخصا معيئًا في نسبه لوجود الشبه. 
وقد جاء في الشرع استعمال القافة محافظة على الأنساب من الضياع . 

قال الجرجاني : القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء 
الولو 

وللفقهاء قولان فيما إذا ادعى الملقوط أكثر من واحد: 

القول الأول : يعمل بالقيافة فمن ألحقته القافة به لحق به فكان ولد له . 

وهذا مذهب مالك2"0, والشافعى””". وأضيل: 

وأكثر أهل العلم منهم عطاءء ويزيد بن عبدلملك» والأوزاعي. 
والليث» وو 

وسوف أتعرض لأدلتهم في بيان اختيار ابن قدامة لأنه اختار هذا القول 
ايك 


القول الثاني : لا حكم للقيافة» ويلحق بالمدعين جميعًا . 


.١1١ التعريفات ص‎ )١( 

.77١ ص‎ ١ جواهر الإكليل ج‎ 2187 .18١ الشرح الصغير ج ؛ ص‎ )١( 

() المهذب ج ١ص‏ 4737. نهاية المحتاج ج ه ص 574 » حاشية الجمل ج ‏ ص 0770 أسنى 
المطالب ج ” ص 6507 . 

(؛) المغني جا ص 150. الإنصاف ج” ص 45006. المبدع جه ص707ء كشاف القناع ج؛ 
ص777. 

(5) المغني جة ص ١١8‏ . 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط رف 


)١(6 . 


وهذا مذهب أبي 1 

وحجتهم: أن الحكم بالقافة تعويل على مجرد الشبه. والظن» 
والتخمين» فإن الشبه يوجد بين الأجانب » وينتفي بين الأقارب . 

ولهذا: روي عن النبي يله : « أن رجلا أتاه فقال: يا رسول اللهء إن 
امرأتي ولدت غلاماً أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال : نعمء قال: فما 
ألوانها؟ قال : حمرء قال: فهل من أورق؟”'' قال : نعمء قال: أنى أتاها 
ذلك ؟ قال: لعل عرقًا نزع . قال: وهذا لعل عرقًا نزع»”". ولمسلم: «وهذا 
عسى أن يكون نزعه عرق». 

قالوا: ولو كان الشبه كافيا لاكتفي به في ولد الملاعنة» وفيما إذا أقر أحد 
الورثة بأخ فأنكره الباقون. 


اختيار ابن قدامة : 


اختار رحمه الله تعالى القول الأول القائل بشبوت النسب بحكم القافة. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص »١5١‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص 2707 الهداية مع شروحها جاه 
ص ؛ 4 "ا» حاشية ابن عابدين ج 4 ص »37١‏ المبسوط ج ٠١‏ ص 7١7‏ . 

(0) الأورق: هوما في لونه بياض إلى سوادء وهو الرمادي الشكل . المصباح ص 5907 . 

فوم المراد بنزع العرق الشبه لحد قديم . 
والحديث مخرج في الصحيحين: خرجه البخاري في الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد رقم 
6 كمافي فتح الباري ج4 ص 457 سلفية» ومسلم رقم عام ١6٠١‏ في اللعان 
حديث 1ء وخرجة أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 


وهو بهذا يوافق مذهب إمامه'" . 

وأيد اختياره بالأدلة التالية : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها: « أن النبي ْلَه دخل عليها يومًا 
مسروراء تبرق أسارير وجهه؛ فقال: ألم تري أن مجززًا المدلجي نظر آنفاً إلى 
زيد وأسامة, وقد غطيا رؤوسهماء وبد ت أقدامهماء فقال : إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض»)"" . 

فسروره ينه واغتباطه بعمل مجزز دليل على أن القافة يعمل بها. 

١‏ إجماع الصحابة » فقد قضى عمر رضي الله عنه بها ولم ينكره أحد 
منهم فكان إجماعا. 

ورد ابن قدامة احتجاج الأحناف بالحديث فقال: هو حجة عليهم ؛ لأن 
إنكار الرجل ولده لمخالفته لونه وعزمه على نفيه لذلك يدل على أن العادة 
خلافه» وأن في طباع الناس إنكاره؛ و أن ذلك إنما يوجد نادراً» وإغا ألحقه 
النبي يَهّْه به لوجود الفراش » وتجوز مخالفة الظاهر لدليل » ولا يجوز تركه 


من غير دليل . 


. 707 ص 3728" » المقنع ج 7" ص‎ ١ انظر: المغني ج" ص 2.175 الكافي ج‎ )١( 

(0) متفق عليه : خرجه البخاري في المناقب رقم 550 باب صفة النبي يَلْلَهُ كما في فتح الباري 
جا ص 2010 وفي الفرائض . وفي فضائل أصحاب النبي عله » ومسلم رقم ١404‏ في 
الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد. ورواه أبوداود في الطلاق» والترمذي في 
الولاء؛ والنسائي في الطلاق» وابن ماجه في الأحكام . 


الباب العاشر : اللقطة واللقيط 1 


وقولهم: الشبه يجوز وجوده وعدمه يقال: الظاهر وجوهه لقوله ينه لأم 
سلمة:١‏ فمن أين يكون الشبه أو فبم يشبهها ولدها». حين قالت: «أو 
تحتلم المرأة؟)”" . 

قلت: وفي الأبحاث العلمية الطبية الحديئة ما يمكننا أن نرجح تبعية 
الملقوط لأحد المتداعيين كالتحاليل الطبية ونحو ذلك» وربمما كان هذا أدق من 
عمل القافة» ولو كانت الكشوف العلمية قد بلغت في عهده عَِله ما بلغته اليوم 
لعمل بذلك لأن المراد الوصول إلى الحق . 

وبكل حال فكلها قرائن» وإنما يعمل بها حفاظاً على الأنساب. والله 
أعلم . 


)١(‏ متفق عليه: انظر اللؤلؤ والمرجان رقم ١8١‏ في الحيض باب وجوب الغسل على المرأة 


الباب الحادي عشر 


العتق . التدبير , الكتابة 


الباب الحادى عشر: العتقء التدبيرء الكتابة ظ[]ظ 
لاض الطادى مر لاق القدبيد لكا يا لي ا او 1 


الباب الحادي عشر 
العتق, التدببرء الكتابة 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 

التمهيد : 

حرص الشارع الكريم منذ بزوغ شمس الإسلام على تنظيم حالة الرقيق . 

والرق كان ظاهرة منتشرة في الجاهلية» ولا يمكن إلغاؤه جملة واحدة 
ثلاثة أسباب : 

أولها: كثرة انتشاره بينهم وتعودهم على الأرقاء في الخدمة» كما أنهم بذلوا 
فيهم أموالاً كثيرة» ومن الصعب إلغاء حالة الرق جملة واحدة وإبطال حقوق 
الناس أو تحملها كلهاء فإن الدولة الإسلامية لا زالت في بداية التكوين. 

انيهما: أن أكثر الأرقاء موقوف على خدمة سيده. ولا يستطيع أن 
يتكسب بنفسه؛ ولهذا فقد شرع في الكفارات العتقء كما شرعت الكتابة 
والتدبيرء ووضع لذلك شروط ومنها قدرة المملوك على الاكتساب مالاً 
وكفاية نفسه وإلا فما هي الفائدة من عتقه؟ ولهذا دليل: 

ففي العصر الحاضر عندما نادى الزعيم الأمريكي ( لنكولن) ومن بعده 
(كنيدي) بتحرير الأرقاء وعمل به في أكثر بلدان العالم» فإن الكثير من الأرقاء 
بقوا بعد عتقهم عند مواليهم لأنهم لا يستطيعون الإنفاق على نفوسهم . فضلاً 
عن فتح بيوت والصرف عليها. بل رضي بعضهم بأن يخدم مواليه بطعامه 


1 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


وكسوته والبعض الآخر فرض له أجر زهيد ووافق على البقاء مع أنه حرء 
ويمكنه الانطلاق إلى أي مكان» ومزاولة أي عمل . 

لكن الإسلام نظم حالة العتق تنظيما سليماً. 

والإسلام يتشوف إلى الحرية أبدًا » فأوجب في كفارة الظهار والقتل الخطأ 
عتق رقبة . 

وكذلك شرع عتقها في كفارة اليمين مع كثرة وقوعها والحنث فيهاء وما 
ذلك إلا لتشوف الإسلام إلى الحرية . 

ثم شرع الكتابة : لأن الذي يستطيع أن يخلص نفسه من الرق عن طريق 
كسبهء فلا شك أنه يستطيع أن ينطلق في الحياة ويكفي نفسه. وهذا مايهدف 
إليه الشارع الكريم . 

ثم إن الشارع جعل الموطؤة بملك اليمين إذا ولدت من سيدها تملك حريتها 
يموت سيدها . وهي أم الولد. 

وحلول كثيرة سنها الشارع للتخلص من الرق لكن بطرق منظمة 

الثالث : الحروب: 

فالإسلام ثورة على كل وضع جاهلي» ومن ثم فلن تهداً المعارك بين 
الإسلام وخصومه. وما أكثرهم في كل عصر وفي كل مكان . 

ويسبب الحروب يكثر الأسرى . 


وإذا كان من حق يهودي أو نصراني أو شيوعي أن يتصرف في مسلم 


الباب الحادى عشر: العتق» التدبيرء الكتابة ١‏ 
الا ا اا اا ااا 


حسن معاملته لهم وإيجابه للرقيق الطعام. والشراب» والكسوةءو عدم 
تكليفهم من العمل ما لا يطيقون». وتزويجهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

فتبقى مشكلة الرق قائمة مادامت أسبابها قائمة . 

ولما كان الرق بمعناه السابق غير متحقق فى عصرنا هذاء فقد نازعتني 
نفسي أن أعرض عن هذا الموضوع والدخول فيه . 

لكن بحثي هو فقه ابن قدامة» وقد تكلم في موضوع الرق في أكبر كتبه 

فلابد من استعراض أشهر مسائل الخلاف فى هذا الباب» وإبراز رأيه 
على نحو الدراسات السابقة واللاحقة لهذا الباب» وبالله التوفيق . 

ولا صحة للادعاءات والشبه التي تلصق بالإسلام بسبب تشريعه أحكام 
الرق بسبب ظروف خاصة . 

لأن الرق كان في تنظيمات وشرائع قبل الإسلام» وسنته قوانين ووضعت 
له أنظمة كما هو الشأن في القانون الروماني» بل عند بني إسرائيل إذا دخلوا 
مدينة في صلح معهم فجميع نسائهم وأطفالهم أرقاءء وكذلك الرجال مالم 
يقاتلوهم» فإن قاتلوهم فليس لهم إلا القتل مطلقاً. وقد جاء هذا في سفر 
التثنية» الإصحاح ٠١‏ الآية: 15٠١‏ . 


ووجد الرق عند البراهمة » والنصارى. 


والمستعمرون اليوم يسترقون الشعوب» فيتسلطون على مقدراتها 


مم اختيارات ابن قدامة الفقهية 


ويسيرون دفة الحكم فيهاء ويسلبونها كل شيء» حتى حرية تمارسة بعض 
الشعائر التعبدية» بل ربما حرموهم دخول المساجد» وقتلوهم بالجماعات كما 
في المجتمعات التي يتسلط فيها الشيوعيون والصليبيون على المسلمين . 

لكن الإسلام لأنه عالج مشكلة الرق وتخلص منها بطريقة سليمة فهل 
يعتبر حكم الإسلام تسلطاً واستذلالاً وتهجماً على حرية البشر؟ فتثار مسألة 
الرق من آن إلى آخر للنيل من شريعة الإسلام والطعن في أحكامه . 

إن معاملة الرقيق في الإسلام تفوق معاملة الأخ لأخيه في أنظمة الكفر 
والعلمانيين؟ حيث لا تقوم هذه الأخيرة إلا على المصالح المادية البحتة . 

أما معاملة الرقيق والتشوف إلى تحريره في دين الإسلام فهي أصل من 
أصوله ومقصد من مقاصده . 

لكنه عمى البصيرة » والعياذ بالله من ذلك» والحقد الدفين على الإسلام 
وأهله ومحاولة تشويه نظمه ليصدوا الناس عن الدخول فيه والتحاكم إلى 
تعاليمه . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


الباب الحادى عشر: العتقء التدبيرء الكتابة نشة 


الفصل الأول 
العتق 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 


تعريفه , وبيان الأصل فيه 

العتق لغة : الخلوصء» ومنه عتاق الخيل» وعتاق الطير أي خالصتهاء 
وسمي البيت الحرام عتيقاً لخلوصه من أيدى الجبابرة'" . 

وتقول: عتق العبد يعتق- بالكسر عتما وعتاقاً: أيضاً وعتاقة» فهو عتيق 
وعاتق» وأعتقه مولاه» وفلان مولى عتاقه. ومولى عتيق» ومولاة عتيقة 
وموال عتقاء» ونساء عتائق ‏ وذلك إذا أعتقن”" . 

وفي الشرع : عرفه ابن قدامة بأنه: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق”" . 

وعرفه الجرجاني بأنه: قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية”" . 

والأصل فيه: الكتاب » والسنة . والإجماع. 
)١( .‏ القاموس المحيط باب القاف فصل العين ص ١١7١‏ المصباح المثير مادة عتق ص 797 . 
(؟) المختار من صحاح اللغة في مادة (ع ت ق) ص 77”0. 


(9) المغنى ج ١٠3ص .79١‏ 
)2( التعريفات ص ١57‏ 3 


2 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


أ الكتاب : قال تعالى : « فتحرير رقب مؤمنة 204, وقال تعالى : 9 فك 
رقبة 74 . 

ب السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلْنْهُ : «من 
أعتق رقبة مؤمنة, أعتق الله بكل إرب منها إربأ منه من النار, حتى إنه ليعتق 
اليد باليد» والرجل بالرجل» والفرج بالفرج”". 

ولفظ البخاري: «أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه 
عضو من النار) . 

ج ‏ الإجماع: أجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول القربة به“ . 

المبحث الثاني 

الحكم إذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه. فما العمل؟ 

الجواب : إذا كان الذي أعتق معسراً لا يملك قيمة نصفه ليدفعها لشريكه؛ 
فإن العتق ينفذ في حصته, ثم شريكه بالخيار إن شاء أعتق» وإن شاء أمسك». 
وهذا القول هو المعتبر» ولا خلاف فيه إلا ما حكي عن ابن المنذرء ولا حجة لما 
قال. 
.)١(‏ سورة النساء بعض الآية 97 . 
(؟) سورة البلد آية ١‏ . 
(؟) متفق عليه : البخاري في العتق باب ما جاء في العتق وفضله رقم 50117 كما في فتح الباري 


جه ص 55 ١‏ سلفية» وفي مسلم رقم ١5١9‏ في العتق باب فضل العتق واللفظ له . 
لدي الإفصاح ج ؟ ص ١‏ /الل2 مراتب الإجماع ص ١57‏ . 


الباب الحادى عشر: العتق» التدبيرء الكتابة 2 


أما إذا كان المعتق موسراً: 

فاختلف الفقهاء في الحكم على ثلاثة أقوال: 

القسول الأول: يسري العتق في الرقبة كلهاء وعلى المعتق قيمة النصف 
لشريكه إلا أن يرضى بعتقه دون مقابل . 

وهذا مذهب مالك"''» والشافعي”" وآاحيد' "» وصاحبي أبي 


00 


وهو قول: ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والثوري» 0 

ودليل هذا القول أذكره في اختيار ابن قدامة لأنه اختاره . 

القول الثاني : لا يعتق الا نصيب المعتق» ونصيب الشريك الآخر باق على 
الرق» ولااشيء على المعتق ولو كان موسراً. 

وهذا قول البتي'"' . 

وحجته : 


-١‏ ما روى ابن التلب عن أبيه : «أن رجلاً أعتق شقصا له في ثملوك ؛ فلم 


4 ص”977. الشرح الصغير ج‎ ١ بداية المجتهد ج 7 ص 77”5, الكافي لابن عبد البر ج‎ )١( 
.7١١ ص‎ ١ ص5 07 ء جواهر الإكليل ج‎ 

(؟) المهذب ج 7 ص” » نهاية المحتاج ج8 ص ”787 حاشية الجمل جاه ص 41١‏ . 

() المغني ج ١٠3ص‏ 48 7, الإنصاف ج لاص 4٠9‏ » الإقناع جاص 177 » الفروع جاه 
ص 84 » شرح المنتهى ج 7 ص »15١‏ المحرر ج 7 ص : » كشاف القناع ج 4 ص 015 . 

(4) مختصر الطحاوي ص .77/١‏ مجمع الأنهر ج ١‏ ص5017., الهداية ج 1 ص 205 كنز 
الدقائق ص 77”6, الدرر الحكام ج "١‏ ص8 . 

(6) المغنى كما سبق . 

030( الخر ج14 سين 
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يُضْمّنه النبي ان 
1 ولأنه لوباع نصيبه لاختص البيع به فكذلك العتق. 
القول الغالك: لأ يغتق إلا حضة المعتق وشريكه ميخي بين ثلاثة أشنياء ؛ 
العتق» أو استسعاء العبد» أو تضمين شريكه» فيعتق حينئذ . 
وهذا مذهب أبي حنيفة'". 
2 اختيار ابن قدامة : 
اختار رحمه الله تعالى القول الأول”"» موافقاً مذهب إمامه. 


واحتج له بما يلي : 


١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ْله قال: «من أعتق شركا 
له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة العدل وأعطي 
شركاؤه حصصهم وعتق جميع العبد, وإلا فقد عتق منه ما عتق)”*) 

وفي لفظ : « فكان له مال فقد عتق كله», وفي رواية ابن أبي ذئب عن 
نافع عن ابن عمر : « وكان للذي يعتق ما يبلغ ثمنه فهو يعتق كله». 


)0( الحديث خرجه أبو داود رقم 44 في العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى . وابن التلب 
اسمه ملقام بكسر الميم وسكون اللام. والتلب بفتح التاء مشددة وكسر الباء هو التميمي 
العنبري مستور كما في التقريب ج ١‏ ص ”31/7 . 

(1) المراجع السابق ذكرها في مذهب أبي حنيفة ص 470 . 

(*) المغني ج١١‏ ص194.ء الكافي ج ١‏ ص 0775» المقنع ج ” ص 58١‏ » العمدة ص 57 7. 

(4) متفق عليه : البخاري في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاءء ومسلم رقم ١6١١‏ في 
الأيمان باب من اعتق شركاً له في عبد . 


الباب الحادى عشر: العتقء التدبيرء الكتابة يضرت 


قال في كيفية الاستدلال: وهذه نصوص في محل النزاع» فإنه جعله حراً 
وعتيقًا بإعتاقه مشروطاً بكونه موسرا . 

1 حديث قتادة عن أبي المليح عن أبيه: « أن رجلا من قومه أعتق شقصاً له 
من ملوك» فرفع ذلك إلى النبي عَللهء وقال:؛ ليس لله شريك». زاد ابن كثير 
في حديثه فأجاز النبي عله عتقه»"" . 

ورد مذهب البتي بقوله : هو شاذ يخالف الأخبار كلها فلا يعول عليه» أما 
خبر ابن التلب: فيتعين حمله على المعسر إن صح 

وقياس العتق على البيع مع الفارق» فإن البيع لا يسري فيما إذا كان العبد 
كله له والعتق يسري» فإنه لو باع نصف عبده لم يسرء ولوأعتق نصفه عتق 
كله . 

ولم يذكر رداً على أبي حنيفة . 

ويمكن أن يقال : الاستسعاء لم يثبت فيه حديث عن النبي يَِله'"'. ولكن 
ثبت التقويم مع الإيسارء أو البقاء في الرق مع الإعسار. 


وهذه المسألة هي أشهر مسائل الخلاف في باب العتق» وقد سبق فى باب 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 9417 في العتق باب فيمن أعتق نصيباً له في تملو ك . وقال في معالم 
السنن جه ص 790. أخرجه النسائي وابن ماجه . 
وقال النسائي : أرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله. وساقه عنهما مرسلاً . وأبو 
مليح هو عامر ‏ ويقال: عمير» ويقال: زيدء وهو ثقة محتج به في الصحيحينء وأبوه أبو 
أسامة بن عمير هذلي بصري له صحبة ولم يرو عنه أحد غير ابنه أبي المليح فيما علم . 

(؟) انظر: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم جه ص797. 


النفقات بيان نفقة الرقيق والحكم إذا عجز السيد عنها وحكم تزويجه إذا احتاج 
إلى ذلك وطلبه”"' . 


للق باب النفقات ص "70١‏ من هذا البحث . 


الباب الحادى عشر: العتقء» التدبيرء الكتابة ا 


الفصل الثاني 
التدبير 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
تعريفه, وبيان الأصل فيه 
أ تعريفه: 


عرفه ابن قدامة بأنه : تعليق عتق عبده بموته» والوفاة دبر الحياة» وسمى 
العتق بعد الموت تدبيراً: لأنه إعتاق في دبر الحياة'" . 


ب الأصل فيه: السنة» والإجماع . 

أما السئة فما رواه جابر أن رجلاً أعتق تملوكاً له عن دبر منه» فاحتاج فقال 
رسول الله َيه : ١‏ من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمائماتة 
درهم» فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه)”'' . 


. 444 ص 747. وانظر القاموس المحيط باب الراء فصل الدال ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري في بيع المدبر من كتاب العتق رقم ١514‏ كما في فتح الباري ج ه 
ص ١1506‏ » ومسلم رقم 4417 في الأيمان باب جواز بيع المدبر. 
ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه . واسم الرجل أبو مذكور من بني عذرة 
أنصاري» واسم الغلام يعقوب عبد قبطي» وثمنه ثمانمائة كما في الحديث» وفي رواية 
لأبي داود سبعمائة أو تسعمائة. وبيع النبي َه كان في حياة سيده نظراً لحاجته وكونه 


مديئًا . 


ع5 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


أما الإاجماع: فقال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى 
مات» وكان المدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه. وإنفاذ 
وصاياه إن كان وصىء وكان السيد بالغاً جائز الأمر: أن الحرية تجب له أو 
ا 

المبحث الثاني 
الحكم إذا باع السيد مدبره لحاجة أو لغيرها 

اختلف الفقهاء في جواز بيع المدبر على أربعة أقوال : 

القول الأول : جواز بيع المدبر مطلقاً. 

وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد”"'» وقول للشافعي”". 

لحديث جابر السابق”؟ . 

القول الثاني : لايباع في الدين . 

وهذه رواية عند أحمد”*“. وهو قول جماعة منهم الخرقي . 
زفق المغني ج ٠١‏ ص 2718 الإنصاف ج لاص 7"4: , شرح المنتهى ج 7 ص 2310117 الفروع 

جه ص ٠١7‏ , كشاف القناع ج 4 ص 0170, المحرر ج 7" ص 7 . 
فرق المهذب ج ؟ ص 8» نهاية المحتاج ج8 ص 1٠٠‏ » حاشية الجمل جاه ص 457 . 


(4) متفق عليه وتقدم في الصفحة السابقة . 
(6) المراجع السابقة في مذهب أحمد. 


الباب الحادى عشر: العتقء التدبير» الكتابة ١غ‏ 
ساس ا ا 0 


القول الثالث : يجوز بيعه في الدين إذا كان يغلب على قيمة العبد. 

وهذا مذهب مالك7"©, وقول للشافعي”'"» ورواية ثالثة عن أحمد" . 

وهو قول : عمر بن عبد العزيز » وطاوس » ومجاهد. 

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها”*. 

القول الرابع : كراهية بيع المدبر مطلقا . 

وهذا مذهب أبي حنيفة”'» ورواية عن مالك9 . 

وهو قول : سعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعيء وابن سيرين» 
والزهري. والثوري» والأوزاعيء والحسن بن صالح”" . 

وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وحجتهم : 

١‏ ماروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي فَلنْهُ قال ٠:‏ لايباع 


, 808 بداية المجتهد ج ؟ ص 2705 الكافي ج ؟ ص 484»؛ الشرح الصغير ج 4 ص‎ )١( 
.7١06 جواهر الإكليل ج ؟ ص‎ 

() المراجع السابقة في مذهب الشافعي . 

(9) المراجع السابقة في مذهب أحمد. 

() المغنى كما سبق . 

2( الهداية ج ؟ ص 78: مجمع الأنهر ج ١‏ ص 07 » كنز الدقائق ص ١14؛‏ الدرر الحكام 
جا ص 18. 

(5) المراجع السابقة في مذهب مالك . 

(0) المغني ج ٠١‏ ص 758. 


ع اختيارات ابن قدامة الفقهية 


مذو 

هكذا نقله في المغني وفي سان الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي عله 
قال: «المدبر لا يباع ولايوهب, وهو حر من الغلث)'" . 

7 ولأنه استحق العتق يموت سيده أشبه أم الولد. 

اختيار ابن قدامة : 

اختار رحمه الله تعالى القول بجواز بيع المدبر مطلق”“. وبهذا يوافق 
الصحيح من مذهب إمامه . 

وأيده بما يلي من الأدلة : 

١.حديث‏ جابر السابق أول الباب وهو صحيح ”*'. 

ووجه الاستشهاد : أن النبي يله باع المدبر الحاجة صاحبه . 

1 قول ابن إسحاق الموزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة 


الطرق» والخبر إذا ثبت استغني به عن غيره من رأي الناس”" . 


(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي في المدبر باب من قال لا يباع المدبر ج ٠١‏ ص 271 214 
قال: الصحيح موقوف على ابن عمر» وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

(؟) سنن الدارقطني ج 4 ص 178 قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف» 
وإغغا هو عن ابن عمر موقوف من قوله . وذكره في الموطأ في كتاب المدبر باب بيع المدبر ولم 
يسنده وضعفه البيهقي في السنن الكبرى في باب من قال لا يباع المدبر ج ٠١‏ ص .7١5‏ 

(") المغني ج ٠١‏ ص 48 27*59 الكافي ج 7 ص 097, المقنع ج 7 ص 410 » العمدة 
ص9 75. 

)2 سبق تخريج حديث جابر ص 579 من هذا البحث . 

(0) المغنى ج ٠١‏ ص 759. 


الباب الحادى عشر: العتق» التدبير» الكتابة د 
2 22512 5255 ا ا زر 7 


'- ولأنه عتق بصفة ثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع» وذلك مثل أن يعلق 
عتقه على نهاية الشهر ثم يبيعه قبل نهاية الشهر . 

4 ولأنه تصرف في ملكه حال حياته ولم يصادف الموت ملكيته عليه 
لزوالها. 

ثم إن التدبير من جملة الوصية وله أن يغير في وصيته قبل موته ما شاء . 

ورد ابن قدامة احتجاجهم بحديث ابن عمر: بأنه لم يصح عن النبي يله 
ولو صح فهو محمول على أن المراد بعد الموت» أو أن ذلك على الاستحباب . 


والله أعلم . 


الباب الحادى عشر: العتقء» التدبيرء الكتابة 26 
ضح ا 0 


الفصل الثالث 
الكتابة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
تعريف الكتابة وبيان الأصل فيها 
عرفهاابن قدامة: بأنها إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى 
0 
وهي عقد لازم من الطرفين. 
والأصل فيها: الكتاب » والسنة» والإجماع. 
أ الكتاب: 
قال الله تعالى: « وَالّذين يعون الكتّاب مما ملكت أَيْمَانَكُم فَكَاتبُوهُمْ إن 
عَم فيهم حير 904 ٠ ٠‏ 
ب السنة: 
١‏ قوله يَي ٠:‏ من أعان غارما أوغازياً؛ أو مكاتباً في كتابته؛ أظله الله 
يوم لا ظل إلا ظله)”” . 


.”514 ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( 
.77 سورة النورآية‎ )1( 
.77١ ص‎ ٠١ (؟) خرجه البيهقي في المكاتب باب فضل من أعان مكاتباً في رقبته ج‎ 
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١‏ حديث أم سلمة: أن النبي يِه قال:( إذا كان لإحداكن مكاتب 

فملك ما يؤدي فلتحتجب منه)"''. 
ج ‏ الإجماع: 
أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة» وعلى تأكد الاستحباب في حق 

الغبة الذئ له كس 

المبحث الثاني 
اشتراط كون الكتابة منجمة 
اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين : 
القول الأول : لا تجوز الكتابة أن تكون حالة ولابد أن تكون منجمة . 
وهذا مذهب الشافعي”". وظاهر زهان أو 
القول الثاني : تجوز حالة . 
وهذا مذهب مالك" . وأبي حنيفة'" . 

)١(‏ رواه أبوداود رقم 47" في العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يهوت. 
والترمذي في البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي » وابن ماجه رقم 7174 
في العتق باب المكاتب» وفي سنده نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجاله 
ثقات . 

.775 ص‎ ١ ص 755. وانظرالافصاح ج‎ ٠١ المغني ج‎ )١( 


() المهذب ج١7‏ ص 2.٠١‏ نهاية المحتاج ج8 ص 1٠5‏ » حاشية الجمل جاه ص 4٠١‏ . 

حك المغني ج ٠١‏ ص 77١‏ الإنصاف جلا ص 554 كشاف القناع ج 4 ص 575 الفروع 
جاه ص ٠١9‏ . المحرر ج " ص ل . 

(6) بداية المجتهد ج 7 ص 747. الكافي ج "اص 488.» الشرح الصغير ج؛ ص0456. 
جواهر الإكليل ج7١‏ ص 707. 

(7) مختصر الطحاوي ص 284 الهداية ج 7 ص 7017ء مجمع الأنهر ج 7 ص 5 4٠‏ » كنز 
الدقائق ص 55١‏ . 


الباب الحادى عشر: العتق» التدبيرء الكتابة /ا* 
جآ ‏ م2 


وحجتهما: أن الكتابة عقد على عين» فإذا جاز كون العوض فى الذمة 
جاز أن يكون حالاً كالبيع. 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول ''» وهو اشتراط التنجيم» موافقاً 
بذلك مذهب إمامه . وأيده يما يلى : 

١‏ بأن هذا هو المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم عقدوا 
الكتابة منجمة» ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالة . 

" ولأن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها فى الحال فكان من 
شرطه التأجيل كالسلم على مذهب أبى حنيفة . 

ولأن الرقيق لايملك؛ فما في يده ملك لسيده فكيف يعطى ما يكاتب 

رأى: الكتابة عقد بين السيد والرقيق . ولم يرد من شرطها أن تكون 
مؤجلة فتصح حالة . كأن يحصل على هبة أو جعل» كما وقع لبريرة . فقيل داء 
فى حديثها عن عائشة رضى الله عنها قالت: «دخلت على بريرة فقالت: إن 
أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني. 
فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء كك 


)١(‏ المغني ج١٠١‏ و”. الكافي ج” 17 المقنم ج ” 8 العمدة لكك 7ت 
: ص في ص ص ص 
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64 
فعلت : الحديث)7"© 

ولم يستنكر الرسول َيه هذا من عائشة وإنما استنكر اشتراط الولاء لغير 
المعتق: 

ومن هذا نستدل على جواز كون الكتابة حالة وفي نجم واحدء وإن كان 
الأصل فيها التنجيم . 

ركنا قا ان سطس نان لنال: لذي يخلفعه من الى فقينة 
واحدة» وما دام أن سيده وافق على مكاتبته بخمسين فأكثر فلا مانع من أخذها 
حالة» هذا إذا لم يشترط السيد حلولهاء أما إذا اشترط حلولها فلا يصح بل 
تكون منجمة لما سبق من أن المكاتب رقيق لا يملك شيئاً حال رقهء لكنه 
يكتسب فيما بعد ويؤدي ما عليه» وسن لسيده التخفيف عنه ربع الكتابة أو 
سبعها والأفضل في آخر نجم . 

المبحث الثالث 
حكم بيع المكاتب 
اختلف الفقهاء في حكم جواز بيع المكاتب على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : يجوز بيع المكاتب . 


)١(‏ حديث بريرة صحيح» وهوفي البخاري ومسلم وتقدمت الإشارة إليه؛ وهو كذلك في 
الموطأوعند الترمذي وفي أبي داود . 
وهذه الرواية هنا هي عند النسائي في البيوع باب بيع المكاتب وباب المكاتب يباع قبل أن 
يقضى من كتابته شيء ج لا ص 68 ٠‏ ايت 


الباب الحادى عشر: العتقء التدبير؛ الكتابة : 


وهذا قديم قولي الشافعي”" , والمشهور من مذهب أحمد0 , 

وهو قول : عطاء. والنخعي» والليث» وابن المنذر”” . 

ويأتى ذكر دليله فى اختيار ابن قدامة . 

القول الثاني : لايجوز مطلقاً. 

وهذا مذهب مك2 وأبي ا والحديد من قولي الشافعي”'', 
ورواية في مذهب أحمد'", حكاها عنه أبو الخطاب . 

وحجتهم : أنه عقد يمنع استحقاق كسبه فيمنع بيعه مثل بيعه وعتقه . 

القول الثالث : يجوز بيعه برضاه.» ولايجوز إذا لم يرض . 

وهذا محكي عن أبي يوسف”. وهو قول الزهري» وأبي الزناد”" . 


)000( المهذب ج " ص ١١ء‏ نهاية المحتاج ج8 ص 4١9‏ » حاشية الجمل جاه ص58 4 » وصرح 
بالمنع من بيعه . 


زفق المغني ج ٠١‏ ص177 , الإنصاف ج /ا ص 47١‏ » كشاف القناع ج ؛ ص 000 الفروع ج 


ه ص9١١.‏ المحرر ج ؟ ص .٠١‏ 


(:) بداية المجتهد ج ١‏ ص ١5"ء‏ الكافى ج 7 ص 2,191 وأجازه في الشرح الصغير ج ؛ 


ص "5 20 جواهر الإكليل ج ١‏ ص١١”7.‏ 


(5) الهداية ج 7 ص7500, وج ١‏ ص150١7.‏ مجمع الأنهر جا ص477» كنز الدقائق 


ص 4754 : 11/4» الدرر الحكام ج ١‏ ص77 . 
(5) المراجع السابقة في مذهب الشافعي . 
(0) المراجع السابقة في مذهب أحمد. 
)0( المراجع السابقة في مذهب أبي حنيفة . 
(9) المغني ج ٠١‏ ص 174 . 
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ا 31س ا اك ا الوا لس رد ا 1 
واحتج أبو يوسف بحديث بريرة السابق . فإنمابيعت برضاها وطلبهاء 
ولأن لسيده استيفاء منافعه برضاه» ولابجوز قيورغناء كذللك يي 
اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو الجواز مطلقا '''» وبهذا يوافق 
وأيد اختياره بما يلي : 
حدريث بريرة وقد جاء فيه : «ولم تكن قد قضت من كتابتها شيئاً؛ . أي أنها 
بيعت وهي مكاتبة . 
وقول ابن المنذر : بيعت بريرة بعلم النبي عَيْلّهُ وهي مكاتبة ولم يتكر ذلك. 
ففى ذلك أبين البيان أن بيعه جائز”" . 
وإغا ترجح هذا القول: لأن مشتري المكاتب يقوم مقام مكاتبه . 
فإذًا لا مانع من البيع » وتبقى الكتابة بحالها وإذا انتهت نجومها فهو حر. 
والمشتري دخل على بيئة من ذلك وإن لم يعلم ذلك فهو مخير بين أن 
يرجع في الثمن أو يأخذ الفرق ما بين كونه سليماً ومكاتباً. 
)١(‏ الهداية كما سبق ص 4594 . 
زفق المغنيى ج ٠١‏ ص 5 577 » الكافي ج ١‏ ص 044. المقنع ج ” ص 0017 » العمدة ص 705 . 
إفرف المغني ج ٠١‏ ص 570 » وحديث بريرة صحيح سبق تخريجه في ميراث اللقيط ‏ حديث «إنما 
الولاء لمن أعتق» ص 7١‏ . 


(4) ذكره البخاري تعليقًا في العتق باب بيع المكاتب إذا رضي » ووصله مالك في الموطأ في 
المكاتب باب القضاء فى المكاتب وإسناده صحيح . 


الباب الحادى عشر: العتقء التدبيرء الكتابة 0١‏ 


ويحة مإ أن : بطم الكتابة من أساسها ويستأنف مع سيده الآخرء ثم 
قوله يله : «المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء) - دليل على جواز بيعه . 


0 0 0 
درك قت ين 


الفهرس 


الفهرس 
الوصبوع 
الباب الأول : النكاح 
الفصل الأول : تعريف النكاح ودليل مشروعيته 
الفصل الثاني : حكم النكاح 
الفصل الثالث : حكم اشتراط الولي لصحة التكاح 
الفصل الرابع : أثر الشهود في صحة العقد وبطلانه في النكاح 
الفصل الخامس : حكم اشتراط الكفاءة في النكاح 
الفصل السادس : ما يصح من الشروط في النكاح وما لايصح 
الفصل السابع : حكم النظر إلى المخطوبة 
الفصل الثشامن: الوطء الذي تسري به الحرمة 
الفصل التاسع : حكم نكاح حرائر نساء أهل الكتاب 
الفصل العاشر: بيان الحكم في بعض الأنكحة الأخرى المخالفة 
للأنكحة المشروعة : 
١‏ نكاح المتعة 
؟ -نكاح الشغار 
نكاح المحلل 
الفصل الحادي عشر: الصداق 
الفصل الثاني عشر: عشرة النساء 
الباب الثانى : الطلاق 
الكعين الأر ل تتريقه المي فيه 
الفصل الثاني : طلاق السنة والبدعة 
الفصل الثالث : حكم طلاق من زال عقله بسكر أو غيره 
الفصل الرابع : طلاق المكره 
الفصل الخامس : حكم التوكيل أو التفويض في الطلاق 


م 
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الموضوع الصفحة 
الفصل السادس : التخيير في الطلاق ١:4‏ 
الفصل السابع : حكم تحري المرأة /ا ١‏ 
الفصل الثامن : الحلف بالطلاق ١‏ 
الفصل التاسع : المعتبر في عدد الطلقات 6 ١‏ 
الباب الثالث : الإيلاء والرجعة 18 
الفصل الأول : الإيلاء ١/1‏ 
المبحث الأول : تعريفه والأصل فيه ١‏ 
المبحث الثاني : بيان شروط الإيلاء 7 
البحث الثالث : اختلاف مدة الإيلاء باختلاف الرق والحرية ونحو 
ذلك 64 
المبحث الرابع : بيان الحكم إذا مضت المدة المقررة شرعا ولم يرجع عن 
يكيله ميل 
المبحث الخامس : حكم الكفارة في الإيلاء ١‏ 
الفصل الثاني : الرجعة ١1‏ 
المبحث الأول : تعريف الرجعة والمراد بها وبيان الأصل فيها ١1‏ 
المبحث الثاني : بيان مسائل اتفق عليها أهل العلم في باب الرجعة 11 
المبحث الثالث : بيان ما تحصل به الرجعة ١4١‏ 
المبحث الرابع : إذا راجع مطلقته قبل انقضاء عدتها وأشهد على ذلك 
ولم يخبرها بذلك ١04‏ 
الباب الرابع: الخلع ١44‏ 
الفصل الأول : بيان حكم المخالعة في الشريعة الإسلامية ١‏ 
المبحث الأول : حكم المخالعة ١8‏ 


الفهرس /امءع 
الموضوع الصفحة 

الفصل الثاني : حكم مضايقة الزوج زوجته لتفتدي منه لين 

الفصل الثالث: في اعتبار الخلع فسخًا أو طلقة بائنة وثمرة الخلاف ا 

الفصل الرابع : بناء صحة الخلع على وجود عوض 0 

الباب الخامس : الظهار /007” 

الفصل الأول: تعريفه وحكمه وبيان الأصل فيه 0 
الفصل الثاني : القول الذي يقع به الظهار والذي ليس صريحا فيه 

وبيان أقوال أهل العلم في ذلك رذن 

المبحث الأول : أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد تففق 
المبحث الثاني : أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريًا مؤقنًا كأخت 

امرأته وعمتهاء أو الأجنبية 0 

المبحث الثالث : قوله: أنت علي حرام يفف 
المبحث الرابع : إذا شبه عضواً من امرأته بظهر أمه أو بعضو من 

أعضائها فما الحكم؟ حف 

الفصل الثالث: حكم الاستمتاع بالمرأة قبل التكفير عرف 

المبحث الأول: حكم الاستمتاع بالمظاهر منها بطريق الوطء ضد 

المبحث الثاني : الاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير نوف 

الفصل الرابع : حكم تأقيت الظهار يفف 

الفصل الخامس : بيان متى تلزم الكفارة في الظهار ومتى لا تلزم ١‏ 

المبحث الأول : هل الظهار بحد ذاته موجب للكفارة أم لا؟ ١‏ 
المبحث الثاني : بيان الحكم إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها بعد 

ذلك ولم يكن قد كفر عن ظهاره يحي 

المبحث الثالث : بيان ما هو العود 1 

الفصل السادس : حكم الظهار من الأجنبية 0١‏ 


4 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الموضوع الصفحة 
الفصل السابع : بيان الحكم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها عدي 
الفصل الثامن : كفارة الظهار 5١‏ 
الباب السادس : العدد /1 3 
الفصل الأول : تعريف العدة وبيان الأصل فيها وأنواع المعتدات 1 
الفصل الثاني : عدة المختلعة 504١‏ 
الفصل الثالث: بيان عدة المطلقة بعد الخلوة وقبل المس 500 
الفصل الرابع : بيان المراد بالقرء 104 
الفصل الخامس : عدة الأمة معنم 
الفصل السادس : عدة من ارتفع حيضها ١1م‏ 
الفصل السابع : بيان عدة المتوفى عنها زوجها ا 
الفصل الثامن : عدة الحامل كم 
الفصل التاسع : عدة أم الولد إذا مات سيدها م 
الفصل العاشر : مكان العدة سس 
الفصل الحادي عشر : مسألة الإحداد ا 
الباب السابع : الرضاع ين 
الفصل الأول : بيان الأصل في التحريم بالرضاع عرق 
الفصل الثاني : اعتبار العدد في التحريم وعدم اعتباره عم 
الفصل الثالث : اشتراط كون الرضاع في الحولين 4 
الباب الثامن : النفقات م 
الفصل الأول: الأصل في مشروعية نفقة الزوجة ا 
الفصل الثاني : بيان الأصل الذي على أساسه تقدر النفقة للزوجة وم 
الفصل الثالث : الحكم إذا أعسر بالنفقة مم 


الفصل الرابع : النفقة على الأقارب نض 


الفهرس 6 

الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس : نفقة المماليك 286 
الباب التاسع : المواريث ١م‏ 
التمهيد م 
الفصل الأول: مسألة المشركة ا 
الفصل الثاني : العول ومسألة أم الفروخ اام 
الفصل الثالث : ميراث الإخوة مع الجد 04١‏ 
الفصل الرابع : توريث ذوي الأرحام ا 
الباب العاشر : اللقطة واللقيط (أحكام الالتقاط) ا 
الفصل الأول : اللقطة الك 
المبحث الأول : تعريفها وبيان الأصل فيها 0 
المبحث الثاني : حكم الالتقاط 6 
المبحث الثالث : لقطة الحرم 1 
المبحث الرابع : العمل إذا مضى على تعريف اللقطة حول لكك 
الفصل الثاني : اللقيط اع 
المبحث الأول: تعريفه وحكم التقاطه وبيان الأصل في ذلك 0 
المبحث الثاني : ميراث اللقيط 0 
المبحث الثالث : العمل إذا ادعى نسب اللقيط مدع 8 
الباب الحادي عشر : العتق. التدبير , الكتابة حت 
الفصل الأول: العتق رضة 
المبحث الأول : تعريفه وبيان الأصل فيه رضة 

المبحث الثاني : الحكم إذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه 

فما العمل؟ 1 
6 


الفصل الثاني : التدبير 


6 اختيارات ابن قدامة الفقهية 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : تعريفه وبيان الأصل فيه ا 
المبحث الثاني : الحكم إذا باع السيد مدبره لحاجة أو غيرها 5 
الفصل الثالث : الكتابة 0 
المبحث الأول : تعريف الكتابة وبيان الأصل فيها ده 
المبحث الثاني : اشتراط كون الكتابة منجمة 6 
الملبحث الثالث : حكم بيع المكاتب 4 
الفهرس ود 


